“NUE a NE 
ous 5 
0 


ee 0 


2 9 


E 


HH 
45 
HHI RATE 


nr TO 
MO HH 
4 À AUDE 
1 CUS E 4 
ا‎ 1١ TE 


€ 
Cae 
Se 


tone 0 


rt 


E 
ee 


کک 


F 2 1 Qt 
ا‎ i y 
28 ١ 1 fr 


CET) 


EEE 


a AGE 


: 

NOES 

: HIT 

U E : 4 1 

IIH Ent 

ts AT 4 1 su 
1١ E ]لو‎ 


ب 
0 0 2 
pus WR‏ 


ام ىران 
1 


ya 4 
TE 
(te joua 
En 


EI 


0 
The 
BM rt 0 e EES e u 
j 23 L ا‎ 17 
ا ف‎ 


HAL 


aux 4 
ut NA 


tort tte 4 


4 


rT 
0 


2è 14 
_8546 
000 


2274.8546. 361 
ا ات‎ 
el-Mas‘üliyah al-‘agdïyah 


DATE ISSUED DATE DUE DATE ISSUED DATE DUE 


1 LUE 


32101 074326313 


جامعة القاهر n‏ 
كلية الحقوق 


| ر و :3( e ® 3 no‏ 1 
OA re‏ لا 
507 0 
ی الفانون مفارن 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه ف الحقوق 
مقدمة للمناقشة العلنية ف ٣‏ ماو 1404 
os‏ 


AO 


ساد الت سلبان شش ا 
EN‏ الدكترر مد على عرفه 
AS‏ 


مطاخ 
را SAUCE,‏ 
GES‏ 


جامعة القاهرة 
كلية الحقوق 


alyak n 


Ace 
الفانون ا لفارت‎ ٤ 


را del 5 da‏ الحقوق 
مقدمة للمناقشة العلنية ق ماو 40$\ 
| كه 


عباس سردات 


للع A3‏ : 
اع اکر ليان Le, La‏ 
الاستاذ sil‏ مد على عرفه 
المعاة لامك رن عن اص مسار 


عضوين 


"ملاع 
ا 
راو لادی 


صفحة 


NE 


ال 2 E Sy E a‏ 
١‏ — عرض مشكلة السئولية العقدية عن فعل الغير 
AS EY‏ م 
م — محديد موضوع السثولية العقدية عن فعل الغير . . 
عموميات - معن المسثولية العقدية عن فعل الغير 
ام م عوك درل بوط له اه 
(ب) : السثولية العقدية 
)>( : الخطأ فى المسثولية العقدية 
نقد لظرية الإلمزام بنتيحة والإلتزام بوسيلة 
الخلاصة فما يتعلق (blé‏ . . 
) ( : فعل الغير nos 0 MAT‏ ا ا ل 
(a)‏ : السئولية العقدية عن الفعل الشخصى والسئولية العقدية 
icon CC cos OE‏ اك 
و) : القصود « بالغير » مرتكب الفعل 
ز) : خاة القدمة 
CI‏ اررول 
القواعد العامة LUN‏ لية العقدية عن فعل الغير 
(eo‏ ا ON‏ للد دواد 
الباب الأول لحة نارضخية عن مدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير فى القانون المقارن 
الفصل الأول - البداً فى dus Jos‏ 
الفصل الثاتى ‏ المبدأ فى العصور الوسطى والقانون الفر سى 
الفرع الأول — فى العصور الوسطى . 


الفرع الثانى ‏ فى القانون الفر شى 
DIAN BSA GC‏ 


صفحة 
Jai‏ الثالك ك المذا فى وات انا و 20017 0000 6م 
ooo OO Ne à‏ 
Je‏ ف So ps‏ و + .+ + فق 
الفصل الرابع ‏ المبدأ فى الشريعة الإتجليزية والشريعة الإسلامية + . où‏ 
الفرع الأول — لذ اعد ا 
الفرع الثاتى ‏ فى الشريعة الإسلامية . + + . . + 6ه 
الفصل الخامس ‏ تأر بع مشكلة المسثولية العقدية عن فعل الغير فى القانونين 
المضبرى واالدراق 22212 107 020 2 | ا لي 
J Neil‏ كدق و ےا و VAT‏ 
الفرع الثاق — الفانون الكراق 5007 00 . ۷۱ 
LU‏ ل AU at GS AY‏ لة للق > dll Ji Ge‏ 
تمهيد : خطورة دراسة ومحديد هذا VV AON EER Sa UNI‏ 
الفصل الأول الأساس القانونى فى Cul‏ التق لم يورد المشمرع 
MP NS DEL‏ ا 0 OU‏ 6 
الفرع الأول - فى #وعة النظريات الى ترجع الأساس القانولى إلى 
اطا اأ O‏ ا 0 
N 0017 7 TD E‏ 
DE a‏ لكا 
المحث NO MENT ANT RE USE‏ 0 
PO ONE D TG PONS ES‏ 
المبحث الثالث — نظرية « سكيه » فى القؤة AY . . split‏ 
RENTE‏ ا ا AGE E‏ 
المبحث الرابع ‏ نظرية « مازو » فى النيابة . . . .م Ad‏ 
نقمها 5 58 4 ل شاه 
الفرع الثانى — فى جموعة النظريات الى تطرح الخطأً أ اناس للمسئولية 
العقدية عن فعل الغير . . 


NÉ) 5 + ce à LA JS 2 hi Me 
NS ONE SR RUES ASSURE Ne تفدها‎ 
TSE Globe CN 
N A E e an 
e aS EA المبحث الثالث  نظرية‎ 
NNN PK Sr aN a ا‎ las _5 
الفرع الثااث  مشكلة الأساس القانوى فى التدر يعات الى لم بورد فا‎ 
١١؟‎ ll المشمرع النص العام فى المسثولية العقدية عن فعل‎ 
س الأساس القانوتى فى التشر يعات التى جاء المشمرع فما بنص عام‎ GI «الفصل‎ 
CSE ES ات‎ SN) الفرع‎ 
AA + + + + DS OM 
RE LS TE EE ER البحث الثانى — نظرية العضو‎ 
ار را‎ ET 
. الفرع الثانى — نظرية تحمل التبعة وفروعها‎ 
E PEN EOI MEM 
اا‎ 1 E E O 
الفرع الثالث — نظرية الإلتزام بنتيجة وفروعها‎ 
OE SN NE SS MEN 
فل‎ ee ةا لااو اه او‎ Gi Sul 
VA ٠0.0.0 .  ىنمضلا الفرع الرابع  نظرية سالى فى الغمان‎ 
١١8 ٠ الفرع الخامس — الخائمة فى بيان الأساس السلم فى هذه التشسريعات‎ 
الباب الثالت - العلاقة بين المسئو لية العقدية عن فعل الغير‎ 
. والمسثولية التقصيرية عن فعل الغهر‎ 
1640 00007 الشكلة‎ boss Lilas الأول ل و وك‎ air 
١4٠ ٠.  . نظرية الخيرة وأثرها على المسثولية عن فعل الغير‎ — GUN #الفصل‎ 
١4١ ٠ الفرع الأول — وضع مشكلة الخيرة فى القانونين المصرى والفرنى‎ 
٠٠١١  ىرسسوسلاو وضع مشكلة الخيرة فى القانونين الألماتى‎ — di الفرع‎ 


Axis 
\o\ 
\oo 
5 

AN 


Maire 
11۷ 
\w 


NAS 
\VY 


\vr 
\vé 
يفن‎ 


AAT 


NAë 


AAA 


الفرع الثالث ‏ أثر الخيرة على المسئولية عن فعل الغير 
الفصل الثالث — شبروط الإعفاء من المسثولية عن فعل الغير . 
حدود هذه الشروط ٠. 5 ٠. 3 ٠.‏ . 


NE ا‎ AN 
الباب الرابع  الحدود الخارجية للمبدأ العام فى المسئولية‎ 
العقدية عن فعل الغير‎ 
فى فترة تسكوين وإنتهاء‎ all الفصل الأول — المسثولة العقدية عن فعل‎ 
العقد فى المائيا وسورسرا‎ 
. الفرع الأول — المسثولية العقدية فى فترة تسكوين العقد‎ 
ee المبحث الأو ل — المسثولية عن فمل التايع‎ 
. . . . المبحث الثانى س المسئولية عن النائب القاثوق‎ 
| ds ا‎ 
الفرع الثانى — المسئولية بعد انتهاء العقد‎ 
الفصل الثانى  مشكلة المسئولية العقدية فى فترة تكوين العقد‎ 
Li 59 pas à 
الفرع الأو ل — المسثولية عن النائب القانولى‎ 
الفرع الثانى  المسئولية عن الوكيل‎ 


اكات dit‏ 
فى قواعد تطبيق ميدأ المسئو لية العقدية عى فعل الغير 
الول Los‏ کے ا da‏ ون قال La‏ 
الفصل الأول الشسرط الأول — قبسام الرابطة العقدية 
الفرع الأول نطاق تطبيق المواد الخاصة بالمسثولية العقدية 
عن فل si‏ 
الفرع الثانى — اشمال العقد على التزام لم يتم الوفاء به 


صفحة 
GY‏ 
\ar‏ 
\ae‏ 


oly 


۰۸ 
۰۸ 
۱۰ 
9 


Née 
Yéo 


NET 


Sul Lt رر‎ SKIS 520 ا‎ ea = Gi Jen 
7” عدم ارتكاب المدين‎ 
خطأ الغير فى أثناء تنفيذ الالزام العقدى‎ 
تنفيذ‎ pi الشرط الثالث — أن يعهد المدين إلى الغير‎ - EN Jul 
, الإلتزام أو أن يسمح له عمارسة حقوقه هو‎ 
الباب الثانى _ الحدود الداخلية للمبدأ العام فىالمسئولية العقدية‎ 
عن فعل الغير من حيث ا موضوع‎ 
الإلتزام‎ as الفصل الأول — المسثولية العقدية عن فعل الغير بمناسبة‎ 
فى القانونين الألماتى والسوسرى‎ 
JU الفرع الأول — المشكلة فى القانون‎ 
الفرع الثاتى  المشكلة فى القانون السوسرى‎ 
مصر‎ do وضع المشكلة فى فرنسا‎ - LUN 'الفصل‎ 
الباب الثالك - الحدود الداخلية السولية العقدية عن فعل‎ 
الغير من حيث الأشخاص‎ 
الفصل الأول — مسئولية المدين عن الأعوان‎ 
١ الفصل الثانى  البدلاء الذين يسأل عنهم المدين‎ 
عند تنفيذ‎ Jp عت ناثبه‎ Dal الفرع الأول - فى مسثولية‎ 
2 الإلنزام‎ 
الفرع الثانى — فى مسئولية المدين عن الوكيل فى التنفيذ‎ 
.. ae = القاراك‎ arf 
الباب الرابع - تطبيقات مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ 
فى العقود الختلفة‎ 
EM فى‎ ١ 
فى عقود المقاولة‎ - + 
م فى الوديعة‎ 


ver 
CE 
vea 
٦۱ 


ع فى عقود النقل 
E‏ 
A SS‏ 000000 
ا ا 

آثار AJ EU‏ العقدية عن Jai‏ الغير 

ا 

المراجع العربية 

المراجع الأجنبية . 


MK Es 
لية العقدية عن فعل الغير‎ EL فى‎ 
فى القانون المقارن‎ 


€ 5 عرف المشتغلين LS‏ رسائل الدكتوراه فى الحقوق على تقسيم 
الوضوع الذى SE‏ التقسے التقلىدى القائم على مقدمة وكتابين » 
وجربا على هذا التقليد أقوم بعرض هذه المقدمة للتعريف مشكلة المسئولية 
العقدية عن فعل الغير » ومبيناً مدى أهمية دراستهاء ثم معقبا الكلام فى تحديد 
موضوع هذه المسئولية . وقد تعرضت إلى دراسة مسائل ف المسئو AJ‏ اعتقد 
أنها تتصل اتصالا وثيقا بمشكلة À) EU‏ العقدية عن فعل الغير لك أجلو 
ص ای الى عب الن تقوم le‏ قواعد هذه المسئولية . 

وعلى هذا سأعاڂ فى هذه المقدمة دراسة PLU‏ الثلاث الآنية : 

1 — عرض مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

؟  Lei‏ دراسة الموضوع من الناحيتين النظرية والعملية . 

۳ — تحديد موضوع هذه الدراسة . 

١‏ — عرض مشكلة AJ SIT‏ العقدية عن فعل الغير 

2 )من القانون ال الف ى الججديد على أن‎ ۱٤۷( د‎ Les 
شريعة المتعاقدين فلا جوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب‎ 
من القانون‎ ) ١١ 4 ( الى بقررها القانون » . وقد أخذ هذا التص عن المادة‎ 
للقانون تقوم مقامه‎ Ge الفرنسى بنصما المشبور « الاتفاقات المعقودة‎ Gall 
. بالنسبة لعاقد اء‎ 

وإلى جانب هذبن النصين يقوم نص المادة ( ٠٠١‏ ) من القانون الجديد 
الذى يقضى بأنه د إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام Le‏ حك عليه 


Le _—‏ معنم 

بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثيت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب 
أجنى لايد له فيه » ويكو ن اله كذلك إذا تأخر فى تنفيذ التزامه9" , . 

ونص المادة ١١50(‏ ) من القانون الفرنسى الذى يقضى بأنه » يحم 
على المدين بتعويض إذا كان لذلك حل أما بسبب عدم تنفيذ الالتزام أو ا 
التأخر فى التنفيذ » وذلك فى جميع الأحوال الى لايستطيع فيها - أى المدين ‏ 
أن يثبت أن عدم التنفيذ قد نشأ عن سيب أجنى لا يد له فيه ول يكن على أة 
حال سى" النية > . 

وواضح far‏ أن النصين الآولين فى كل من القانونين المصرى ci ls‏ 
يعر بان عن الممداً العام فى إلزامية العقود : كل مدين يلتزم بالعقد ودب عليه 
أن يقوم La‏ الالترام الذى ألق على عاتقه él‏ العقد ts . D‏ بيت 
نصى المادتين ( 1ev‏ ء ۲٠١‏ ) من جهة وبين نص المادتين ( )1١510 » ١١175‏ 
الااتزامات الناشئة عن العقد ما ل شت أن زه عن التنفيذ كان لسبب خارج 
عن إرادته ٠.‏ 

ou a Y Gil ا الاك‎ of de che ا‎ Cie وتجمع‎ 
8 1591 لك اياك‎ 0 élit G 

E القوة القاهرة أو الخادث‎ ١ 

. فعل الدائن نفسه‎ y 

)١(‏ م ۱۱۹ من القانون القدم pe‏ ۲۸۰ — ۲۸۲ من القاتون «JV!‏ م AV‏ من‌قانون 
الالتزامات السويسرى . مع الإشارة إلى أن هذه القوانين حتاف عنقوانين الت من حيث الصياغة 
et ets‏ الفلا ا وا كرك قن ا کد Gba fl con et‏ 
هذا فيا بعد . 

(؟) ولعل هذا بالضبط هو السبب الذى دقم التمرع اللصرى لاقانون القدع إلى عدم انس على 
هذا ai‏ العام فى إلزامية العقود .نص خاص » وذلك لوضوحه وبداهته ٠‏ وبالرغم من عدمالنص ف 
فى القانون القديم:فإن القضاء لأصرى جرى على إثياته على الدوام ( ستيفاني : دروس فى الدئولية 


العقدية والمسئولية التقصيرية ألقيت على طلبة الدكفوراه لدنة م514١/544١‏ ص > » وحسين 
عاص : القوة الملزمة للعقد . القاهرة ١515‏ ص ٩‏ وما بعدها . 


+ س فعل الغير . 
وإذا كان لا يصعب ف غالب الاحوال استجلاء القوة القاهرة أو الحادث 
؟" كه «الجبرى أو فعل نفس الدائن ليع المدين من تبعة الحم dde‏ بتعويض عن 
عدم تنفيذه للالتزام » فإن الصعوية قد تثور فا يتتعلق بأفعال الغير . 
وجرى القول عادة بأن هناك ثلاثة عناصر أو أركان يحب اجتاعها لقيام 
'المسثولية : الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر . فإذا تدخل 
.أحد الأغيار فى العلاقة القانونية القائمة بين الدائن والمدين » ونتج عن تدخلهعدم 
استطاعة هذا الآخير تنفيذ الالتزام الواجب عليه تنفيذه لمصاحة الدائن » ومع 
أنه نفسه لم برتکب إطلاقاً أى فعل يكن أن ينسب له ce Life‏ وكان لهذا 
gl,‏ » علاقة على نحو ما بالمدين نفسه à‏ فهل بمكن أن نتردد والحالة هذه 
فى وجوب القول مسئولبة المدن العقدية ؟ أو على الآقل ألا يحب علينا أن 
نستند إلى نص, قانوق يمكن أن تعتمد عليه لإثيات هذه LIEU‏ قبلالمدين ؟ 
.وما هى هذه المسئولية ؟ ماطبيعتباء وما هو مداها » ومامقدار اتصالا 
a) AL‏ التقصيرية عن فعل الغير ؟ وما هو موقف النشريعات الختلفة 
O‏ 
أمين نقل تعهد OÙ‏ ينقل بضائع معينة من جهة لأخرى » رجع إلى ربان 
أو جهز سفينة أو متعهد نقل آخر LE‏ أو لتنفيذ ااتزامه بنقل البضائع » 
.وبسبب فعل أحدم تلفت هذه البضائع . هل يسأل متعهد النقل الأول عن 
قعل د الغير » الذى عهد إليه التنفيذ Li‏ عليه يدقع تعويض مناسب لمالك 
البضائع الدائن أم ne‏ هذا الاخير على ele‏ ه الغير » وهو الفاعل المباشر ؟ 
مستخدم أو ولد للستآخر أشعل النار فى المأجور , هل تقوم مسئولية 
المستأجر فى هذه الحالة لصالح المؤجر ولماذا ؟ . 
متعهد تعهد بصنح شیء معين فى حر مدة معينة ونظراً للاضراب الذى 
حصل من Ale‏ فى المصنع لم يستطع الوفاء بالتزامه لصاح المتعهد له بالثىء 
.موضوع الالتزام > هل يكن أن يقال أن الإضراب سبب أجنى لايد للمتعهد 


— $ س 
è‏ 


فيه أم أن الآمر ليس على هذا الا<و فتقرر مسئوليته عن أفعال هؤلاء العال. 
بالإضراب ؟ أو لو أن صاحب المصنع هذا كان قد تعهد بتسام م 
البضائع ول يستطع الوفاء بذلك فى الوقت الحدد وبالرغم کی ا وکا 
لم يرتكب أى خطأ » بل على العكس كان قد حسب حساب الوقت والمال 
وکل کے وک de HARAS‏ ومستخدميه قد أخطأوا أثناء التسليم 
فعطبت اليضاءة . ماهو الحم فى lois‏ هل يسأل صاحب المصنع مع أن 
كل ماحصل كان قد وقع دون alé‏ بل أن الخطأ كان من جانب العال » 
أم هل يستطيع صاحب المصنع أن en‏ المتعهد وجود السبب الأجنى الذى 
لايد له Vas‏ ؟ 

دخل مريض عيادة Nat‏ الأطباء » فا هو مدى مسو ليةالطبيب ue‏ 
فعل مساعديه أو عن فعل طبيب آخر أقامه مقامه فى علاج المريض إذا سبب له 
اعد IV se‏ ا 

فد (les tu)‏ 5 أعاره إلى صديق له وبفعل هذا الآخير نفق 
الحصان . هل dl.‏ زيد قبل المالك المؤجر ولت ç‏ أم أن EM‏ برجع 
على الصديق خسب للحصول على التعويض ؟ 

ساعاق تعهد بتصليح ساعةلأحد زبائنه فى منزل الزبون » فأرسل لهذا الغرض 
AG: mt‏ التصليم أحرق العامل à le‏ بيت الربون 2 Je‏ إسال 
الساءاق عن ذلك ويدفع التعويض على أساس المسئولية العقدية ؟ 

تعهد شخص ob‏ بزين غرف Le‏ له بقاش ماء فأرسل ليه عالا 
يقومون بهذا العمل » وقع أحد هؤلاء المال على مرآة فكسرها » ورى JU‏ 
سيجارة أحرقت إحدى السجاجيد » ماهو مدى مسئولية رب العمل فى مثل 
هذه DUN‏ ؟ 


)1( هذا المثل مغ روب ف : هجت بدوى رسالة باريس ۱۹۲۹ ص 00 ٠‏ 
(؟) الأمثلة الثلاثة الأخيرة من بيكيه Becqué‏ : مقال LA‏ العقدية عن فعل الغير » 
الحلة الفصلية للقانون المدتى اله رنسی ١51١4‏ ص 555 وما بعدها . 


هذه أمثلة كافية تبين مدى أهمرة الوصول إلى حل قاطع حامم فى مشكلة 
امسو لية العقدية عن فعل الغير . 

وف الواقع أن مختلف التشريعات قد عالجت بعض هذه YU‏ وقررت 
لحا الحلول المطاوية با فى Ge‏ تلك التشريعات الى لم تعن إلا بإبراد نصوص 
Sail‏ المستولية العقدية عن فعل الغير . على أن الام قد يشكل Lie‏ 
تعرض أمامنا حالة لا نص عكمها فى التشريعات التى أوردت تلك النصوص 
الخاصة دون النص على المبدأ العام فى المسثو لية العقدية عن فعل الغير » فيتجه 
الرأى حينذاك إلى الاجتباد وعند ذاك تختلف الاحكام وحتدم الجدل . وهذا 
ما حدث فعلا » إذا استقرآنا الظروف الى تطورت فما عبر الزمن مشكلة 
المسئو لبة العقديه عن فعل الغير > إلى أن استقرت الول فى HU‏ أدرك 
فما المشرع الحاجة إلى النص على مبدأ عام حك المسئولية العقدية عن فعل 
الغير » وهو ماحدث فى ألمانيا وسويسرا وبولونيا وق كثير من التشريعات 
الحديثة وما جاء به أيضا التشريع المصرى الجديد وتبعه التشريع all‏ 
العراق الجديد . 

وستحاول فما نقبل عليه من دراسة أن نتعمق فى دراسة المشكلة عاولين 
کل الك لكام 5ک اوی SUR‏ اا 

= نلاحظ هنا أن الدقة فى تلك المشكلة كانت ترجع کا يبدو لنا‎ Cr 
إلى أن مبدأ المسثو لبة العقدية عن فعل الغير لم يكن مقرراً صراحة وبنص عام‎ 
الآن فى القانون المدفى الفر سى‎ à à فى القانون المدنى المصرى القديم ولم‎ 
وف كثير غير هذين التشريعين من التشر يعات الاخرى كالقانون اللبنانى مثلا‎ 
لية العقدية عن فل‎ Et هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى إلىاختلاط وضع‎ 
الغير بأوضاع قانونية ثانية اختلاطا شديدا كثير الحساسية . فالمسئولية العقدية‎ 
يوضع القوة القاهرة أو الحادث الجبرى‎ Gi, عن فعل الغير ربط ارتاطا‎ 
من جهة وتعارض المبدأ العام الأسامى فى وجوب الخطأ الشخصى كركن من‎ 
. أركان المسئولية على العموم من جهة أخرى‎ 


Prieur 
OEE Less Foi Ja SES ALU 55h, 

إذا ماتدخل فى تنفيذ الالتزام وسبب بتدخله هذا استحالة ذلك التنفيذ دون. 
وقوع أى Îles‏ من جات الد à‏ يمك اعتاره اجا عن هذا Ni‏ 5 
والتالى ét 5e call Jls Y‏ الى رتبت على عدم التفيد « م جب أن 
نفرق فى هذا الشأن وفى طائفة الإغيار » بين ذلك الاغيار الأجانب ad‏ 
الفى المعروف هذه الكلمة وین قسم م ا اعتبارم اك بالنسة 
للبدين وجب عند ذاك أن يسأل عن أفعا فا يتعلق بتدخلهم فى تنفيذ الالتزام ؟؟ 
ثم أولئك œil‏ يشاركون المدين فى مارسة الحقوق إلا parent‏ من عقود 

الذى يفرطه العقد على المدين عند مارسة الحقوق الممنوحة له وجب :لك. 
العقود ‏ أم على العسكس من هذا هل يعتبر المدين مسئولا عن أفعالهم ؟ وإذا' 
اقد عرضنا آنفا أنه ل يوجد لا فى القانون الفرنسى ولا فى القانون المصرى 

القديم نص عام : نص صر يح وواضحعلالمبدأ العام 4,115 العقدية عن فعل 
الغير » وعلىالعكس من هذا نجدأن القانون الآلمانىوقانون الالتزاما تالسويسرى 
fall Je ail Le EES‏ العام هذه المسئولبة . فالمادة (HA)‏ من القانون 
الالملى ص عل أن « المدين مسئول عن تقصير نائبه الشرعى ٠‏ و تقصير 
اا الذين يستخدمهم لتنفيذ تعهده ک) لو كان ذلك GE‏ عن تقصيره 
الشيخصى ls ê‏ المعى E‏ قضت المادة ) ٠١+‏ ) من قاون الاإتزامات 
السويسرى التى أضافت إلى طائفة الاشخاص الذين يسأل عنهم call‏ هؤلاء 
الذين ol‏ ونه الانتفاع بالحق المقايل للا اتزامه فنصت على أن دكل من بحهد » 
ولو لصورة «ds à‏ إلى مساعدبه ؛كالشخاص لذن بعيشو نمعه أو مستخدميه أص. 
العناية بتنفيذ التزامه » يكون مولا فى مواجهة التعاقد الأ خرعن الضرر الذى 
lé ONE ass‏ مهمتبه 290 . وكل ما عمله القانونالفر نسى والقا نو _المصرى. 


)1( کدف ai‏ القانون اا ری ف ven ssl‏ عل أن ke V Gall‏ أن OÙ élus‏ 
شخصاً آخر هو الذى كلف بتنفيذ الالتزام حى ولو كان ذلك بصورة قانونية » ولا بأن الالتزام. بجت 


لك 
القديم وغيرهما من القوانين كالقانون OLA‏ مثلا أنها أوردت نصوضا متفرقة 
عك حالات خاصة ينطبق فيا المبدأ العام فى المسنولية العقدية عن فعل الغير 2© 
Je ra ee Lil EE‏ ول لمن 
حيلة فى إدراجها تحت نص Fe‏ من هذه النصوص المتفرقة . 

وقد كان القضاء وخاصة فى فر سا نح إلى تطبيق المادة ( 4م ) من 
القانون الفر نسى » الى تضع المبدأ العام فى المسئولية التقصيريةعن فعلالغير » فى 
أحوال مسو لية المدين عن أفعال من يسأل عنهم فى عقد من العقود . وكان هذا 
در موقفالقضاء الاج من هذه المسآلة ولا رال :6 کان هذا أرضاموقف 
القضاء السويسرى ف المناطق التى كانت محكومة بالقانون الفرنسى قبل صدور 
التشريع المد السويسرى©» 

وقد si‏ لعض الشراج 50 نسا هذا القضا ءكأورى ورو (جزء ٤ص۷٦۱۱‏ 
نبذة ع0 ) وبودرى وبارد (جزء ١‏ نبذة هه؛ ) وديمولب ( جزء ۲٤‏ 
نبذة ,ممه ) . 

إلا أن هذا القضاء كان عرضة لنقد شديد من جانب الفقه » فذهب أغلب 
الفقهاء إلى عدم جواز تطبيق هذه المادة ( ٠۳۸١‏ ) على العلاقات التعاقدية « 
وبالتالى إلى عدم الاخذ بها لترتيب à se‏ المدين عن أفعال | تابعية عندما 
يتدخل هؤلاء فى تنفيذ الالتزام العقدى . 

2 : دجب عدم تطبيق حكهذه المادة على اا ارتيطوا ع العقد » 


= المتعاقد عليه بإسمه كان fe‏ ينفذ بواسطة il‏ القانوتى: فهو يسأل عن أفعال أو امتناع هؤلاء 
الأشخاص كا لو كان ذلك هو فعله أو امتناعه ٠‏ ونص القانون المرا كثى علىهذا فى المادة ۲۳۴۳ 
والقانون التونسى فى امادة © 4؟ منه ٠‏ 

)١(‏ فن‌الةانون الفرنسى ag‏ المواد ١ 908110510119 10751 vec vor‏ :اص على حالات 
خاصة أى تطبيقات لهذا المبدأ بالإضافة إلى نص المادة ه 4 ١١‏ الدى هو نص عام لالات معينة ينطق 
فما ميدأ السثولية العقدية عن فعل الغير . ثم تحجد المادتين 44 » 8١5‏ من القائون التجارى 
الفرسىكتطبيق هذا للبداً أيضاً أما ee‏ فتجد الواد ۳۷۸| 4۹۳ 1٠١٦/٠٠٠۰ )٠۰٠ |٤۱۳‏ 
وغيرها فى القانون القدم : 

(؟) راجع فان رين Aan Ryn‏ رسالة بروكسل ۱۹۳۰ ص "4 - بارپس‌سیری ۱۹۴۳ 

)+( بازولا Bazzola‏ رسالة جنبیف ۱۹۴۷ ص ۱۹ 


RE 
dl er) فإن هذا‎ ) TAS ) واجهنا هذه الول عن طريق المادة‎ NE 
اضطراب الهاول؛ وعلى الاخص ف يتعلق بتحديد الأشخاص الذينيسأل عنهم‎ 
من جهة أخرى ل‎ AE يتعلق لصحة اشتراطا تعدم‎ Lis 6 من جهة‎ call 
هذه اال )1 العقدية من فعل‎ QE سافاتره قول‎ Sc 
أحيانا 3 تلك المادة الى عل‎ ( ١85 المادة(‎ di قوري‎ sul cie الغير‎ 
4) عن‎ DE فالنص‎ 34 E عن أعمال 421 ¢ وهذا‎ n المتبوع‎ 
« 7 العقدية‎ 
3 ارال‎ AT _ والبحث عن وسيلة أخ حری لاثيات هذه المستولية‎ 
على عاتق المدين أ أغاب الشراح إلى القول ببساطة بأنه مكن تقريرو جود المبداً‎ 
العام للمسئولية العقدية عن فعل الغير فى القوانين الى ل ترد فيها سوى تطبيقات‎ 
Lie ذا الممداً وحسب »© ولوكان هذا عن طريق الافتراض ر أن تلكالقوانين‎ 
العام‎ ja عرضت هذا الميدأفى نصوص متفرقة كاك قد أقرتضنا بوجود هذا‎ 
© ef Le لية العقدية عن‎ ENS sels كهيمنعلكلحالة تعر ض‎ 
وقد لا تجد عند هؤلاء الشراح إلا النقاش الحاد حول الأساس القانوق‎ 
الذى يكن أن يقوم عليه هذا المبدأ العام فى هذه القوانين » وفى هذا يقول‎ 
۱۷١ ص‎ ۸٤٥ جزء ۷ نبذة‎ Hs بلانيول‎ )١( 
بحت‎ taf وراجم‎ . ٠۷١ سافاتييه : دروس ف القانون المدنى الفرنسى + ۲ » ص‎ (x) 


بدوى امرجم السااف الذكر ص 5ه > وييكيه : امرجم السالف الذكر ص * 8 ؟؛ ورينو : رسالة 
باریس ۲۳ ١8‏ ص ٩‏ ومازو : 4e‏ العقدية Ut‏ التقصيرية > ۱ ص ۲ ۸۸ ١941 dub‏ 


الرابعة . وقد حكدت فى صا هذا الرأى عكة النقض المصرية فقررت فى GIE no‏ 
القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة te Le (Re‏ المستأجر .عن العىء المؤجر جرى 
به نص المادة ۴۷۸ ( يقابلها المادة وه (ae‏ لاحر (a‏ عد 7 © jai er‏ بفعله 
أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان سا كنا معه أو بفعل المت إن لقا د و ی و 
rt ssl‏ مدعولية خاصة GE‏ ل الغير En‏ م DE‏ العامة المقررة فى الادة بل يات 
عنما فى مداها وشرائطها » فصر مسئولة اا حدود الادتین ٠١۲ > or‏ وحدها 
يكون Me‏ للقانون » نقض رقم ۸١‏ سنة ٠۷‏ القضائية جوعة ممود تمر ه س 508 رقم ممم 

(؟) وهؤلاء ثم الذين ذكرناثم فى الحامش أعلاه ٠‏ وبهجت بدوى : أصول SUN‏ 
ai‏ ۳۲۲ ص لاه؛ . وسليان مرقص : رسالة القاهرة ١585‏ ص 41١١‏ 


RUE 
الاستاذان مازو : ل يتردد أحد أبداً فى جعل المدءن مسئولا عن عدم تنفيذ‎ 
الالتزام الناثىء من فعل شخص مكلف بتنفيذه بصورة قانونية . فالضرورات‎ 
الإقتصادية لا تسمح بالنقاش والجدل فى هذا الشأن . إذكيف يكن أن يتخيل‎ 
el المرء أن يع صاحبالمصنع » الذى تعهد بتسلم شىء مام اميا‎ 
حجة أنه ليس هو الذى قام بصنع هذا الثىءو[ االعامل الذى استخدمه هو الذى‎ 
© قد قام بصنعه على هذه الصورة المعيبة‎ 
غير أننا وإن اتفقنامع الاستاذين مازو فى وجوب مساءلة صاحبالمصنع‎ 
فإن هذا لا بمنعنا من التعقيب بأن إطلاق القول على هذا النحو‎ «A فى هذه‎ 
والاخذ باعتبارات الضرورات العملية والاقتصادية لنركية الاخذ ذا المبدأ‎ 
Fa وتجاوز » إذ يحب لتبرير هذا‎ SE العام من دون نص صرح عبارة عن‎ 
الرجوع إلى نصوص القانون والاستناد لها وإلى المبادىء القانونية العامة »يآ‎ 
مبدأ ما تقضى به هذه الاعتبارات العملية‎ Sal هو الشأن 15 عندما تريد‎ 
والضرورات الاقتصادية الملحة‎ 
ار‎ BEN jé الك‎ Let ul 5e 4 4 وف الواقع‎ 
وغيرهما من فقها القانون المدنى إلى أن القا'ون المدنى الفرنسى والقانون المدى‎ 
المصرى القديم وغيرهما من القوانين التى أغفلت الإشارة إلى نص عام صر ج فى‎ 
de eo المسئولية العقدية عن فعل الغير » قد عنيت ولو بطريقة حمنية غير‎ 
إطلاقا‎ ٠۸٠٤ العام فل يكن فى نية المشرع الفرنسىلعام‎ fall بالنص على هذا‎ 
القديم‎ all كا سنری ذلك فا بعد — أن ينص عل مبدأ كهذا » وأن القانون‎ 
إلى مالم‎ Jess وقد نقل هو بدوره عن القانون الفرنسى ل يكن فى وسعه أن‎ 
lose 
ثم أن من يتتبع تطور التشريع المدق الآلماى ليدرك جيداً أن هذه المشكلة‎ 
كانت قد أثارت كثيراً من الجدل فى آل انا قيل أن تستقر فى نصوص القانون‎ 
: بقوله‎ dar ويؤيد ذلكأيضآ ما راه أستاذنا المسيو‎ . ٠۹.١ الآ مانى لعام‎ 


AVA BA 05م‎ ص٤‎ > ll eh مازو : المطول‎ (1) 


\e —‏ دا 


« إن المسئولية العقدية اڪ ان الضرر الذى تحمله المدين ينتج عن عدم 
تنفيذ الالتزام الناثىء عن عقد « ولكن هل يكن لقيام هذه المسئولية أن. 
يصيب الدائن مل هذا الضرر الذى E‏ عدم ال ا من الضرورى 
(ai‏ أن Late ON‏ عدم اميد ا إلى فعا ل المدين نفسه ؟ فإذا كان عدم 
Jai Le Lai‏ تحص PT‏ قام مقام المدين فى التنفيذ » فهليستطيع FA‏ ئ 
أن يطلب تعويضاً عن الضر ر الذى أصابه من جراء عدم' تنفيذ الالتزام بفعل 
الغير بتحريك الدعوى العقدية قبل المدين ؟ . إنه من الصعب جداً ومن الدقة 
كان ان 11 ليه عا كول 0 تنفيذ الااتزام ا الجن 


شخص ا غير Voyall‏ « 


LS وهذا ما سنحاول إيضاحه فيا بعد عند دراستنا‎ » Li, ds 
القانوى للمبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير » أنه لا يمكن أن يقال‎ 
Ji المسئولية العقدية عن‎ ja lle دون المجازفة بالوقوع فى خطر الإفراط‎ 
الغيركان مقررا أو معروفا ولو بصورة منية فى القانون المصرىالقديم وفىغيرهما‎ 
وذلك‎ D من التشريعات الى لم تفعل غير الإنيان بتطبيقات طذا المبدأ‎ 
: الأسباب المتقدمة ولسببين آخرين لما عظم الخطر فى هذا الخصوص‎ 


أولا de SE‏ أن ما بدعى La‏ » بالمسئولية » ليس هو المقصود المعنى 
al‏ هذه الكلمة ف 425 القانون Se‏ المشكلة هنا ليست مشكلة مسئولية alt‏ ی 
الصحيح هذه الكلمة للك“ ى a‏ « إن all‏ هنا مشكلة » ضان 4 22 
على al‏ المدن LS Loc‏ هو الضمان ذل ؟وما هى على الحقيقة ف 3 à‏ طبيعة AJ LUN‏ 
a)‏ تقوم دون خطأ يقع من جانب ا Les] ç‏ لا فك فيه أنه CN‏ 
أنتنشأ المسئولية Le‏ الإطلاقدون ركن الخطأ الذى هو ركن من أركانها الثلاثة » 

av sable NEE O) 

. امرجم السالف ص ۲۸۲ ستيفاتى س 40 وما بعدها‎ ٠ siens ع( السك‎ (x) 
بهجت بدوى رسالة باریس ۱۹۲۳۹ س وه وأصول‎ ٠ 4٠7 المرجع المابق ص‎ us سامان‎ 
3 ورينو‎ . ١١ ص‎ JA للشروع‎ GE الالتزام س 45 وسالى : النظرية العامة فى الالتزام‎ 
laau Lo vo 2 SA IL امرجم‎ 


فإذا سئل شيخص Le,‏ عن عدم ارتكابه أى «es‏ فالوضع هنا يختاف عن‌الوضح 
الفى للاسئولية لبتحول إلى وضح « الضيان ©> . 

:ومن المقرر أيضاً ai‏ لا عکن ol‏ 22 أى ole‏ على عاق 
حالة ری 3 ak Le LS 42 à‏ عليه Ce‏ شر بعه : وإذن فإنشاء ja‏ عام 
فى المسئولية العقدية عن فعل al‏ دون نص تشر بعى عبارة عن خلق فقهى 
als ei‏ تماماً النص الوارد فى المادة ان a”‏ 
cv]‏ م هو ol‏ الضرورات الاقتصادية والاعتيارات العلنية لا مکنا 
أن تخلق قاعدة قانونية DEL‏ . 


ges le à Ja 493 well 7,2 CUS 5,‏ فيا سيار 
بالقانون المدنى الجديد وذلك بإبرادة نص المادة ۷٠م‏ فقد دلت الفقرة الثانية 
من نص هذه المادة — بطريقة دلالة الاشارة 38 على أنه قد أفر المبدأ العام 


a‏ المستولية العقدرة عن فعل الغير 310 وسنعاج all!‏ فقيل أوق Li‏ ل 
من الرسالة . 


؟ - فى ضرورة دراسة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير 


عدر ها فاك EME NL‏ 


العقدية عن فعل ke Ge val‏ > وما ها من أهمية فى El‏ الام 

)1( فارن Gel‏ : الحلة الفصلية لاقانون GA‏ الفرنسى سنة ١*8‏ ص 530 نبذة VA‏ 
بيد أنه يبدو مع ذلك ألا مناس من Lost‏ الآثار والأحكام بين هذا الوضع وبين وضع المدثواية 
العقدية عن الفعل الشخدى » للا بين هذا وذاك هن الارتباط الوثيق . وسوف ندرس فا بعد 
أسباب هذا الاختلاط وأوجه هذه العلاقة عند دراستنا لاعلاقة بين هذين الوضدين ٠‏ وهذا .ما حدا 
Le‏ إلى قول تسمية الوضم الذى رى أنه عيارة عن صورة ءن صور الذمان » الذى Gh‏ على عاتق. 
المدين عن أفعال من يسأل عنهم » بالمسئولية العقدية عن فعل الغير . 

)+( يذهب جهور الفقهاء إلى القول بان نص المادة ٤‏ ۱۳۸ نص استثنائى يجب أن ينثا بنص 
كل e‏ وکاببتان > ۲ ص ۳۸۷ وبودرى وارد GA Vo‏ ج 4 بذة ۸٩٩‏ »> وحاردنة 
سلهون رتقى المسكولية اديه ۱۹۲۷ ص ET‏ 

A SE رينو : المرجع‎ (M) 


Res 
وهذا مادفعنا إلى التصدى لعلاج هذه المشكلة فى هذه اارسالة واضعين نصب‎ 
أعيننا إدراك خطورة الضرورات الاقتصادية فى ترتيب الاحكام القانو نة‎ 
من جهة » ووجوب الحافظة على القواعد القانونية العامة والاستناد إلا فى‎ 
. ترتيب هذه الأحكام من جهة أخرى‎ 

ل كن انكر أن Le‏ إن dl se‏ المسئولية على العموم 
cb ea: Loose‏ اکا کے 
من أ كثر المشاكل الى تثير الاهتام العميق لدى الفقه والقضاء فى عصرنا 
الحديث وقد أصبح ESS‏ الا ف ل ا کا ا 
الفقهاء المماصر بن ووضعت موضع الامتحان روح النقد فهمومقدار كفايتهم 
فى الترتيب والتنظيمكشكلة المسئولية . لم يكن شىء أكثر منها حدثا جديداً 
عالدنا فنا Last re mel‏ حيوية . وهى تحت 
خعل LE‏ المدغة ال كثر نطوراً نحو الآلية وغو الاتساع تحاول أن تشغل 
العمود الفقرى للقانون المدنى وبالتالى كل فروع القانون . . . القانون كله . . . 
كر ال وفى جميع الاتجاهات . فإلها يرجع فى القانون العام كا يرجع 
فى القانون الخاص » فى نطاق الأشخاص والعائلة ا هى فى نطاق الأموال » وهى 
فى كل لحظة ونی جميع الأو ضاع قد أصبحت النقطة الحساسة العامة فى جميع 
أنظمتنا > وليس هذا فقط بالنسبة للسئولية التقصير dla‏ توسعت وتوسع 
نطاقها إلى علاقات لم يكن بتصور فيا مجاوزتها إليها فى مدى نصف القرن 
ur‏ . بل وبالنسبة للسسئولية العقدية الى أخذت طريقها فى التوسع de‏ 
عر Le set sde‏ فى القضاء D‏ . 

«والمسئولية قد بقيت Gr‏ اليوم مشكلة من مشا كل النظام القانوق 
بل ومن أ كثر هذه المشا كل دقة وخطورة « وأن تعقيدها وما يتلاقفها من 
اعتبارات متضاربة هو الذى يحذب إلا أنظار القضاة والفقهاء الآ كش نباهة 


)١(‏ جوسران فى مقدمته لكتاب Brun Or‏ فى المسكولية المقدية والمسكولية التقصيرية 
Ga‏ ۱۹۴۳۱ 


Eve 
وحصافة « ويمكن آن يقال أنها فى ختلف البلاد الى تأثرت بقانون نابليون.‎ 
620 هى المشكلة الوحيدة التى تقلق فى الحاضر وعلى الدوام جميع النفوس النافذةء‎ 
العقدية عن فعل الغير على مدارج التطور‎ À UT وقد درجت مشكلة‎ 
وتركزت ف الجال القانونى عبر العصور تحت تأثير نفس المؤثرات والضرورات.‎ 
. بت وضع المسئولية بصورة عامة‎ Li الاقتصادية الى‎ 
ونلاحظ أن وضع المسئولية عن الفعل ااشخصى فى كلا المالتين العقدية.‎ 
کہ کر کیل ء ولک کان اد‎ ee والتقصيرية إنما نضج فى العصو‎ 
استرعى الانتياه مع ذلك من قديم الزمن » فالمسئو لية عن الفعل الشخصى عبارة.‎ 
de عن الجزاء على الفة أحكام قانون العقد لعدم تنفيذ الالتزام المفروض‎ 
عاتق المدين » وعن الجزاء على مخالفة أحكام القانون نفسه للتقصير فى تنفيذ‎ 
» الالتزام المغروض على عاتق مر تكب الفعل الخطأ »> من عدم الاضرار بالغير‎ 
مام قاض واضح يقوم على الخطأ ااشخصى » وإذن كان عا لابد منه أن‎ 
عن الفعل الشخدى فى نصوص قانو نة‎ AA تظهر صور تطبيقات هذه‎ 
ANS RE Se مضطرة إلى ذلك‎ de a) وأن تأخذ ما القوانين‎ 
لية العقدية عن فعل الغير الى نحن بصددها فإنها لم تقرر‎ AL فا يتعلق‎ Lai 
» ول ينص عليها بنص عام صرح إلا حديثاً جداً . وذلك | يقول « سأروك‎ 
. © لان الحاجة إلى مثل هذا النوع من المسئولية لم تظهر إلا فى وقت متأخر‎ 
فقد كانت هذه المسألة مرتبطة أشد الارتياط الطبقة العاملة والعمل‎ 
ولهذا السبب لم يكن السئولية العقدية عن فعل الغير خطرها الحال فى الزمن‎ 
الذى لم تتطور فيه الآلات ول تتقدم فيه الصناعة . هذه الآمور الى لم تبدأ‎ 
اسط القرن السابع عش رعند‎ PIE القرونالاخيرة أو عل الأصح‎ à إلا‎ let 
» بدأ النيضة الصناعية حيث بدأت مشكاة امسو لية العقدية عن فعل الغير فىالحدة‎ 
ا‎ EN رينيه مارك فى مقدمة رسالة فان رين المرجم لا لل‎ (1) 


والعقود سيرى ۱۹۳۳ 


(؟) رسالة باریس ١5*4‏ ص ۳۹ LIEU:‏ العقدية عن فعل الغير . 


ووجدت الظروف الى يمكن أن يلق فما السؤال عن مدى مسئولية المتعاقد 
عن أفعال تابعيه وعماله وعن كل الأشخاص الذين D sk y‏ معه بأى علاقة 
كانت أو LL) «si‏ کان ٤‏ وهناك جذبت أنظار المشرعبن ف عض الدول الى 
مضت فہا الصتاعة والتقدم التجارى إذ بدت re re (at) Les‏ إل علاج هذه 
«Kat‏ وشغات الفقه والقضاء فى جميع البلاد بظهور التقدم العظيم للعلم 
.والصناعة الآلية وشيوع المعاملات والتبادل التجارى وكل العوامل الى أدت 
إلى لجوء المتعاقدين إلى الأغيار يستعينون مم على Las‏ التزاماتهم الى أصبح 
هن الصعب علبهم تنفيذها بأشخاصهم Pole Rene‏ بذلك دفعتنا الضر وره 
El‏ ف ثيارها لنحاول à) 421) NS‏ العقدية عن فعل الغير 
فى القانون المقارن . 


ire N‏ موصو Ai real)‏ المقدية عن فعل الغير 


: ا امعد له المقدية عن فعل الغير‎ = le se 


أن ما تعنيه المسئو لية العقدية عن فعل الغير ا قلنا هو Die‏ المدىن فى 
النزام عقدى عن فعل شخص آخر غيره من يقومون مقامه فى تنفيد هذا 
'الالتزام أو من يساعدون فى تنفيذه؛ أو عن فعل الأشخاص الذين Dome‏ 
بالاشتراك مع المدين Ge‏ اكتسبه هذا الأخير بواسطة العقد desc‏ وجه 
العموم كل من تر بطه بالمدين رابطة قانونية وسلطة coll‏ على الثىء موضوع 
الالتزام وموضوع المسئولية » وادى ساوك واحد من هؤلاء إلى الاخلال 
بالالتزامات الى يف Lite‏ المدين . 

والامثلة على هذا كثيرة : فالعال والمستخدمون لدى رب العمل عندما 
كافون بالقيام dr‏ شىء ما إلى المدين ثم فى الحقيقة م أنفسهمالذين يقومون 
مقام call‏ فى التنفيذ » وكذلك عمال ومستخدى السكك الحديد مثلا Li‏ 
.يقومون مقام إدارة السكلك الحديد بتنفيذ الالتزام بنقل المسافرين والبضائع 
HG ad Es‏ 


RL 

وقد يساعد رب العمل فى القيام بتنفيذ الالترام بالتسليم أو بالصنع أو غير 
ذلك » عمال ومستخدمون » وهنا يشترك هؤلاء جيعا مع رب العمل فى 
تنفيذ الااتزام - 

وقد يمارس بعض الأشخاص GI‏ الذى | كتسيهالمدين بعقد ما » فالمستأجر 
يشاركة عادة الانتفاع بالمأجور أولاده وتابعيه وغيرهم من الأشخاص » وكل 
Ve‏ ا Atal JE‏ أ قال DER (PP On ee‏ 
العقدية Ed)‏ المؤجر . 

ce امسا‎ Jléf ا عن‎ EE EN الال‎ a lies 
. الباطن أو المتنازل له عن الإيجار‎ 

ويب أن يكون معاوما أنه يفترض فى جميع هذه الحالات أن المدين نفسه 
خال من أى سبب يمكن أن يقضى إلى مسئوليته الشخصية بأن لم برتكب هو 
نفسه أدق طا يكن أن ينسب إليه به مسئولية إحداث الضرر . وإلا أصيحنا 
أمام وضع آخر يختلف عن الوضع الذى EL‏ فيه مشكلة À EU‏ العقدية عن 
فعل الغير » هو وضع المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى › وهذا ما سنزيده 
إيضاحافها يلى عد أن تقوم بتحليل المقصود بالمسئولية العقدية عن فعل الغير 
بتحلي لكل كلية فى هذا الاصطلاح » ولذلك سندرس بصورة موجزة ما يقصد 
بالمسئولية عموما » ثم ما يراد بالمسئولية العقدية » وم عناصر هذه المسئولية 
«Lila,‏ ثم کم عن فعل الغير » ثم عن العلاقة بين المسئولية عن الفعل 
الشخصى والمسئولية العقدية عن فعل الغيرء والمقصود بالغير الذى تقوم de‏ 
أساسه التفرقة بين المسئوليتين » وتخلص بعد ذلك إلى تحديد تام للسئولية 
العقدية من فعل الغير . 

a (+)‏ حول المسئولية عموما : 

«كل مسئولية نما las‏ عن اخلال بالتزام سابق فهى تجتمع على ضرر 
وتقصير وعلاقة سبدية بين التقصير والضرر . وقد يختاف نوعها بعد ذلك 


باختلاف مصدر هذا الالتزام السايق : إذا كان مصدره الإرادة فهى À‏ 


= 
عقدية وإذا كان مصدره القانون فهى مسئولية غير عقدية . ول المسئولية 
على احتلاف أنواعها هو إصلاح الضرر الواقع من جراء عدم تنفيذ الالتزام 
عا يقابله فى حدود الامكان ويكو ن ذلك عادة بالك على ال ذل بتدويضات تحل 
«Lai le Je‏ 

فا معتى الفنى الدقيق للمسئولية فى فقه القانون إذن هو عبارة عن الحم عل 
من أخل بالتزام التزم به أن يعوض عن الضرر الناجم عن إخلاله ذا الالتزام 
لا فرق بين أن رن هذا الالتزام تعاقدرا حيث يلرم المتعاقد أن as‏ فى الو قت 
sad‏ وإلا فسيعتتر مسئو لا وحم عليه بالتعويض وبين أن يكون هذا الااتزام 
À ei‏ فياتزم الفاعل بالتعويض نتيجة لإخلاله بالإلتزام القانوق المفروض 
على عاتقه من عدم الإضرار بالغير . 

علىأنه فى جميع هذه الأحوال  as‏ هوالمبدأ العام يحب أن تتوافر 
الآركان المقررة لقيام المسئولية على العموم وهذه الآركان هى بطبيعة الخال : 
١ (‏ ) خط المدين (؟ ) ضرر للدائن ( م ) علاقة السببية بين الخطأ والضرد . 

551150 خطأ المدين فلا مسئولية عليه ولا تعويض يكن أن Le‏ به قبله » 
وكذلك الام إذا لم يتسبب بخطأ المدين ضرر للدائن ثم أنه إذا انقطعت علافة 
السببية بين Le‏ والضرر انت السبب الذى من أجله يحكعلى المدين بالتعويض 
لم يكن السبب فيه خطأه هو 0 . » 

على أنه قد ترد على هذا الميدأ . ميدأ لا مسئولية بغير خطأعدة استئناءات 
افرص فيا عل all‏ أن لر دون أن رتک je‏ فا ادن خا 


وقد 1,5 مثل هذه الراك عند وجود ع3 بررط المدين Dell de A]‏ 


LT A BTS ES OTOL CMDS ane O 

تحاطو و ص : و : 
فما يتعاق بالمسئولية من حيث مصدرها نؤيد الدكتور هجت بدوى وغيرة من الكتاب فما ذهيوا 
إليه من أن مصدر هذه المسكولية هو القانون قسه وينطيق هذا الرأى س خاصة - على وضع 
ا الف ل لاا ران كر ل لا كا 


يفرضما عناسية الفعل الضار وعناسبة غير ذلك من مصادر الالتزام . 


= 17 حدم 

وقد تتوافر مع انعدام العقد » فى الحالة الأول نكون أمام وضع من أوضاع 
المسدو لية العقدية عن فعل الغير » وفى ALI‏ الثانية كرون أهام وضع من أوضاع 
المسثولية التقصيرية عن فعل ra)‏ . 

)=( الله العقدية : 

المستولية العقدية عبارة عن إخلال المدين بالالتزام المغروض‌عليه بالعقد » 
sl‏ عليه تعويض نتيجة JE Les SENS‏ هذه ا = 
المعو A‏ التقصيرية « هو أنه فى حالة الاخلال بالالتزام التعاقدى يمكن أن يعنى 
Et Et‏ ا ا ا bi‏ ا عل 
قواعد srl‏ العقدية . 

ti‏ ق Ale‏ الاخلال بالتزام تقصيرى قلا عق لشّىء من هذا 3 Mc‏ حيلة 
4 إلا أن 5 بالتعو de ve‏ ر کے ال al‏ كن أن كرون هن كل 
بالتزامه من عدم الإضراار بالغير 2 وذلك لان اال التقصيرية تقوم جر د 
وقوع الفعل ار إذا! توافرت LE‏ المعلومة . 

إذن حيث تعرض EU‏ لية العقدية ونكون أمام عقد ماء يمكن أن تثور 
مسألة إمكان تنفيذ الالتدام » والبحث فى طرق التنفيذ » قبل اللجوء إلى SLI‏ 
تعويضص للدائن أى قبل أن ون مشكلة المستولية العقدية ٠.‏ 

MM 000000‏ 
الذى | Ja‏ بين الطرفين : الدائن والمدين € ونتيجة a‏ 8 الإلزامية للعقد كب 
de‏ المدين ol‏ بنذ ما تعهد به فإذا 2 ذلك بإرادته التامة ورضاه الكامل 
فيستطيع الدائن ق عض De“)‏ أن بره على التنفيذ sal‏ 3 € والحصول 
ضد رغية ot doll‏ قد تعهد 4 هذا vi)‏ > وهذا هو اعفد as)‏ 
أو التنفيذ المباشر للالتزام . 

على أنه إذا لم يستطع الدائن رغم التجائه إلى كافة الوسائل للحصول على هذا 
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RUES 
أمام حالة عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى الذى‎ ne هنا‎ ٠ النفيذ الح الماشر‎ 
. يكن أن يثور بشأنه حت مشكأة المسئولية العقدية0©‎ 

فإذا م ينفذ المدين التزامه العقدى اختياراً فللدائن أن يطلب تنفيذ هذا 
الالتزام جيرا عل المدين تنفيذا عينياً » وما دام هذا التنفيذ مكنا لا يجوز لليدين 
أن بحرم الدائن منه فيعرض عليه دفع مبلغ د نال فيه د الس درن 
المنادىء الى تحكم العقد أن الاتفاق قانون المتعاقدين ؟ وهل هناك إخلال بقانون 
العقد أ كثر من تغيير عل الالتزام واستبدال التعويض بالتنفيذ SO)‏ 

كذلك ob‏ حق الدائن بقع على الشىء الموعود » وما دام التنفيذ العينى ER‏ 
فلا بجوز له أن Jus‏ عن الثىء الموعود إلى الطالية بتعويضات . إذن ما دام 
و الا تعرض مسألة AJ EU‏ العقدية . إما تعرض هذه 
المسائل عندما يصبح التنفيذ العينى مستحيلا إذ عندئذ ‏ لا قبل ذلك 
Le Jr‏ إذا كان المدين Ye‏ عن استحالة هذا التنفيذ فيحك عليه 
ml‏ ينات المقابلة التنفيد العى »أو إذا كان غير مسثول لانتفاء الضرر » 
ار لان ل ا lle‏ ل کل کے لان الضرر الناجم على 
عدم تنفيذه برجع إلى سبب أجنى فتبرأ ذمته ! 

على أنه ليس من الميسور داكا al‏ بين أحوال التنفيذ العينى وأحوال 
التنفيذ بمقابل أى بدفع تعويضات . لاضعوية إذاكان عل الالتزام دفع de‏ 
من المال أو تسليمعين معينة بذاتها »فى هذه الآ <والينفذ الدائنعلى أموال المدين 
لاستيفاء المبلغ أو dei‏ العين بذاتها جبراً مادامت موجودة على ملك المدين 
ول يتعاق بها حق للغير » cales‏ فلك Lie of à‏ تغد ENS. AU Le‏ 
لاصعوية إذا كان عل الالتزام فعلا متعلقاً بشيخص المدبن كنحت تمثال أو عمل 


)1( ستيفاتى ‏ امرجم ll‏ إليه سالفا س ه 

)+( تقضى المادة ٠۲٤۳‏ فرندى ‏ وحكها عام بأنه ليس للمدين أن يعرض الوفاء ae‏ آخر 
غير الذى تعهد به حتى ولو كان أ كثر قيمة . راجم بهجت بدوى : الرجم dpi : al‏ 
الالبزامات ص ٤١۳‏ نبذة ۲۹۲ 

۱۹۲۱/۴/۷ و‎ ۸: 7 x RU ۱۹۱۹/۳/۱ فی‎ Sabu (+) 
Voo — 1 VAYY SZ RU VA TAN TA 5 VAA Co رى‎ LUI 
ENT CON e حار زا ف‎ 


Na 
حورة زيتية . هنا امتناع الدأثن يجعل التنفيذ العينى مستحيلا ولا سبيل‎ 
Nbr إلى إجباره على هذا التنفيذ فلا يبق إلا المح‎ 

على أن Je‏ الالنزام قد يكون عملا لا يتعاق بشخص المدين أو تسليم 
أشياء معينة بنوعها » فلا ينفذ المدين» فيحصل الدائن على إذن الحكمة لعمل 
ما تعهد به المدين على مصاريفه أو بشراء هذه الأشياء على Dale‏ . 

ومن ناحية أخرى فإن تأخير المدين فى تنفيذ الالتزام يؤدى إلى الحم 
عليه بتعويضات . ذلك لن التنفيذ العين ىكان يفترض تنفيذ الالتزام فى وقت 
معين إذ الوقت عنصر هام فى تنفيذ الااتزام وما دام هذا الوقت قد فات 
«فالتنفيذ العينى بمعناه الدقيق أصبح مستحيلا ولن حل عله التنفيذ المتأخر D‏ . 
لذلك يلوم المدين فى حالة التأخير بتعويضات » وتتحرك مسألة OU AU‏ 

فالمسألة تتحدد إذن على الوجه الأتى : 

فى كل مشكلة نتعلق بعدم تنفيذ التزام تعاقدى و يلجأ فيه الدائن إلى القضاء » 
ينظر القاضى إذا كان هناك جال لتنفيذ الالترام جبرا على المدين أم لا . فإذا 
وجد ذلك ممكنا أ نه lé,‏ عن المدين على حسابه ومصاريفه › وإذا جد 
التنفيذ العينى مكنا ثارت مشكلة المسئولية العقدية » وهى بالذات الحم 
Je‏ المدين بتعويض يقوم مقام تنفيذ الالنزام » و>رى البحث عندئذ عن قيام 
المسئولية بتوافر عناصرها الثلاثة الأنفة الذكر وهى الخطأ والضرر وعلافة 
السببية بينهما » أو عدم قيام هذه المسئولية لتخلف أحد هذه اللآركان الثلاثة . 

على أن آم هذه الأركان الثلاثة من حيث أهميتها والخلاف حوطا وتعقيدها 
هما ركن الخطأ وركن السببية es‏ الخصوص فا يتعاق بالمسئولية الى نحن 
بصددها وهى المسئو لية العقدية . 


)\( م ۱۱۷ قديم ام ۲۰۰ جديدم ١١44‏ فرنسی . 

)+( على أنه جب أن يلاحظ أن هذا الأمس هو من المسائل الموضوعية الى يقضى القاضى فها 
Las‏ كل حالة طبقاً لظروفها الخاصة ٠‏ 

ANR MEN Ne nee (Gi)‏ والمراجم لحار نه ف 
المسئولية والقوة القاهرة مقال فى dé‏ الفصلية لاقانون Jai‏ سنة ۱۹۴۰ ص ۲۸ وما بعدها . 


e 

(١ح)‏ الخطأ ف المسئوليه العقدية : 

يصرف النظر عما تذهب إليه قلة فى الفقه من إنكار أن يكون الخطأ ركنا 
من ee‏ اة رفاك هل اعاس رة الم فل 9 
إن et‏ اران ااه او ر ا الا 
أنه بازم لقيام المسئو لية العقدية أن يتوافر فا ركن الخطأ أى ركن التقصير D‏ 

على أن تضارب نصوص القانون Dal‏ الفر نسى فيا بخص قيام ركنا لطا » 
de:‏ الاخص التناقض الظاهرى القائم بين نص المادة ( ۱۱۳۷ ) ونص المادة 
)١١ 3‏ أدى إلىإثارة أشد الخلاف حول تحديد مضمون هذا الركن à‏ وامتد 
الخلاف إلى مصر بالرغم من اختلاف نص الادة ( ٣۵۷/۱۱۹‏ ) من القانون. 
القديم عن نص المادة ( ٠٠١۷‏ ) الفرنسية © ثم أحيا القانون المدنى الجديد 
هذا التناقض الظاهرى بإبراده للمادتين ( ۱۱٣و٠٠۲‏ ) على الوجه الذى سيقت 
به هاتان المادتان فى هذا القانون 9 

تنص المادة ( ٠١۳۷‏ ) على أن الالتزام بامحافظة على الثىء . . . رض 
على of all‏ يبذل فى الحافظة عليه عناية رب الآسرة . 

وتنص المادة de: )٠١٤۷(‏ أنه ع على المدين بالتعويضات إذا كان 
لذلك حل . .. مالم يبت أن عدم افد راجع إل كت أجنى لا à‏ له فيه . 

وتنص المادة ) de(vii‏ أنه فى الا بعمل إذاكان اذوب Le‏ 


)١(‏ ويختلف فى ذلك القانون الإتجليزى إذ أنه لا يمنى المدين من النزامه ويك عليه بالتعويض 
ف حالات القوة القاهرة . فالحادث is SAN Jill‏ أعدم ال کان 

Sir Frédric Pollock )‏ الجزء ا جامس ) مذ 0 : التطابق بين القوانين الأجنبية 
وقانون نابليون لسانت جوزيف باريس ١801‏ مادة ٠٠٠‏ . على أن القضاء الإتهايزى قد نف 
من هذه القسوة فى أحكامه بوسائله الفنية الخاصة ٠‏ راجم سلهان ie‏ المرجم السالف ص 4 ٠١‏ 

0 کا JE Su,‏ لاتير القدم اشتراط الما 1| هو وارد فى المادة ١١١‏ » وكنا 
ترى تفسير هذا النص على نحو حالف تفسيرنا 21 ١١40‏ الفرنسية أو المادة ٠٠٠١‏ من التقنين 
الحالى وکنا ترى أن نص المادة ٠١١‏ قد سلم من التناقض الذى وقع فيه ral‏ € الفراسى على gi‏ 
الذى وردت فيه المادتان ١١٤١۷ ١18‏ 

(؟) نقل المصرع العراق فى القانون gai‏ نص المادة 5١١‏ ف المادة ٠٠١١‏ ونص الادة ٠٠٠١‏ 
فى المادة ١74‏ وبذلك ينفتح باب الخلاف هناك Lai‏ حول هذه المسألة + 


أن عافظ على الثىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ 
الترامه » فإن المدين بكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى نفيذه من العناية كل 
ها dis‏ الشخص العادى ولو Da‏ الغرض المقصود 0 
وئنص المادة ) Y\o‏ ( على ai‏ : إذا اال على المدين das si)‏ الااتزام 
Le‏ & عليه بالتعويض لعدم 450 ا إتزامه 6 لم بت أ استحالة التنفيذ 
قد نشأت عن سلب ÿ SE‏ ود له فيه و الحم كذلك إذا eh‏ 
فى تنفيذ التزامه . 
Le‏ ف الظاهر من هذه النصوص أن المادة ) 1۷ ( والمادة ١)‏ 5 ( 
تشترطان BL‏ لقيام المسئولية العقدية » فىحين أن المادتين (/521141١؟)‏ 
وفعل المدين ou‏ المسئولية العقدية : 
فكيف يكن إذن حل هذا التناقض elles all‏ بين هذه النصوص ؟ 
ذهب بعض الشراح 00 0 إل of‏ ا زلا ( ھی اسا 
للقاعدة العامة المنصوص ble‏ فى المادة (1149)» فهى تتعلق ile‏ الالزام 
بامحافظة على القع Li‏ 3 فيسأل المدين He‏ لا يذل نفد PAP‏ هذا 
à ALI 31‏ … ارف اة اما نيا Gels lie‏ ال را ال فإن حم 
المادة \1£V)‏ ( هو القاعدة العامة فى وجوب إثيات ا الاي فقط 
للتخاص من و مم الوفاء بالالتزام ٠.‏ 
على أن هذا الرأى يصطدم بنية المشر ع ار ای اق کک ان © ان 
نصوص الاعمال التحضيرية للقانون المدنی الفر نسى حيث کان الرأى قد جرى 
على تطلب ركن الخطأ كقاعدة عامة ركنا فى المسئولية العقدية" . 
ولماكان ما ذهب إليه هؤلاء الشراح قد رد ا تقدم » فقد تعين أن تفسر 
الوص ا4ے = TT © ALI‏ ولك کات fi‏ النظر at‏ 
MF OY‏ وكابيتان الطبعة ۸ جزء ۲۲ نبذة VA‏ . جوسران : دروس ف القانون JA‏ 
الوضعى الفرنسى الطبعة ۲ جزء ۲ نبذة 531 
(؟) راجع مازو : المرجع السالف الذكر ط ۳ <> ١‏ ص لاه نبذة ١ه‏ وما بعدها. 
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التي وردت فى هذا الشأن هى à bi‏ تقسم الالتزامات بنتيجة والتزامات بوسيلة 
( أو بعناية يا يطلق lle‏ بعض الكتاب22 ) » وهذا ما عدونا إلى dla‏ 
هذه النظر à‏ إصورة تفصيلية : 

وتقوم هذه النظرية على Ho‏ ]15 

١‏ - استبعاد نص المادة ( ۲٠۱/۱۱۳۷‏ ) من النزاع على اعتبار أنه يتعلق 
ds‏ مضمون الالتزام بامحافظة على ا Ji‏ عناية الرجل العادى € 
ولا علاقة لهبوضع المسئولية العقدية بأى حال من الأحوال . 

۳ — يعترف sai‏ هذا التقسيم بضرورة قيام الخطأ ES‏ من الک 
المسئولية ail‏ على أنهم يقولون بأن الخطأ فى المسئولية العقدية عبارة 
عن عدم الوفاء بالتعهدات التى أخذها المدين على نفسه بالعقد > ولذلك ob‏ جرد 
عدم التنفيذ عبارة عن خطأ لا برتكيه الرجل العادى والذى تتطلب dis‏ العناية 
اللازمة : عناية رب الآسرة أن يقوم بتنفيذ التزامه » فإذا لم يقر بتنفيذ هذا 
الالتزام فإنه کا قل وقح ق إلا وتتحفقق Y, 6 au Le Est‏ يستطيع 
Ci‏ أن ينن عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت | نقطاع السببية بين الضرر dé,‏ 
وذلك لان هذا الخطأ ثابت ومتحقق Pfaute prouvée et réalisée‏ . 

قلا يستطيع call‏ أن Ads‏ بإثيات أنه قد ذل الجهد دون جدوى للوصول. 
إلى Las‏ الالتزام . 

٣‏ تقسيم الالترامات إلى نوعين : النو ع الأول هو الالتزامات الى يلتم 
Vs‏ المدين بتحقيق نترجة معينة بصرف النظر عن الوسائل الى يتطلها تحقيق 
هذه النتيجة . والنوع الثانى هو الالتزامات الى يلتزم فما المدين بتبيئة الوسائل 
غسب الوصول إلى تحقيق النتيجة من غير أن يلتزم بتحقيق النتيجة ذاته! . 

Vu a nf an‏ ليه الفقيه « دعوج » جه ٠۲۳۷ ski‏ وأيدها فقهاء آخرون 
منهم على الخصوص « مازو » المرجم all‏ إليه أعلاه ص 514 وما بعدها . وهقال فنرى مازو: 
الحلة الفصلية للقانون المدتى الفرنى ١5*57‏ ص ١‏ وما las‏ . وفان رين ص VA‏ وما loss‏ . 
وف pas‏ حثمت أبو سقيت . ارج المذ كور اسالفا دروا le‏ الستيررى : الو سيط 
4< وما بعدها. والدكتور سلمان عسقص ‏ رسالة القاهرة ص 4€ وما بعدها . 
)+( راجم فان رين المرجع السالف الذ كر ص ١07‏ 
(۴) مازو ١<‏ ص ۷٠٠١‏ الطبعة الثانية. 
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(gs - 4‏ على ذلك فيا بخص وضع المسئولية العقدية أنه AIG‏ 
الأولى ‏ حالة الالتزام بنتيجة ‏ يسأل المدين عن عدم تحقق النتيجة أى عن 
عدم تنفيذ الالتزام » ولا يستطيع التخلص من المسئولية بإثبات أنه قد بذل 

- دون فائدة ‏ الجهد اللازم JŸ‏ باوغ تلك الغاية » وأنه فى الحالة الثانية 
حالة الالتزام بوسيلة ‏ يمكنه التخلص من عبء المسئولية عن عدم تحقق 
النتيجة بإثيات قيامه alt‏ المطلوب . لانه فى الحقيقة ‏ ا يقر أنصار 
هذه النظرية ‏ أننا إذا توخينا المعنى الدقيق فى مثل هذه الااتزامات نجد أن 
المدين لم يلتزم بغير بذل الجهد وقد أوفى به وبإثيات القيام به OK‏ قد doi‏ 
بنفس الااتزام المفروض عليه . 

ه - وبترتب إذنعلى هذا أنه عكن رفع التناقض القائم فى نصوص القانون 
المدنى الفرنمى والقانون المدنى المصرى بتعبين نوع الااتزام GA‏ تفرضه 
كل مادة من مواد القانون » وتقرير إمكان التخلص من عبء المسئواية 
إما بإمكان إثبات انقطاع رابطة السببية سب أو بإمكان نن الخطأ بإثيات 
القيام بالوفاء بالالتزام أيضاً على حسب الاحوال . 

وإذ بقيت à Lil oja‏ ل él 5,1 os G‏ لان bi‏ 4 
حديثة ول à‏ القضاء الفر نسىبالإشارة إلها إشارة صريحة كا هو واضح من 
أحكامه « 57 أنها قد بجحت ف التسال إلى ذهن مشر ع القانون Gal‏ الجديد 
JUL,‏ فقد أخذت طريقها فى أحكام tal‏ اصرف الل ار 


)١(‏ لا تظهر فى أحكام الجا ج الفرنسية فظرية تقسيم الالتزامات إلا فما تشير إليههذه الأحكام 
أحيانا من التفرقة بين مضمون الالتزامات فى قسم من الءقود كمقود النقل بنوعيه وعقود المالجة 
الطبية وغيرها التى يثار الْزاع فما عادة عن وجود التزام بضمان ااسلامة . ويقرر القضاء الفرنسى 
A KO I)‏ المالات کر ن مضمون الالتزام عبارة عن ضهان al ae‏ وف الالات الأدرى 
À pau a‏ الاائزا م هو JA‏ ااعئاية والتيصر الكاق كس دون ضان سلا فاا . راجم 
مازو < ۱ ص ١١107‏ وما بعدها فى تفصيل هذه الأقضية 5 

ومن ناحية القضاء المصرى حكنت عكة استئناف اسكندرية فى حم ES Mel‏ 
فى المسكولية العقدية هو بذاته واقءة الإخلال الذى ا مما ويتحصر فيها عدم Lis‏ الالنزام 
وذلك L'ILE‏ يثبت pt‏ قيام cad‏ الأجنى الذى Leu‏ به وفى هذه Alt‏ يتبين أن تلك الواقعة 
وحدها می كل ماءتمبن على طالب التعويضإثياته en gets‏ بإثياتها فإنه يكون قد أثيت = 


E 

وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية : 

دومع ذلك فيتبغى التنويه بان المد( من المشروع }0 دن ا 
الجديد ( CS pas‏ نصا إلى الالتزام العقدى 9 47 خاص 5 فرعين الحم 
على المدين بالتزام عقدى بوجوب الوفاء عيناً إذا طلب الدائن ذلك إلا أن يكون 
هذا الوقاء قد أصبح مستحيلا : وعلى هذا يفتر ض التخلف تقصير المدين 
أو خطأه . فإذا أراد أن qi‏ التبعة عن نفسه فعليه يقع عبء إقامة الدليل 
على أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنى لاد له فيه كادث dé‏ 
أو قوة قاهرة أو (a‏ | من الغير أو «du Cal le‏ فإذالم , بام المدين الدليل 
عل اسا الأجنى a‏ ييا بالتعويض « ورد Sa‏ الإيضاحية 
2 مكان Fa A‏ ووا all‏ المدين لايطالب بإثبات السبب الأجنى فى الا لتزام 
بامحافظة أو بالإدارة أو بتوخى الحيطة فى تنفيذ ما التزم به ؛ بل يكن أن يقم 
الدليل على أنه يذل عناية الشخص العتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود 
) المادة YYA‏ ) من المشروع ديك ا المدين فى هذه الخالة لايقال من مسو لته 
عن التزام als‏ عن AS‏ ذه دون أن ci‏ إقامة الدليل على وجود ا 
رك لى تقيض ذلك عا التزم به وأثبت هذا الوفاء بإقامة 
الدليل على أنه بذ لكل العناية اللازمة فإن لم يكن قد بذل هذه العناية Ha‏ 
عن الوفاء ke‏ التزم به 5 ثر تفع ae‏ ,)1 إلا باثيات ال الأجنى0© 

نقد هذه النظرية : 

إذا وضعنا a)‏ أعيننا “gl‏ الى ع العقد ف اا وطرق إثاته 
أمك: ا ان تنفرق: 
HSE‏ ما يتحقق به وجود الإخلال بالالتزام ge‏ القول بثوته 
فإنه LL‏ للالترام بغاية ينحصر فى جرد فعل الإخلال ذاته أى عدم تنفيذ ما الم به اللتزم دون 
نظر إلى ما قد Len‏ بإنه قد Ji‏ كن دأو العا اي الغاية الى تعهد Le‏ لأن 
هذا إعا يكون بالنسبة للالتزام بوسيلة حيث يقوم ثروت الإخلال به على ما يبين من سلوك الملتزم 
ومطابقته !| كك Je‏ الا مجن ' اماف الاسكدرة ve 2 \4o-/r/e‏ ر V1‏ 
ص ٥۰۱‏ 

Monet dur IR) 


o —‏ د 

١ )‏ ( بين مشكلة دید مضمون الااتزام التعاقدى وان اال ا 
العقدية 5 

)=( دين ومع إمكان التنفيذ ف الالتزام العقدى وبين وضع استحالة 
هذا التنفيذ . 

)>( بين وضع الضمان الذى ياتزم فيه المدين بالتعويض EN Sa‏ 
عن لخي وجودا وعدما وين ee‏ )1 العقدية 

)4( بين البحث فى أركان المسئولية العقدية والبحث فى قواعد إثبات 
هذه HE‏ . 

فإذا أخذنا كل هذه المسائل بنظر الاعتبار أمكن أن نقدر نظرية تقسيم 
الااتزامات إلى التزامات بنتيجة والتزامات بوسيلة Das‏ صحيحاً . 

ai — À‏ من الصائب اما ol‏ محدد مضمون الالتزام التعاقدى قبل 
اشرو ع فى بحت مشكلة امسو لية امقدية . فيجب مقدما أن نعرف ما هو بالضبط 
مضمون العقد وما حتوى عليه هذا العقد من التزامات حتى نستطيع أن ا 
على وجه ج ما إذاكان المدين قد نفك أم ل ٠. Ja‏ وهذا ما عملت على تحقيقه 
هذه النظرية0© : غير LA‏ حاوات هذه الحاولة d] Je‏ غرض خاس . 
ذلك أن هذه النظرية أرادت أن تقح نص المادة (/11810 ف - ۲۱۱ مصرى ) 
فى هذا امجال مع حاولتها أن تقصر هذا النص ف التفسير على أنه قد سيق لبيان 
مدى التدام المدين فى حالة الحافظة على الثىء ليصل بها هذا إلى de‏ نن تعلق 
هذا النص «si ne‏ طرف À IL‏ العقدية 2 

ومن Lis‏ ك هذه المادة «à‏ الل وضعت Vi‏ المعيار الصحيح للخطأً 
العقدى 8 ذلك المعيار الوحيد الذى ee‏ من OR JS‏ النقد حول العريف 
الخطأسالما es‏ . 

ثم أن الذى يقول où‏ هذه المادة le]‏ اقتصرت فقط على إيضاح مضمون 
الالتزام dsl‏ على الثىء وبيان مدى هذا الالتزام لا يستطيع أن يتكر أنها 


)1( قارن مازو المرجع السالف الذكر جزء ١‏ نبذة ٠٠١‏ ض ٠١١‏ وما بعدها ط ٣‏ 
وبران Brun‏ امرجم السابق الذكر نبذة ٠١‏ 


— YA — 


قد بينت فى الوقت نفسه وجلاء عن طريق دلالة المفهوم الخالف الجزاء الذى. 
de Ci‏ دم التزام المدين à Lal‏ الرجل العادى à‏ تنفيذ التزامه التعاقدى 
وبذلك دخلت هذه المادة فى نطاق المواد الو ع المسئولية العقدية بتحديد. 
لكان الضرورية لقيام هذه nent)‏ 

هذا a‏ لعض الفقهاء œil‏ يدون هذه النظرية ذهبون م أنفسهم 
dl‏ القول ob‏ المعيار الذى وضعده هذه ssl)‏ هو وحده المعيار الذى Se‏ 
NII eV Ne le LL‏ 
ele, Le EN LUE‏ | ا 
à‏ الإلتزام بتحفيق غابة هو لعيله معيار لمكا التقصيرى فعدم و الغاية 
المتفق ble‏ بعد انحر افا عن السساوك المألوف للرجل المعتاد“ ويقول الاستاذان : 
إنه فىاللحظة التى يعقد فما المدين عقداً ما وياتزم مو جيه التزاماً بنتيجة يحب عليه 
أن فد التزامه هذا . وإذا م يفعل فإنه لم يسلك کا جب 2 Kiss‏ يذلاك ie‏ 2 
وا كان Gal Ge‏ أن الشخص اليصير هو الذى يتصرف وفق القواعد الى 
يضعها المشر 8 نايك بهذا الشخص oi‏ 1 ف وفق القواعد الى وضعها 
هو لنفسه ف عقد عقده COLIS,‏ 

وعندى oi‏ هذه ال ادة بالمعيار الذى و se dia‏ نص الما AE‏ ا فا 11° 
مصرى ( ذاته من عي الوجوه . فإن إن معيار الرجل العادى يلعب دوره أا 
حی ف االات lé els al‏ تقدر As‏ القوة الا هرة ار اا الاجنى 
على العموم : عدم توقع السب l'inprévisibilité‏ وعدم القدرة على دفعه 
linévitabitité‏ فتقدير كيفية عدم استطاعة المدين أن يتوقع السبب الأجنى 
تخضع لمعيار رب ا اا : الرجل العادى المتوسط F2‏ ضع 
pe AL‏ استطاعة المدين دقع الي الأجنى و فى تقديرها الك هذا المعيار 
والقاضى عندما يتدخل فحص الظروف nl]‏ 3 اي م هذه العناصر [ nl]‏ ی es‏ 
علا ral)‏ الأجنى 9 ju)‏ شد ععيار السلوك IE]‏ > لارجل العادى . 


10۹ نذة 1۷۳ مشار إلمها فى الو سبط هام‎ ١ < مازو‎ )١( 
رع و ش ص‎ AE 
LINE Es Mer عاض‎ Cr) 


ments 

؟ - والذى قد يبدو من ظاهر كلام بعض أنصار هذه التفرقة يبعث على 
الوثم فى الخلط بين حالة الامتناع عن اتنفيذ ودين حالة استحالة التنفيذ فعندما 
يقول مازو إن انتفاء الخطأ والحادث الفجائى أمران متطابقان » وعندما يقول 
فان رين » إن المدين فى الالتزام بنتيجة يسأل بمجرد عدم الوفاء بالالتزام 
إذ يعتيرهذا العمل خطأ ثابتآومتحققآو هو فى هذا ينحو منح الأستاذينمازو20, 
فإن ذلك قد بدعو إلى الظن بأن المسألة هی فى امتناع œall‏ عن تنفيذ التزامه 
التعاقدى على الاطلاق سواء كان سبب هذا الامتناع هو الامتناع مع إمكان 
التنفيذ أوكان Lei‏ لاستحالة هذا التنفيذ . 

والحقيقة أنه إذا أحسن وضع المسألة فقد GR‏ أن يؤدى إلى مزيد من 
الفهم والإدراك جلو ما كتنف - مشكلة المسئولية ‏ من صعوبة وتعقيد + 

ولو قام ILE‏ ا وت دع مشكلة المسئولية العقدية Ale‏ 
مسألة استحالة التنفيذ لامكن القول بأنه مادام التنفيذ CR‏ على أية صورة 
من صور الإمكان فلا Je‏ للبحت فى مشكلة المسئولية العقدية . 

والااتزامات لا JE‏ أن EG‏ التزامات يعمل أو بالامتناع عنه 
أو بأداء ثىء La.‏ يتعاق عالة الااتزام بعمل إذا كان من قبيل الا اتزامات 
بنتيجة كالتزام فنان رہ ملوحة NE‏ ألة فعا يتعاق باحسو[ à‏ فىأن الفنان 
5 ا القيام JAN‏ الذى تعهد به فإن الذىلا جدال فيه أنه می ما كان 
قادراً على أداءه أجبر LAN SVG pe‏ اام + E‏ 
المسألة تدق فما لو استحالالتنفيذ هنا تثورهشكلة المسئولية » ويقوم النزاع حول 
كيفية الإثيات Las,‏ التخلص من عبثها . ويقوم حول هذه المسألة فرضان : 
اقيض لاروك أل برجع عدم افد إل ست أجنى وفى هذه JUL‏ يبرأ 


E E HEIN fe) Neo ae es A Pt ESS test 
ae de وه ذا ما أدى إلى أن يقول الدكتور وديم فرج : مدن الدى يلرم بدفع‎ 


ex \]‏ عرد بذل حهده فى هذا السبيل بل pb‏ يدة نم eu‏ وبأل إذن إذا لم À‏ يدقع AU‏ مهما 
ادعی ن ا يذل أقه ی جهده فى هذا السبيل ل ولم يستطع الت نفيذ « وديم فرج — عاضراته 


فى القانون Gal‏ سنة £a _ ٤۸‏ على LIL‏ كاية Gall‏ _ دار pal‏ لاجامعات ص CAN‏ . 
أبن امكان التنفيذ العينى ف مثل هذه الأحوال من مشكلة المثولية ؟! 


_— KA — 


OLal‏ من عبء المسثولية Un‏ الام 2 عند الفرض Do JU‏ حالة 
ما إذا bol‏ رسماللوحة نجه à‏ لفعله غير Li]‏ 3836 و اشد 5 

وفما يتعلق لصور الامتناع عن ل والاالتزامات فہا دابا من أنواع 
الالتزام بنتيجة يمكن تصوبر المسألة على الوجه الآ : ما الك إذا ما أخل 
المدين بالالنزا م بالامتناع ون JF‏ اك" هل يطلب dis‏ 5 بتخاص من 
المسئولية ان يكم الدليل على call‏ الأجنى الذى لا 3 له فيه ele‏ يستطيع 
أ يتخلص من Ur‏ عندما م الدلہ de J‏ أنه قد أخل بالتزامه لداع من 
اشيم 

وفى الصورة الاخيرة فيا يتعاق بالالتزام بالتسليم كا ا انما 
باع das à‏ بالذات 8 وأقام المشترى الدعوى بطلاب التسليم 2 فنالطبيعى ai‏ 
y‏ جوز Grass à 0 au‏ عجة آنه ل يخطىء فى عدم ad.‏ 
à all‏ ما als‏ اة مو 57 55 ds‏ بقل أى شخص على شیء من العلم بالقانون 
بأن المدين يستطيع أن Oak‏ من عبء او )1 ويتخاص ف الوقت نفسه 
من التزامه 0 ts à ll‏ على هذا الوضع اال المشترى nas‏ وجه حق 
وذلك بالسماح له بإثيات de ke 2 ai‏ عدم التسليم 0 4 

على oi‏ ار ختلف فا لو اک العربة عل المع فى Lg . el à‏ 
يكن أن يثور النذاع فى هل أن البائع مع تحمله تبعة هلاك العر بة مازم بتعويض 
المشترى عن الضرر لذ ue)‏ هذا Vi‏ من جراء عد التسليم » ويقوم 
التساؤل فى هل ا المدين لايستطيع oi‏ يتخلص من «ee‏ المسئولية إلا sl‏ 
ال اا جى à sc‏ هلاه ج ان درن اروف اا ری ةا اة 
بأداء التعويض بالإضافة إلى تبعة الحلاك وذلك ue‏ من إثيات نن الخطأ عن 
نفسه إذا لم ترق هذه الظروف الك درجة à el‏ — أن ا اهلاك 
ناشئاً عن فعله غير الخطأ . . . ذلك الفعل الذى يكن أن برتكبه الرجل المعتاد 


)١(‏ هذا على فرض ألا يبدى SUN‏ استعداده QU‏ تحت شروط من حقه أن يطلبها قانوناً 
كالدقم بعدم التنفيذ مثلا » وهذا ما حرج عن اللوضوع الذى dt‏ فى Gill‏ . 


EE 
من القانون الجديد على أنه « إذا هلك المبيع قبل‎ ( >٣۷ ( وتنص المادة‎ 
فيل‎ col & all Selle فيه انفسخ البيع‎ au Nesle التسليم‎ 
سأل عن هلاك المبيع بفعله غير الخطأ ويؤدى التعويض‎ ol هذا يعنى أن‎ 
إضافة إلى انفساح البيع ورده القن إلى المشترى ؟‎ 

هذا هو الوضع الطبيعى للشكلة . 

ولذلك قلنا Lai‏ أنه عب أولا قبل كل شىء أن تبحث امكانة تنفيذ 
BG . Le AMV)‏ ما 3,5 عدم dd ok)‏ البى Le‏ ا 
تدخل المشكلة فى حيز البحث عن أركان المسثولة العقدية . 

وعلى ذلك فى جميع حالات الالزام بدفع مبلغ تن )5,2 — إلى دع 
بعض أنصار نظرية التفرقة بين الالتزام. إلى التزام بتحقيق نتيجة والتزام 
بعناية - أنها من قبيل الالتزامات بتحقيق نتيجة . بحب أن نستبعد من اللذاع 
رل بک ار ا 

2 أن من يستعرض ما راه بعض أنصار هذه التفرقة بين أنواع 
الالتزامات خرج وهو أن هؤ لاء الفقهاء خاطون بين وضعين من أوضاع 
القانون مختلفين هما وضع ا مسئو لية ووضع الضمان . فأن فان ر ن دورج ہو 
Les ie Ds‏ من حالات الضان كضمان العيوب الخفية وان الاستحقاق. 
فى أوضاع DU EI‏ . 

وإذا ص صح أن المدين يسأل فى مثل هذه الحالات عن عدم تحقيقه اة 
المعينة فإن هذا راجع إلى أن ذلك قد فرض عليه نتيجة لضمانه م Hall‏ 
أو بي القانون 10 5€ الأ من مشكلة المسئولية ومن مشكلة الخطأ من 


. وما يمدها‎ ve امرجم السالف الذكر ص‎ )١1( 

)+( مثل ذلك el‏ العهد عن الغير بالحصول علىرضا agi‏ عنه »> وقد قدمنا أنه فى مثلهذه 
الحالة لا ال لبحث مشكلة السولية عن فعل الغير ما دام المتءاقد قد ضمن صراحة قيام المتعهد 
عنه بالتنفيذ . 


ل 


DRE Mes Glen UN Ms, در‎ 

فهل بهم المشترى عندما رد المييع A‏ أن هذا العيب كان قد حصل 
نقبجة لخطأ البائع أم بسبب القوة القاهرة ؟ 0© 

۽ ثم نصل foi‏ إلى UNI‏ الخطير والنتيجة المبمة الى أقيمت 
لاجلها نظرية التفرقه بين الالتزامات . فلقد اعتير القائلون هذه النظرية عدم 
تنفيذ التعهد dde‏ أككدة على خطأ المددن» وربطوا مشاكل وسائل إثيات 
ركن it‏ وطرق إثبات ركن سببية عشكلة الخطأ نفسه كركن من أركان 
المسئولية العقدية . وقد ذهبوا إلى أن عدم الوفاء يعتبر خطأ تعاقديا إذا 
يكن انعا دن ضام أجنى رإلأن القانون قد أنشأ ضد المدين قزينة على عدم 
الوفاء وأخرى على انتفاء السبب الأجنى a sr) he Solos‏ 
لسن رلك إن من الصواب القول بأن عدم الوفاء 
EP‏ هو بنفسه الخطأ العقدى فإن فى بناء تحقق هذا الخطأ على انتفاء 
السبب الأجنى وانتفاءه على قيام هذا السبب ليؤدى إلى الخلط بين ركنين 
مستقلين من أركان المسئو لىة هما الخطأ وعلاقة السبسية ^ . 

وبعد فا هو مدى علاقة نظرية تقسيم الالتزامات إلى الالتزامات بتحقيق 
نتيجة وااتزامات ببذل عناة بنفس us‏ امسو لية العقدية > وهل بجحت 
هذه النظرية فى ES‏ حل جديد يلق ألضوء على Ge‏ هذه المشكلة من غموض ؟ 
.وإذا كانت النظرية قد جاءت Ji‏ هذا الحل فهل هو من يم هذه النظرية 
أعنى هل هو Le‏ يتطليه منطق تقسيم الالنزامات إلى أنواع أم هو خارج عنها 
وأقحم عليها اقحاما ؟ . 

وف ادن ان الت الذي دا اا JS)‏ ا 

)1( مازو — المرجم السالف الك ار + ١‏ ص ۷۰٤‏ نبذة ٠١4‏ © وراجم فى تفصيل 
ذلك دكتور lle‏ مرقص حيث نقلنا عنه هذه الفقرة . المرجع:السالف SI‏ ص 45 
(۲) ستارك Strark‏ نظرية À) EU‏ المدذة على ضوء OLA‏ والعقؤبةالخاصة بارس ۱۹٤۷‏ 


ا 
(۴) قارن سلمان er! oi‏ امار إليه فى اهامش 


st‏ من أركان المسئولية العقدية لايرجع d}‏ ثىء أ کش من رجوعه إلى نفس 
سياق نص المادتين ١١ ٤۷‏ من الها نون الفر سى و هل من القانون المدتى الجديد . 

SENSE SS ANE EEE, 
الشارع قد أنشاً ضد المدين قرينة على عدم الوفاء وأخرى على انتفاء‎ oi « مازو‎ > 
وبصرف النظر عن النقاش حول صمة الشق الأول إذ سنناقش ذلك‎ . Lau 
LES) بالقول‎ le فإنه ا ف مضمون هذه النظرية علاقة تر‎ + 5 
. هذه القرينة‎ 

إن خطورة ei à bi‏ الالتزامات هذه ÿ‏ تظهر Si‏ بنجاحها ف تیان 
أهية تحديل مدى التزام المدين التعاقدى وعلاقة ذلك se‏ .49,2 العقدية 
و حسما ذلك Li.‏ مشكلة المسئولية العقذية نفسها فإنها لتحل النظر الك vai‏ 
المادة ١١497‏ والمادة هلم كسب . 

هذا وقد رد على هذه النظرية ما قال 4 يعض الفقهاء بل إنه إذا كان المعيار 
الفريد لقياس au)‏ هو عناية الرجل ob ve‏ حح الالتزامات من زاوية 
نظر المدين عبارة عن التزامات بعناية طالما كانت مشكلة المسئولية هى مشكلة 
المدين قبل أن تكون مشكلة MST‏ . 

الخلاصة ونتيجة البحث : 

وبعد كل مأ أوردناه تقوم Eau‏ ف البناء Ja)‏ أن قانا à Lis‏ النظريات 
التو قيقبة السابقة فكيف يصار إلى ذلك . هذا ما سنتولى نييانه فا بى : 

من الواضح ألا مفر ai‏ يتصدى لعلاج مشكلة المسئولية العقدية ol‏ يقر 
بوجو د التناقض الظاهرى AU‏ بين نص المادتين 1١١10‏ و ١١47‏ فرنسى 


45١ أظرية الالزامات ص‎  یودب‎ cap راجم‎ )١( 

ae Jole (+)‏ « ستارك » أن يصل إلى حل فيقول أن أساس مسكولية المتعاقد هو ضمانه 
للتنفيذ وهو ضمان تعاقدى ٠‏ وعندى أن هذا يصح لو دلت عبارات العقد الصرعة أو الضمنية على 
وجود ٠ GUAM‏ أما إذا ترك ال تعاقدين لاقانون فى نصوصه المككلة والفسيرة علاج الأ فإن المسألة 
#نحصر Site‏ بين نص المادتين ۱۱۳۷ و40١١‏ فرتمى . راج المرجع المشار إليه ص ٠٠٤‏ 


والمادتين vis‏ و ٠٠١‏ من القانون الجديد . فعلى أى أساس a Es‏ رفع 
هذا التناقض الظاهرى ؟ . 

لقد أصبح أصبح من نافلة القول إعادة الكلام فى أن الخطأ هو ركن أصيل 
من أركان المسئولية » فهو كذلك باعتراف الراجح والغالب من رأى فقهاء 
القانون Gal‏ . فا هو الخطأ الذى تقوم على أساسه A EU‏ العقدية؟... 
الخطأ التعاقدى فى الواقع عبارة عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى . 
إن کل مدن حريص يقظ جب عليه أن يقوم بتنفيذ ما تعهد به . فإذا لم نهذ 
dl pas el fs‏ لكا ليس معنى هذا الةو ل أن Ke‏ عليه مباششرة بالتمويض 
وبلق على عاتقه عبء المسئولية . فإن الخطأ إذا كان ركنا أصيلا فى المسئو لية » 
فإنه ليس بالركن الوحيد الذى تقوم عليه . أن علاقة السببية هى ركن ثان 
من أركانها . ولذلك يشترط لقيام المسئولية أن توجد بين Li‏ القائم وبين 
الضرر الذى يصيب الدائن من جراء عدم التنفيذ علاقة سببية . ولهذا السبب 
تنص المادتان ۷ و de ٣٣٣‏ براءة المدين إذا أثيت انقطاع رابطة du)‏ 
بين الخطأ والضزر بقيام اع ااج الذى لا بد ou‏ فى إحداثه . 

ويكون من الصائب of,‏ إثبات إنتفاء الخطأ لا يكون إلا بإقامة الدليل 
على أنالمتعهد قد قام يجميع تعهداته بالعناية المطلوبة منه . وكذلك لا مكف غالب 
الأحوال إقامة الدليل على إنعدام السيبية إلا بإثيات السبب الأجنى الذى نشا 
عنه الضرر . نعم أن ااسبب الآخير لا يدل حتا على انعدام La‏ بين خطأ 
المدين والضرر إذ قد يكون الضرر ناتجا من اجتاع السيب الأجنى وخطأ المدين 
di 0 D dis dé‏ ادك الس 
المقصود الذى شرعت من أجله كل 5 ob. à‏ رغبة الشارع هى أن كل من 
تسيب فى أحداث ضرر als‏ يضمنه . فإذاكانت علاقة السببية بينالضرر وبين 
خطأ المتسبب فيه غير ثابتة فإن القانون يفترضبها ويعبر عن ذلك بأن القانون 
بقرر فى هذه الحالة قرينة على السببية. و ليست هذه القريئة إلا نوعا من المسئو لية 
الاحتياطية قررها الشارع لمنع وقوع عبء الضرر فى جميع الأحوال على عاتق 


LU 
ويكون‎ . Va المجنى عليه » ولا حل لما إلا عند عدم توافر الدليل على‎ 
: من الصحيح أيضاً‎ 

د إن الخطأ العقدى بتحقق Ge‏ لو كان عدم قيام المدين بالالتزام ناشتاً 
عن سيب أجنىلا د له في هكالقوة القاهرة à‏ ويلاحظ فى هذه الحالة أنه إذا تحقق 
cent ll‏ فان علاقة السبية — وه ركن فى المسثولية العقدية — تتعدم 
ولا تتحقق المسئولية . وعلى هذا الوجه ينبغى فهم المادة ۴۷۴ مصرى جديد 
وهى تنص على أن الالتزام ينقضى إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيلا 
عليه لسبب أجنى لا بد له فيه . فانقضاء الالتزام هنا Le]‏ هو نتيجة لاستحالة 
تنفيذه Le‏ ولعدم تحقق المسئولية العقدية بانعدام أحد أركائها9؟ . 

وإذن عل مشكلة LU‏ لبة العقدية على الوجه الأقى : 

كن المدين Yi‏ مسئ و لاعن Las‏ الترامه العقدى ٠»‏ و يعتبر عدم تنفيذه 
للالتزام خطأ متحققا ثابتاً ى جهته » ويعتبر مسثولا إلا إذا استطاع أن يقم 
الدليل على انقطاع رابطة السببية بين خطئه هذا وحصول الضرر بقيام السبب 
ال الذى لايد فيه . 

وقد يقوم التساؤل عن حالة ما إذا نشأت استحالة التنفيذ من فعل المدين 
EU Se‏ ا 0 ce Le ti‏ 
الإشكال فى أوساط الفقه والقضاء . 

والرد على هذا يكون القول إنه فا يتعلق عالة استحالة التنفيذ بفعل 
المدين غير Pa ll]‏ لا خلو li‏ من أحد فرضين : فإما أن يستطيع 
المدين SL]‏ أن هذه الاستحالة الى حصلت بفعله قد نشأت بسيب حادث 
OU‏ اجتمع شرطاه من عدم التوقع واستحالة الدفع > وهو فى هذا يقدم 
الدليل على السبب الآجتى » وإما أن يقوم الدليل على أن الاستحالة وقعت 
بفعله وم يستطيع أن يقيم الدليل على الحادث الفجائى فينسب ذلك إلى خطته . 

» تنشأ استحالة التنفيذ عن سبب مجهول‎ Le يتعلق بالصورة الثانية‎ (is 


)1( دكتور ele‏ ميقص » المرجع ااسااف SA‏ ص NAN EN‏ 
)+( الوسيط ص dot‏ 
(VE)‏ 


e 
فالمغروض أن المدين لم يستطع أن يقم الدليل على السبب الأجنى > وشل‎ 
. مسئولا عن تلك الحالة بناء على هذا الاعتبار‎ 

ونستطيع بعد ذلك أن نقرر أن المادة ٠٠٣۷‏ الفرنسية والمادة ۲١١‏ المصرية 
قضع كلا منهما أحكاما تتعلق عدى ما يلتزم نه المدين فى العقد من التزامات » 
وبرجع الفضل فى تقرير ذلك إلى نظربة تقسيم الااتزامات المذ كورة is.‏ 
أن نقرر أن مقياس عناية رب الآسرة » هو الذى بدخل أيضاً فى تقدبر مسألة 
المسئولية الى تركرت Le‏ فى المادتين ١١41‏ و ٠ ٠٠٠١‏ وذلك من ناحية 
تقدير عناصر القوة القاهر Gus‏ أن أشر نا إلى ذلك . 

Lis‏ عرف 40 رإن كناف ورد بعض الانتقادات على نظربة تقسيم 
الالتزامات » لنتفق مع أنصارها خصوصاً à‏ ظل القاون Gal‏ الجديد » 
على ماهية الحل وكيفيته على الصورة التى أوردناها فى هذا البحث إذ أن اانتيجة 
النهائية واحدة عندنا جميعا . 

ومن كل ما قررناه نستطيع أن نقول أن LS‏ ما تقترن الحاول العملية 
فى تطبيق القضاء هذه النصوص على واقع الحياة » والحلول الى يأخذ بها مشرع 
القانون الل انى ومشرع القانون السويسرى » تلك ال ملو ل الى تقوم على استطاعة 
المدين التخلص من عبء المسئولية 35 الخطأ عن نفسه على مطاق الاحوال . 

ولنأخذ مثالين لتوضيح مانريد : فلو تعهد أمين للنقل بنقل بضاعة من حل 
لآخر » وامتنع علية أن ينقل البضاعة سالمة إلى ا ل المتفق عليه . 

فى القانون المصرى والفرنسى يعتبر الناقل واقعاً فى الخطأ بعدم التنفيذ 
مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سيب لا يد له فيه . 

وف القانون SUV‏ والسويسرى يزم الناقل بإثيات أنه قد بذل جهده 
للوصول إلى التنفيذ « وإنهكان قد هيأ الوسائل إليه » ولكن de‏ ذهب أدراج 
الرباح فكان عدم الجدوى من حيث عدم الوصول إل التنفيذ . وطبيعى 
أن المدين يستطيع تقديم هذا الإثبات إذا حصل عدم التنفيذ نتيجة لفعله 
غير الخطأء أو لسبب جهول » أو نتىجة لقوة قاهرة أو desk‏ . ولكن 
نادراً ما تثور مشكلة الفعل غير الخطأ والسبب الجهول فى الحياة LI‏ . 


— ۳o — 


ولو تعهد طبيب بن El‏ مريضاً وأصاب المريض ضرر . فن القانون 
المدمرى والفرذسى لو ادعى المريض أن الطبيب لم à‏ بتنفيذ التزامه بالعلاج 
فيستطيع ا الي أن يقم Sie de‏ قد يذل غناي الرجل المعتاد » 
ويذلك يبت وقاءه للالتزام : وإذا أثيت Le nr‏ الطبيب فيستطيع 
المريض » فيستطيع التخلص مذلاك من المسئولية ‏ وهذا يصدق على كافة القوانين 
المشار [ايها . 

)5( فعل الغير أو خطأ الغير > علاقة السبيية بين الخطأ والضرر : 

ولا Lee‏ هنا بالنسبة للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر إلا فعل الغير » 
eus‏ من الآسباب cal El al‏ من المتولة العقدية : 

وطبيعى أنه من الواجب أن يكون فعل الغير ( الأجنى ( الذى يعن المدين 
فعا Macs‏ عن قعل call‏ الشخدى € وأن ون غير متوقع الحصول de‏ . 
ENT‏ الدفع «si‏ يحب أن تتوافر فى فغل الاجنى عناصر القوة القاهرة 
أو الحادث الجبرى 5 

على أنه عندما تثور مشكلة ELU‏ لية العقدية على فعل الغير » يور البحث 
عن مدى إمكان اعتبار آفعال قسم من الا کی ل عم call‏ أفعالا 
Nil Li den‏ وہ هه El‏ الإنضال ا ل on Le‏ 
المسئو لية العقدية عن الفعل الشخصى ٠‏ والمسئولية العقدية عن فعل الغير » 
وسنوضحكل هذا فيا بی : 

(s)‏ المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى « والمسئولية العقدية عن 
me‏ 

كا بحب el‏ لي ةالعقدية عن الفع ل الشخصى » أو لا وقب لكل شىء » 
عن إمكان أو استحالة التنفيذ LI‏ يكن KA‏ بعد ذلك على وجوب إثارة 
مشكلة المسئولية العقدية » بحب كذلك أن نبحث فى المسئولية العقدية عن فعل 


FA —‏ س 


الغير — باعتبارها قرعا للمسئولية العقدية عموما ‏ أولا » وقبل كل شىء 
فى مسألة استحالة التنفيذ العينى لالتزام المدين ليثور البحث بعد ذلك عن إمكان 
قيام المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
أن صاحب مصنع الخبارات ملا تعهد بصنع ice ais‏ 
سيارات النقل عاركات معينة » وأتم صنع عدد معين منها » فهلك قسم منها بفعل 
Ale‏ أو مستخدميه « فقيل أن تار مشكاة مسئوليته عن عدم تسليمه هذه 
السيارات الى تعاقد ble‏ بجحب أن نبحث مسألة هل فى الإمكان تنفيذ التزامه 
امه وسيلة أو بأخرى . 
أو شخص باع لآخر ٠٠١‏ قنطار من قطن معين » أرسلها إليه بواسطة 
نقل ماء فتلف القطن المنقول » قبل أن تثار دعوى AU‏ لية بشأن التعويض › 
بحب أن تثار مسألة GR]‏ التنفيذ » لآن المشترى لم يشتر هذه الكية AA‏ 
بالذات ولذلك يازم E: ai el‏ قنطار أخرى :. 
فالمسألة الاولية هنا أيضاً هى فى وجوب حل مسألة استحالة التنفيذ . 
فإذا تحقق ذلك أمكن البحث فى مسئّولية المدين عن فعل الغير . 
Les Bb‏ إن La‏ لما كذلك د CON‏ ا 
الفعل الشخصى والمسئولية العقدية عن فعل الغير . وعماد CNE‏ هو تطلب 
ركن الخطأ كا ساس LE‏ العقدية عن الفعل الشخصى »كا بينا ذلك ف الفرع 
السابق » وعدم تطلب خطأ call‏ كاأساس للمسئو لية العقدية عن فعل الغير.» 
فهذه المسئولية لا تقوم على أساس خطأ المدين » بل على العكس أن المدين يسل 
عن فعل الغير ce Les‏ جر ده هو نفسة من كل طا م 
وعلى هذا نستطيع أن نخرج من نطاق الوضع الفنى للمسئولية العقدية عن 
فعل الغير كل الحالات الى نستطيع أن نلس فيا خطأ المدين وتسيبه 
فى الإخلال بالإلتزام الذى ألق على عاتقه . ولذلك فالمادة (ven)‏ من القانون 
المدنى الجديد الى يسأل فما الوكيل عن أعمال وكيله ( الوكيل الثانى ) لا تدخل 


FA VAS ۱١۹ ۲۰ طبعة‎ ١ روسل : الشرح الموجز لقانون الالازامات السويسرى جزء‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١۲ ص‎ 


Eve 
إطلاقاً فى أحوال المسثولية العقدية عن فعل الغير20 إذ المادة تقيم مسئولية‎ 
ال وکیل عن أعمال ال وکیل الثانی‌بشر وط منها وجوب ارتكابه هو نفسه لخطأشخصى»‎ 
+ Dale ليه‎ ON ELE N, 

وكذلك فى جميع الأحوال الى يلجأ فا المدين إلى الغير لكى يقوم بدلا عنه 
بتنفيذ الالتزام ولم يكن للمدين Ge‏ فى الرجوع إلى هذا الغير لكى يقوم 
à Last‏ ر من قل call ste‏ عن du‏ الشخصى إذ يعبر أله 
قد ار تک فعلا خطأ Dés‏ . 

)5( المقصود بالغير مرتكب الفعل : 

« للغير » فى الاصطلاح القانونى معان كثيرة تختاف باختلاف الأوضاع 
القانونية نفسها فهناك ١‏ الغير » ,النسبة لاطراف التصرفات الناقلة الحقوق 
العينية عموماً . وهناك ١‏ الغير » بالنسبة للتصرفات الناقلة للحقوق العينية 
العقارية د والغير »> بالنسبة لاطراف KA‏ وهناك « الغير > بالنسبة 
لاطراف العقد^ . 

ويتخذ «الغير» فى وضع السو لية العقدية عنفعل الغير معنىخاصا كذلك . 
فإذا وازنا بين « الغير » هنا وبين « الغير » بالنسية لآطراف العقد» فإن القاعدة 
فى نفاذ العقود هى قصورها على أطراف العقد دون أن يقتصر هذا المعنى 
على المتعاقدين بل يشمل الخلف العام والخلف الخاص كذلك» فلا يعتبر هؤلاء 
من الأغبار. أما فى عرف المسئولية العقدية عن فعل الغير فيقصد به أى شخص 
غير المتعاقدين أنفسهم . فقد تقوم مسو لية المتعاقد بناء على فعل خلفه العام 


)1( على المكس من هذا السنهورى الوسيط ص 576 وحسين SH SH Mel‏ 
ص ۱۸۸ 

)+( اذه يس اف LI ei OÙ‏ اة عن فل اله بقوع عل رك li: fat‏ 
فى الرقابة أو ft‏ فى الاختيار وستناقش ذلك فعا يلى ... راجع الأساس القانوني للمسعولية العقدية 
عن Jui‏ الغير الكتاب الأول س SU‏ الثالى . 


(*) بلانيول os‏ واسمان المطول : ص ٠١١‏ نبذة ۸٤١‏ ج۷ - ومازو At‏ 
السالف الد كر ص 11 ۹ 
)٤(‏ چت بدوى : المرجم السالف الذكر أصول الالتزامات ۲۸٤‏ 


E 
أو خلفه الخاص ولكن ليس باعتباره خلفا عاما أو خلفا خاصا و إِنما باعتباره‎ 
شخصا أجندا عن العقد وعن أطرافه . فقد سال المتعاقد عن أفعال أرلاده‎ 
أو زوجته أوأبيه أو أخته ک) قد يسأل» إذا كان مستأجرا مثلاءعن أفعال المتنازل.‎ 
له عن الإجحار أوعن المستأجر من الباطل وكل ذلك فى أحوال سنفصلها فما يلى.‎ 

على أننا بحب أن نسارع إلى القول بأنه يشترط لقيام المسئولية عن فعل, 
الغير of‏ تكون هناك رابطة ما بين « الغير » الذى يمكن أن يأل المتعاقد عنه 
وبين هذا الآخير رابطة تبرر مسئولية call‏ . وبدون وجود مثل هذا 
الاشتراط أو الرابطة تتعطل المعاملات وعم الناس عن التعامل 7 ج أن عدم 
اشتراطرابطة معينة قديؤدى إلى نن السبب الأجنى كركن من أركان المسئو LI‏ 
وسنخصص فصلا معينا فى الرسالة لبحث هذه المسألة . 

(ح)غاعة المقدمة : 

نخرج می ک هذا إل أن الف بالمسئواية العقدية عن فعل الغير هو 
مسئو لية المتعاقد عن فعل شخص آخر يأل عنه ودون أن يه هذا المتعاقد 
أى Île‏ شخصى . وهذا هو الفارق الذى يز المسئولية العقدية عن الفعل 
الشخصى عن المسئولية العقدية عن فعل الغير : هذه SE‏ لية التى توازى اما 
وضع المسئولية التقصيرية عن فعل الغير بالنسبة السئولية التقصيرية عن 
الخطأ الشخصى . 

وعلى هذا نستطيع oi‏ تخرج من دائرة المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
الأحوال الآتية : 


de Je OI CERN كن‎ lit راجم أدناه انك‎ 0) 

(x)‏ وقد حم OÙ‏ المسئولية العقدية لا فقوم قال ان الثقل إذا حصل الضرر لله ال بفعل 
أجنى ( àKe‏ الدين araf‏ داللوز س2 ۹ ) وکات = ان قل 
الغير الذى ظل >هولا وأصاب السافر فى أثناء النقل يمنى أمين Jill‏ من التزامه نقض عرائش 
4/۸/۱ داللوز ۲٠۰۱‏ ۱۹۳۰ وحك استثناف باریس ۹/۷/۸ جازیت اليه 
0 وت A ei‏ ا 0 
قمله أو Ji‏ تابعيه ( استئناف باریس فی ٤/۳/۲۳‏ ؛ ۱۹ جازیت دی باليه 4 )١15 1١7154‏ 


He 

و - إذا كان المدين قد تحمل ضان فعل الغير صراحة فى الاتفاق Les.‏ 
هو وضع المتعهد عن الغير الذى يتميز بالتعهد الصريح للحصول على رضا 
los.‏ 

+ - إذاكان قد تحمل نتائح السبب الأجنى بصراحة الاتفاق . 

Le إذا كانت المسئو لية قد ألقيت على عاتق المدين لارتكا.ه‎  » 
NOTES 

لقد انتهينا من رمم صورة سريعة لمشكلة مبدأ المسئولية العقدية عن فعل 
الغير فى هذه المقدمة » فلندخل إذن إلى حت موضوع هذه المشكلة فى الكتابين 
القادمين » حيث كرسنا الكتاب الأول من الرسالة لبحث القواعد العامة 
فى المستولية العقدية عن فعل الغير و نقصد بذلك الاسس العامة الى تتعلق بمبدأ 
lois‏ له . و عا EN‏ الان راه 5 ou sue del‏ ا 
JU‏ العقدية عن فعل الغير . 


٠٠١ وبيكيه امرجم المشار اليه س‎ ٠۹۲۳ رسالة باریس‎ VA رينو س‎ gro )١( 
٠ كذلك‎ ve س ۲۲ مشار إليه فى بیکیه س‎ Feders 


de Cf 
ف‎ 
لية العقدية‎ ELA القو أعد العامة‎ 


| sal Jai de 
ال حت القواعد العامة فى المئولية العقدية عن فعل الغير لنظهر‎ 
ا‎ COS ما بحوم حول هذهالمسئولية من المبادى” الى‎ 
وقد يتعلق مها بعضها الإخر نظراً لاتضاها بأوضاع أخرى‎ à الآساس القانوق‎ 
الغير مثلا . ولذلك سنبحث فى هذا الكتاب‎ ai عن‎ à 223) كوضعالمئولية‎ 
: وف أربعة أبواب عن‎ 
العقدية عن فعل الغير وهو‎ ui الأول : لحة تاريخية عن مبدأ‎ LUI 
٠ تمهيد لبيان تطور هذه المسئولية عبر القرون‎ 
. الباب الثانى : الاساس القانونى لللسئولية العقدية عن فعل الغير‎ 
لبة التقصيرية‎ A, الباب الثااث : العلاقة بين ا متو لية العقدية عن فعل الغير‎ 
. عن فعل الغير‎ 
. الباب الرابع : الحدود الخارجية لمبدأ ا ستولية العقدية عن فعل الغير‎ 


و 
البلالاول 
it‏ 42 عن Fe‏ المسئولية العقدية 


عن فعل الغير فى القانون المقارن 

سنحاول فى هذا الباب أن نستعرض تطور مبدأً المسئو لية العقدية عن فعل 
الغير »كيف ابتدأ فى القوانين القدمة بتطبيقات بسيطة وكيف انتهى بأن أصبح 
مبدأ عاما فى التشريعات الحديثة يقف إلى جانب المبدأ العام فى المسئولية 
العقدية عن الفعل الشخصى . وسنبدأ الكلام فى الفصول القادمة برأس القوا نين 
وهو القانون «des Ji‏ ثم نعقبه بدراسة المبدأ فى العصور الو سطى « وتتطرق 
بعد ذلك LS]‏ تطوره فى القوانين اللاتينية والتشريعات الجرمانية , ثم نتبين 
هذا التطور فى الشريعتين : الإنجليزية والإسلامية pi‏ بدراسة مدی تأر 
القانون المصرى والعراق بهذا المبدأ . 


افص الأول 
فى do sl‏ الروماف 
à‏ يعرف القانون الروماق ‏ كسائر القوانين القدمة ‏ المبدأ العام 
فى المسولية العقدية عن فعل الغير . وكان المبدأ القائل بأن كل شخص إنما يسأل. 


عن خطئه الشخصى غسب هو البدأ المعترف به فى روما بصورة عامة تقريبا . 
وهذا هو على الأقل الرأى الغالب عند فقهاء القانون الرومانى فى القرن التاسع 
ie‏ وخاصةعند » Dar burg‘ Harse‏ » .وق هذا يقول ice‏ : أن القانون. 
الرومانى كان يقوم ف المسئولية ‏ على أساس الخطأ الشخصى ول si SK‏ 
أى نص عام وصرح ف المسئولية العقدية عن فعلالغير . فقد أشار إللها بصورة 
غير مباشرة فى دعوى ال adiceticiae qualitatis‏ حيث كان الدريتور الروماق. 
قد Le‏ المدعى حق إقامة الدعوى على الاب أو السيد بالنظر للعقود الى 
E‏ وعبيدها الذين À‏ مغل ر این Tee‏ 
والمدعى على الذين عارسون LUS‏ تارا معيةا بالنسبة للالتزامات الى عقدت. 
بواسطة بدلاثهم . 

على أنه إذا Gas‏ وجود مسئولية فى هذه الحالة » فإنها ليست مسئولية 
المدين نفسه عن أفعال تابعية » ولكنها مسئولية عن فعل الغير فى عقد الغير 


(© “une responsabilité du fait d’autrui dans le contrat d'autrui” 


SA السالف‎ Na ۰ ٩ ص‎ ١ E U BEZ O) 
٣٣ ص‎ Soaree ص ۲۷۰ ريو امرجم السالف الذكر ص ۲۷ سأرو‎ 
وهو وضع مختاف عن وضع السثولية‎ ll (؟) وهذا ما يعرف ف التعريع لدت عا‎ 
exercitoria ls institoria العقدية عن فعل الغير . فإن آثار العقد فى الدعاوى الى تسمى بال‎ 
كانت تنتقل إلى ذمة التبوع ( الموكل ) من التابع ( الوكيل ) ولكن لم تسكن هذه الدعاوى.‎ 
'ثووزم[ن “نسح‎ SA وحت‎ receptum des noutoes et conpanes صلة بدعاوى!!‎ 


— ع — 


كا هو الحال بالنسبة لمسئولية الكفيل عند عدم إداء المكفول ( المدين 
ال )ان ا ا 

ويذهب بيكيه إلى القول بأن القانون الرومانى قد عرض فى مسئو لية الحدن 
عن أفعال تابعية إلى مسئو لية مادية حتة على أساس الخطأ المفترض فى الاختيار 
أداركاة E‏ لا يستطيع أحد القول مع ذلك où‏ القانون 
الا رن 0 حا haie‏ سيان UM à Le MM‏ 
ااانا إرلاء رن را اللي ا 

وقد واجه القانون الروماق ميدأ 0 0 عن فعل الغير بصورة 
مباشرة فى دعاوى ال receptun  nautrium, Couponum, J| « receptun‏ 
stabularium‏ حيث تتحقق فى الآولى مسئولية أصحاب الفنادق » وفى LUN‏ 
LU‏ لحن DU.‏ ر ae eee V‏ االو 
ا de so Al‏ قى عهدتهم بأفعال تابعهم »وقد on‏ 
بعد ذلك إلى أكا ol‏ العامة وإلى يعض الصناعات الصغيرة(5 

ei 45‏ ا ال gun LUI‏ 7 صارمة 
حيث كانت المسئولية المفروضة على أرباب السفن nautaes‏ وأحاب الفنادق 
Coupanes‏ وأر باب الاصطبلات :ةاناطهاة تفهم Lg‏ حرفياً بأن كان المودع 


el‏ يغرق بين الدعاوى فى الأولى ll NET ١‏ الزام هز السفينة Par mafe ur‏ إذا لم 
يكن قد أعطى توكيلا للتايم عن العقود التى يعقدها هذا الأخير » فالنيابة لم تسكن لتتجاوز الوكالة. 
Sue cu au‏ فقد كان صاحب السفينة مسئولا عن أفعال كل هيئة للملاحة ولا 00 
يا بة فى هذه المالة - راج رسالة بجت بدوى المرجم ال E‏ وا ده on‏ 
اة الا تتفادية و٠ N Fu ٠۹‏ 

انرقم ان الات رونا را 

receptum ال‎ ge الناقلون واب الف نادق يعقدون مم م لام عقدا خاصا‎ 0 (x) 
المودع‎ a allée وعوجبه كان يلتزم هؤلاء بالعزام خاس يسمى بال ولماوع الذى هو التزام‎ 
الوديم .اوعس الأثر العقدى لعقد الوديعة كانوا‎ A gta هذا فإن مسئولية هؤلاء كانث‎ des 
وما كانوا ليستطيعوا الست‎ Île أى‎ ri ان عن ضياع الشیء حت ولو لم ر كوا ثم‎ 
من‎ pal إلا بإثبات القوة القاهرة . وم يسألون ص فعل الغير سدواء كان هذا‎ ra ء٤ هن‎ 
أو أجنبياً كعابر سبيل أو مسافر ( بلانيول إالحلة الاتقادية‎ nero أو أولادم أو‎ Pacs 


. (NAT ص‎ ۹۹۰٩۹ سئة‎ 


س هع — 


لده يعتبر مسئولا عن رد الاشياء الموضوعة فى عهدته مهما حصل bte‏ 
ولم تخفف هذه المسئو لية إلا فى العصر الكلاسيكى حيث أعن المدين من المسئو لية 
فى أحوال القوة القاهرة والحادث الجبرى بعد أن كان يعتير مسئ و لاعن So‏ 
الجبرى فى العصر ما قبل الکلاسیک . 

على أن Las à‏ من الشراح يعترض حى على برد القول بأن القانون 
الرومانى كان قد طبق مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . « فبازولا » يقول 
فما بخص ste‏ لبة السيد عن أفعال عبيده : » إن الدعاوى الى أعطيت للدائن 
ضد السيد بسبب الجرعة الى LC,‏ عبده هى من جهة ليست مسئو ية عقدية 
E‏ حر de UN‏ عن فلل all‏ أن SUN‏ 
لابدفع Le sad‏ لذ ذا ف Of‏ رك افده ذا Jeu‏ ا Je‏ 
4596 قد تسامح وأقر فعل العبد بيناكان يحب عليه أن pue‏ حصول هذا الفعل 
فقدكان يعتير إذن هو نفسه فاعل الجرعة وكان يسأل Le‏ لذلك شخصياً© . 

غير أن فقهاء القانون الروماف الحدثين كانوا مزون بين وضعين : الأول 
وضع دعوى ال » Custodia‏ < والثاف وضع دعوى ال « Culpa‏ « . فإن الدعوى 
الأولى كانت بعيدة ومستقلة ‏ كا يبدو تام الاستقلالعن فكرة الخطأء 
وكانالمسئول عن ال “Custodio”‏ يلزم بتعويض الضرر الذى ينشأ عن إتلافه 
أو ضياع الاموال المعهودة التى أودعت لديه حتى ولو لم برتكب من جانبه 
أى خطأء وسواء حصل هذا الضرر بفعل الغير أو من حادث DO‏ . 

وعلى هذا فإن ققهاء القانون الرومانى ا محدثين يقولون OÙ‏ مسئولية المدين 
فى ال “Custodio”‏ لا تشمل المسئولية عن فعل الغير خسب » بل تتعداها 
إلى المسئولية عن الحرادث الفجائية cas fortuits”‏ 5و1“ الى لا ترق إلى درجة 
القوة القاهرة . والمسئولية لا تنتى إلا فى حالة القوة القاهرة » وحسب المصادر 


El, Le sen Lido )١(‏ بإنها مسئولية اختيارية facultative‏ س4 ^ مرجع السالف الذ كر 
(؟) ازولاا س 1 وما بعدها. 1 
(؟) جان بارس Jean Paris‏ رسالة ١557 il‏ مقدمة ص ١١‏ 


ve 
» المعروفة كان يعتبر من قبيل القوة القاهرة : الحريق والفيضان والغرق‎ 
. وسقوط المنزل والزلازل » وقوة الأعداء وموت العبد0©‎ 

وان جميع الفقهاء على اتفاق فى أن المسئولية عن ال ” Custodio‏ “ 
أدخلت فى وضع ال “Culpo”‏ فى عهد جوستتيان » وأصبحت بذلك مسئولية 
et je‏ ل کا کے اا 
فى دعوى ال “redhibum”‏ والمسئولية فى دعوى “Locatio Conditio” J‏ 
operis”‏ . ولک هذه الإدرال الاستثنائية النادرة كانت Bon‏ اعتبارات 
المصلحة العامة الى كانت تتطلب كل حالة بعينها Lei‏ صر عا خاصاً . ومن هذا 
ترف of‏ دالية 3 لقي ون قال ایی ا انيه 
اانا و Melua‏ 

és s cas‏ .ا الى دی lee‏ ره التي اال 
الاستثنائية كتطبيق لدأ LIU‏ العقدية عن فعل الغير فى القانون الرومانى 
هى LL‏ هذه المسئولية بضر ورة تعويض من أصاءه الضرر فى الأحوال الى 
0 تطيع فها فاعل الضرر دفع تعويض مابناء على مظنة من يزه 
وإعسارە . 

وتخلص من كل هذا أن جميع الشراح قد اتفقوا على أن القانون الروماق 
À‏ يعرف المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن Jai‏ الغيرءو إن كان قد عرف بعض 
et‏ اک قمر للق الها كنال els‏ دع ا 
هو أنه : 

Yi‏ : أن فقهاء القانون الرومانى قد Low‏ أن أساوب هذا القانون 
فى معالجة أحوال المسئولية عن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى كان يقوم على 
دراسة الحلول الجزئية لحالات متفرقة » ولم يكن يعنى بصياغة مبادىء عامة 


۷ بازولا ص‎ )١( 

)+( بلانيول : الجلة الانتقادية سنة ۱۹۰۹ س ۲۸١‏ إذ كان أساضهاهو الخطأ فى 
الاختيار أو المراقبة . 

0 ob (+) 


ee 
توضع بناء على استقراء تلك الحاول الجزئية شأنه فى هذا كشأنه فى معالجته‎ 
اقتصيرية .ورمن اا ادا أنه لم يوجد فى القانون‎ UN الراك‎ 
الروماق حد فاصل » يفصل ؛ من حيث محال التطبيق » بين المسئولية العقدية‎ 
ee 
إن الحاجة لم تكن ملحة إلى تقرير هذا المبدأ ما دامت القواعد‎ : Gb 
الاقتصادية‎ EN Superstracture القانونية عبارة عن البناء الفوق‎ 
والاجتاعية . والتنظم القانوق ينعكس بالضرورة عن النظام الاقتصادى‎ 
والاجتاعى فى أعا بلد من البلدان . وما أنه فى جميع الأزمنة البدائية » وخاصة‎ 
فى العصر الروماق كان مركز الإنتاج الاقتصادى هو الآسرة من جهة . وأن‎ 
فإن‎ ٠ الصناعة كانت تعتير فى ذلك الوقت من الأعمال المشدينة من جهة أخرى‎ 
الذى كان يازم أن يطابق أسلوب الإنتاج  وأن يطابق أسلوب‎ Ua النظام‎ 
الحياة الاجتماعية فى روما لم يستطع أن يسجل مبدأ عاما فى المسئولية العقدية‎ 
عن فعل الغير هذا المبدأ الذى يحب أن يطابق أساوبا للانتاج أكثر تعقيداً‎ 


ROSE, 


)1( قارن ساورك س ص ٣٤‏ 


FA | 0‏ , 
GEL He‏ 
اداي عور الو مطل والغاتون الفر ei‏ 

ويمع فى هذا الفصل بين بحث مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى 
القرون الوسطى فى فرع وبين بحثه فىالقانون الفرنسى فى فرع ثان لنرى كيفية 
تطور هذا المبدأ ومدى تأثيره على القوانين اللانينية . 

الغرع الأول 
ا مر ار 

كان من الضرورى ج يقول ساروك أن يظهر تطبيق مبدأ المسثولية 
العقدية عن فعل الغير فى العصور الوسطى أوسع جدآ مما ظهر به فى القانون 
الروماق 0 وذلك للتطور العميق الذى أصاب الحياة الاقتصادية ik Ye‏ 9 
والتطور «dll‏ طرأ على أسلوب الإنتاج قد جعل من المدن .مرا كز لهذا الإنتاج 
بعد أن ألغى نظام الرق » وتفكك نظام العائلة » وانتعاش الحياة التجارية 
والاقتصادية € فكان لزاما لذلك که أن تظهر تصوص Az‏ جديدة تسق 
هذا EL‏ . 

فق D sas)‏ الوسطى كانت مسو )1 أرباب العمل عن أفعال DEEE‏ ¢ 
غير منصوص علها فى أى نص تشريعى . ولكن النظام الحرفى الصارم وشرط 
Las‏ الصناع والمستخدمين لأسيادم فى العمل » عا سبب فسح الجال لقيام 
مثل هذه المسئولية . فكان 5 لاء à lu LAN‏ عن Lai‏ السليم للااتزامات 
انى تعاقدوا عليها وعهدوا يها إلى Ale‏ لتنفيذها ليس مسئولية مدنية coul‏ 
ا وو LOIR‏ 


)١(‏ امرجم السالف ال كر ص 4؟ 
(۲) بیکيه : الارجع السالف ال نکر س ۲۷١‏ 


La Ve 
وف القانونالبحرى كانت القواعد القا نو نبة فى العصور الوسطى » وخصوصا‎ 
تلك الى كانت مؤسسة على عادات « فالنس » و « مارسيليا » وغيرها » تقضى‎ 
. قبل ربان السفينة عن أفعال هيثة الملاحة‎ LIEN بقيام‎ 
ومن هنا نتبين أن تطبيقات هذا المبدأ قد توسعت فى العصور الوسطى‎ 
. كثيراً » ما مهد لظهوره فى صيغة عامة فى التشر يعات الحدثة‎ 


الترع الى 
tal‏ فى القانون الفر نى 

وتثير مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير As‏ المناقشات فا dk‏ 
بالقانون الفرنسى ( قانون نابليون لعام 5 )ء حيث لم برد فيه نص صريح 
à‏ مبدأ عاما السو لية العقدية عن فعل الغير je:‏ خلاف الخال فى كل من 
اکا و رف رع ول الف كل و ف sos‏ ا 
إلا تطبيقات متفرقة لهذا المبدأ . 

وفى عهد القانون الكنسى حيت كان الشراح يتلقفون مبادىء القانون 
dt‏ اعا TRS RS‏ 
ومن براجع » دوماء برى أنه قد أفاض فى شرح تطبيقات هذا المبدأ فى حالة 
الشركات ؛ وفى حالة الإيجار » وفى مسئولية Clef‏ الاصطبلات » ومتعهدى 
النقل وغيدثمم . 

لكك دنه لامر ے کے کے دوا اا ا ane‏ 
عن فعل الغير » ولم يكن هناك حد فاصل يفصل بين المسئوليتين . 

وق عام ٤‏ عندما شرع القانون الاق ار ےه ele‏ المشرع عالات 
معينة من أحوال EU‏ لية العقدية عن فعل الغير0© . وكان قد تحدد فيه | لين 
الواضح بين المسثولية العقدية والمسئولية التقصيرية . ورغر ذلك فقد استرسل 
ا EN‏ 


١558و‎ ۱۷۸٣ و‎ ۱۷٣١ و‎ ١٣٤١ کالواد‎ (1) 
2 


فكان القضاء يطبق نص المادة ( YAS‏ ) الخاصة بالمسئولية التقصيرية عن فعل 
الغير على أحوال المسئولية Bail‏ عن فعل الغير » وكان الفقه التقليدى يؤيد 
القضاء فا يذهب DA]‏ . 

على أن الفقه المعاصر والقضاء المعاصر فى 5 OL‏ » قد انتبه كل مما 
جيدآً لهذا الخلط » فانفسح الجال لدراسة مشكلة LU‏ لية العقدية عن فعل الغير » 
وأثير الكلام حول إمكان اعتبار هذه النصوص المبعثرة AU‏ لاحوال 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » كتطبيق لنظرية عامة فى هذا الخصوص . 
وهذا ما سنتولى الكلام عنه عند دراستنا للأساس القانوق لمبداً المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . 


(۱) أوبرى وروجزء € ص ۱۱۷ نبذه ۳۳ ودعواب > AS VE‏ 54ه وبودری وبارد 
{oo sis >‏ 


(؟) راجم القدمة ص ۷ فى الرسالة وما بعدها . 


JE Las) 
اك رةه‎ die) Sen en ces 


إن أبرز الامثلة على مدى التطور GA‏ أصاب مشكلة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير هو المثل الذى ضر بته البلاد الجرمانية وسويسرا إلى أن وصل 
الاسر فیا إلى إثبات نص عام حك المبدأ العام TG‏ العقدية عن فعل الغير 
بشكل واضح قاطع صرح . ثم تلقفت ile‏ التشريعات Bull‏ هذا النص 
وراحت تنص عليه ف 5 Fil Gel‏ فل Je AU‏ الا( 6 
والقانون LU‏ کے فى المادة ) والقانون الصينى ف المادة Se Yé)‏ 8 

ويكفينا على ما نحسب أن نلق ضوءا على تطور المبدأ فى القانون SUV‏ 
وف القانون السويسرى كثلين للتشريعات الحديثة فى هذا ا خصوص وسنتكام 
فى فرعين عن المبدأ : الذرع fall; DN‏ فى JULY] er‏ > ثم نعقبه 
بفر ع OÙ‏ عن تطوره ف التشريع السويسرى 8 


الفرع الأول 
مبداً ا مسثو لية المقدية عن فمل الغير فى التشريع الأ انى 
لقد كان أمى اانزاع فى مشكلة LI‏ لية العقدية عن فعل الغير على أوضح 
ما يكون فى التشريعات الجرمانية . فكان القانون الفساوى وفى خارج حدود 
تلك المسئو لبة الى احدرت » ؟ا Lu‏ ذلك فما سيق عن القانون الروماق » 
كان القانون الفساوى لا يقضى بدأ مسئولية المدين إلا عن dé‏ الشخصى 
ٍ )1( أشرنا أن pal‏ اللصرى قد عرض فى المادة۷ ۲٠‏ ف + لهذا المبدأ بطريقة غير مباشرة» 


.وقد تبعه فى ذلك مشسرع القانون المدتى العراق وسنتكام عن ذلك عند الكلام على تأثر المشمرعين 
dll‏ رى والعراق عبدأ المسثولية العقدية عن فمل الغير . 


Pl 
> غسب . فإذا ما استخدم المدين أشخاصا لتنفيذ الالتزام الملق على عاتقه هو‎ 
فلا يسال المدين إلا إذا‎ à ثم أصبح هذا الالتزام بفعل أحد هؤلاء مستحيلا‎ 
مراقبته له مراقبة‎ pau كن ف اناه الاختيار » أو كان قد أساء الرقابة‎ 
ا‎ à ee LU ALI ف صن‎ Let el ob dis. مور‎ 
eine till) فيد الالتزام‎ 66 ile معاو نيه أوخطؤه بعدم‎ 
. ) من القانونالقساوى‎ (814 ۲ 
يقست أمينة عل مدا‎ 4% “codesaxon” أما موعة قوانين ا‎ 
desc المسثو لية عن الفعل الشخصى على أساس الط فى الاختيار أو فى الرقاءة‎ 
بغير أن سمح‎ "ch عندما‎ alé المدين عن فعله الشخصى وعن‎ à) مبدأ مسو‎ 
3 العقد له » إلى الغير يطلب مساعدته فى تنفيذ الالتزام‎ 
الذى كان سائراً على نفس‎ “le droit prussien” ولكن القانون البروسى‎ 
النواة الحقيقية ليدأ‎ Le قد أورد عدة استئناءات خطيرة تكونت‎ Tail 
ie هذا القانون تطبيقات‎ pus المسئولية العقدية عن فعل الغير . فن جهة‎ 
JE ge LU اه ا‎ gl Ju ce ا‎ UM 
بالإضافة إلى حالات المسئولية قبل أححاب الفنادق عن فعل الغير » هذه‎ 
ا ا ای هن افون اركف وی ج ای اث‎ 
: القانون البروسى مسئولية المدين عن أفعال تابعيه فى عقد إجارة الأعمال‎ 
, ÜLocatiu condictio operis أل‎ 
بالعادات الجرمانية كان من ر أى فقهاء القانون.‎ à Se وفى البلاد الى كانت‎ 
be الروماف أن عيزوا بين حالتين : بين حالة ما إذا كان استخدام التابع‎ 
فى العقد وفما لا يقيمون مسئولية المتعاقد عن فعل تابعه على اعتبار أن المتعاقد‎ 
ا قد توقع حصو ل الإخلالمن جانب هذا التابع» وأنه قد رضى بتحمل الخاطر‎ 
ile] تقوم مسئولية المدين إذنفىهذهالحالة‎ Vs. cle el الى قد‎ 
خطئة الشخصى فى الاختيار أو 91 36 . وبين حالة ماإذا كان استخدام التابع‎ 


00 بيكيه من ۱ Lo‏ عدها + 


كك 
غير متوقع فى العقد فقد قالوا عسئولية المدين مسئولية عقدية عن Jai‏ غيره. 
على اعتبار أن الدائن لم برض بتحمل تبعة فعل الغير D‏ 

على | ن نظرية مثل هذه كانت خطيرة fe‏ خصو Glas Li ٤‏ يعقد JE)‏ : 
الذى كان من المفروض فيه أن ياجأ الناقل إلى al ei‏ ومستخدميه لنة لاليضاعة € 
وكان من الخطر أن يفترض تنازل الدائن عن حقه فى التعويض قبل الناقل عند 
تلف أو ضياع البضاعة بفعل تابعيه » ولذلك فقد ااتجأ هؤلاء الشراح dj‏ 
القانون الروماق فى الاخذ Le‏ يقضى به من مسئولية الناقلين فى عقد JA‏ 
مسو لية مطلقة عن أفعال Dal‏ 

ثم ثم أن الشروط الاقتصادية والظروف الاجتاعية لل تكن بطبيعة الحال 
كتلك الى كانت عليه فى روما » وأصبح الاخذ بالمبادىء الرومانية على إطلاقه » 
فا تعلق بوضع المسثولية العقدية عن فعل الغير لا يكن ما تتطلبه مقتضيات 
التطور الاقتصادى والاجماعى فى نهاية القرن الثامن عشر . 

وق الواقع Da Sie al os OF 4i‏ من التقدم الواضحالخطرف الحياة. 
التجارية وذلك بنسبة ما تقدمت به التجارة والصناعة الكبيرة » فكان من 
الواجب أن بتجه البحث عن قاعدة جديدة نتعاق بالمسئولية عن فعل al‏ اذك 
كان من الصعب على الدائن أن ثبت خطأ المدين فى الاختيار أو فى الرقابة 
ما دام هذا ان fa‏ بعض es)‏ ول Ju‏ شخصيا يا فى تنفيذ الالتزام 3 
لآن Jay‏ الالتزام هو عل قسم کبیر د الأفراد الذين بتعا ونون للوصول. 
الك à D Au Bi‏ » وأن رعاية حازمة لاجمهور لم تكن اتتحقق إلا إذا 
اعتبرت D) AJ‏ العمل ع0 أفعال À) ue as‏ مطلقة عن خطئه . 

03 أن الرغبة فى اشتراط خطأ شخصى لقيام jte‏ لة رب العمل فيه مزية 
كبيرة لأرباب الصناعات الكبيرة الضخمة على حساب أصصاب الصناءات. 
ا Lu‏ يستطيع المرء أن بكتشف الخطأً ببساطة عند شخص يقوم 
هو بنفسه بالعمل 4 فإنه لا يستطيع أن يكتشف الخطأ عند شخص يقوم, 


)1( شاك — 5 لارام فق Ga ps 2e‏ ان كن کا — يان 
(؟) راجع سالى : المرجم المشار إليه أعلاه ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ 
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«بإدارة صناعات كبيرة لا يقوم هو نفسه بالعمل فما . هذا بالإضافة إلى أن 
“أرباب الصناعات الكبير ة فى مقدورم التأمين de‏ مسئوليتهم عن أفعال 
Vogel‏ . ولكل هذه الأسباب دفع المشرع SUN‏ إلى إيراد النص العام 
«ab‏ ع ميد المسئولية العقدية عن فعل الغير فى المادة م/م من قانون 
eee du.‏ 
الفرع الثانى 
ان القاون ار 

يقول بازولا “8٠2014”‏ أنه من الملاحظ أن juil‏ العام UNS‏ 
العقدية عن فعل الغير لم يكن Je‏ ليه فى أيما تتريع من التشريعات الى 
os‏ قبل توحيد قانون الالتزامات السويسرى . وإذا كان هذا المبدأ 
افد اعرف 4 فى ب الان > فإن 5 عام هذه المشكلة لم يكن ظامرآً 
.من قبل » وهكذا لم يكن المدين ليسأل إلا عن خطته الشخصى فى الاختبار . 

وفىسويسرا أيضا « وتحت ضغط الضرورات الاقتصادية المتزايد:دعا الام 
.إلى وجوب تطبيق مبدأ جديد » مع الع آنه تحت الاح تلك الاعتبارات 
'الاقتصادية » وأثر مختلف النظريات di‏ وجدت ف الفقه SUV)‏ كانت انحا 
دق سو سرا قد دقعت إل JE NI‏ بصفة استثنائية » بمبدأ مسئو لية المدين المطلقة 
عن أفعال أعوانه Te aa s‏ 

وف البلاد الى كانت كو مة بالقانون الفرنسى كانت احا ترجع على 
االعموم إلى نص المادة ۱۳۸۲ من قانون نابليون تستلهمه الحل » إذ هو النص 
القانوف الوحيد الذى Se‏ — ف الظاهر — مسئولية المتبوع عن أفعال التابع . 

وبصورة «dl‏ وت تأثير القانون العام » ما كان يستطاع أن يسقط من 
'الاعتبار مبدأ الخطأ . وكان هناك شعور قوى بأن هذا الميداً ما تجاوب وروح 
القانون والعدالة والمنفعة الاجتاعية . 

ومن جهة أخرى فإن الاتجاهكان رى إلى الفصل بوضوح بين وضع 
à) LA‏ العقدية ووضع المسئولية التقصيرية . وإذا كان قد رؤى الركون 
إلى معيار جديد فيا يتعلق بالوضع الأخير هو معيار ‏ الخاطر »» فإن الاتجاه 


١ وبازولا ص‎ VAE — VAT قارن بیکیه ص‎ )١( 
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بالنسبة اوضع الأول - حيث كان التقدم يسير يحذر — مال إلى وجوب 
عدم إنكار ميدأ الخطأ . 

ولهذا عند ماثار البحث فى النص على مبدأ Je‏ العقدية عن فعل الغير 
كيذ عام — حذث lo)‏ اراي على اشتراط خطأ التابع فاعل الضرر ليقام 
مستولية المدين . 

إلا أن هذا المبدأ العام فى امسو لية العقدية عن فعل الغير لم يبت فى ge‏ 
إلا فى مشروع سنة ٠۸۷١‏ الذى أشار إليه لأول مرة فى المادة 165 » منه . 

وفى مشروع » ۱۸۷۸ < نص على هذا الميدأكذلك ف المادة ( ١١5‏ ). 

وفى قانون التزامات السويسرى الاتحادى لعام ۱۷۸۱ نص عليه هكذا : 
« يسأل المدين عن خطأ أعضاء أسرته الذين يعيشون تحت سلطته وعن خطاً 
مستخدميه 3 e Male‏ . 

وأخيراً استقر fall‏ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير بالنص il‏ 
فى قانون ات اا یری كی العام ۲ على الوضح dti‏ & 
المادة د ٠٠١‏ ›. 

« إنكل من عهد » ولو بطريقة مشروعة » إلى بعض معاونية JS‏ منزله 
أو مستخدميه أ العنادة بتنفيذ أو مباشرة حقوقه قبل مدينيه » كان مسئو لا 
فى مواجهة الطرف الأخرعما قد يقح منهم من ضرر فى أثناء Aoû‏ وطائفهم» . 


( 0 رولا ص كك NANTES‏ 


الل 
Ga‏ 2 هة الال ةرالكر هة الإسلامة 

يجمع هذا الفصل بين دراسة مبدأالمستو لبة العقدية عن فعل الغير فى القانون 
الإنجليزى وبين دراسته فى الشريعة الإسلامية . وقد جمعناهها فى هذا الفصل 
لعظم المشابية بينهما فما يتعاق بالإطار أو الشكل العام لكل مهما » وبالطابع 
الخاص الذى JE‏ هاتين الشريعتين عن غيرهما من التشريعات Ds) des‏ 
التشريعات اللاتينية والتشريعات الجرمانية . 

الفرع الأول 
المسئولية المقدية عن فعل الغير فى الشريعة الايحاوسكسونية 

من المعلوم أن الجزء ال كبر من النظام القانوى الإنجايزى يقوم على العادات 
وأن هذا النظام من حيث الشكل العام والصياغة ‏ كالشربعة الإسلامية <° . 

والقانون الإنعليرى « يختلف عن النظام القانوفى اللاتينى والنظام القانوى 
الجر مان . ذلك أنه لا توجد فى النظام الإنجايزى نظرية عامة تتسيطر فيه على كل 
فروع القانون بل توجد قواعد لحالات خاصة فرعية جزئية » وتقر ر كل قاعدة 
منها حکا » وقد يكون هذا KI‏ حكا Le‏ » وقد يقيد عالة بعينها . 

وقد كان للتطور الاقتصادى الذى ظهر مبكرا فى اتترا أثره فى أن je A‏ 
نشوء قاعدة لتطبيق مبدأ المسئواية العقدية عن فعل الغير فى حالات كثيرة 

ds راجع فى طبيعة النظام القانوتى الإتجليزى واختلافه عن النظام القانوتى اللاتينى‎ )١( 

اا النظام القانونى الفرنسى . اينى ايلمان : دروس للدكتوراه على طلبة حقوق باريس فى 
القانون Gall‏ المقارن عام ١9‏ ب ۳۷ + a‏ محكمة النقض ‏ القاهرة رقم ٠ dun ۲٠٠١٠۴‏ 
وارثر Jo$‏ الشرح الموجز للقانون المدنى والتجارى الاتجليزى باریس ۱۹۲۸ ص ۲۰ ۰ وراجم 
فى علاقة النظام القانوتى الإتجليزى بالعمريعة الإسلامية السنمورى نظرية ail‏ هامش ص ٠‏ 


(؟) داج R. Popeseo-Ramineano‏ رسالة باريس ميدأ النيابة فى الأعمال القانونية 
à‏ القاتون المقارن المقدمة ص À‏ وص ۹۷> 
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age‏ أساس هذا فى القاعدة القانونية : من يعمل بواسطة غيره يعمل لنفسه 
“qui facit per alium facit per sei”‏ 
ثم ان شراح ا “Communtaw”‏ وخاصة فردريك بولك “Sir. F. Pollock”‏ 
قد ميزوا يعنابة بي نالمسئو لية العقدية والمسئو لية التقصيرية : بين “breache of]‏ 
contract”‏ وبين أل “tort”‏ « وقد أقر القضاء هذا التق ار Valse‏ 
وقد عرف القانون الإنجليزى حالات المسئولية العقدية عن فعل الغير 
بالنسبة لمسئولية أرباب الفنادق عن الامتعة التى يعد مما إلهم المسافرون والنزلاء » 
ومسو لم فى هذه AU‏ مسئولية lle‏ إلا إذا حصل الضرر أو التاف 
E Ll Jlel‏ شال عم أو من القوة القاهرة ( ۰ من مو عة 
آلقانون المدنى الإنجليرى à et‏ 
وبالنسية Cf Ge MN‏ البضائع التى عهد بها إليه lis‏ 
إلا فى أحوال القوة القاهرة أو إهمال المرسل ( م 39ه ) . 
كا ظهر تطبيق مبدأ المسئولة العقدية عن فعل الغير بصورة Es‏ 
فى حالة مسو لبة المستأجر الأول عند التنازل عن الاجار أو الاجارة من الباطن . 
حيت يقضىالقانون الإنجليزى AS‏ الآولى بأن «الغير» المتنازل له يتدخل فى 
العقد الذى ينشاً ا والمستأجرفيقف فالمسئولية إلى جانب هذا ا 
الذى Je‏ هو Mi AI‏ أيضاً عن تنفيذ العقد الذى عقده مع المۇجر . 
وف حالة الإجارة من الباطن عا أن المؤجر لا يعرف الستاجر. الثاف 
Lis ds‏ 3 بأى LL‏ « بلارتبط بالمستأجر الآول خسب. فإن هذا ل 
هر «ail‏ ال وحده 300 del‏ ا أوّجرعن الاضرارااتىقد تلحق D il‏ 
ومن التطبيقات ااتى طبق 5 القضاء Le né]‏ ميدأ المسئوأية العقدية 
عن فعل اأغير ما ee‏ به من أن صاحب الاصطبل يسأل عن الجر وح ai‏ حدثت 
صان سل إله لتر كي حدوة . وحدثت بفعل عامله فى أثناء ذلك" . 
)\( جبار : les “torts” en droit anglais‏ ص £VA‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) جتكس Jenks‏ ص 1V‏ وما بعدها ٠‏ وآرندت لر الطبعة الثانية ١5035‏ ج؟ 
ص 54١‏ نذة ۸1۷ وما بعدها + 


FAT SAS VAT ١ «> عات‎ St CAL ليهر : امرجم‎ )۴( 
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Ne 
اع‎ 
المسئولية العقدية عن فعل الغير فى 41 الإسلامية‎ 

وخلافا للتشريعات اللاتينية والتشريعات الجرمانية gi‏ عنيت بصياغة 
القواعد القانونية فى نظربات موحدة عامة لم تعن الشريعة الإسلامية بهذا 
الأساوب فى الصياغة القانونية . ولهذا السبب لوأراد الباحث أنيصوغ » ما تحت 
4 من التطبيقات الث عة 2 ميدأعاما ب a il‏ العقدية عن فعل الغير لكان 
de‏ هذا ضرا من العبث . 

نعم قد dé‏ لهذا المبدأ بعض التطبيقات فى بعض الآحوال : ولكن المبدأ 
العام السائد فى الشريعة هو المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى إذا صح أنه 
يمكن أن يوجد مابدعى بالمبدأ العام فى المسو لبة العقدية فى الشريعة الإسلامية . 

ومن يتصدى لبحث المسئو لية العقدية فى الشريعة الإسلامية بلاحظ أن 
المعنى الدقيق لهذا الاصطلاح ل يعن به فقهاء الشريعة » وأن التعويض المعروف 
لا يور فيه البحث إلا خصوص مناقشة تحمل تبعة VAUT‏ . 

فن التطبيقات الظاهرة Gi‏ يطبق فما فقهاء المذاهب الإسلامية » مبداأً 
المسئولية العقدية عن فعل الغير ما قال به بعض فقهاء الحنفية من Vol‏ 
المشترك لأافعال من بعهد ai]‏ أمر القيام بالعمل وقد قید بعضهم اك ا السك 
فن مبسوط السرخسى ولو Ds‏ الاجير الخاص للقصار على ثوب ما لا يوطأ 
عليه فى دقه فكان الضمان عليه خاصة Ÿ‏ 4 غير مأذون من جهة الاستاذ فى الوطأ 
فكان متعدياً فا صنع . وإن كان ما بو طٌ عليه فلا ضان عليه 4Ÿ‏ مأذون 
فى الوطء عليه فيكون فعله كفعل الاستاذ . وإن كان الثوب وديعة عند القصار 
الاجر cale‏ وإن كان ذلك ما يوطأ عليه 4Ÿ‏ كين db‏ ف بسطه والوطاً 
عليه من جهة الأستاذ فإنه le]‏ أذن له فى العمل فى ثياب القصارة دون ودائع 

)١(‏ راجع شفيق شحاته : النظرية العامة للالتزمات فى do al‏ الإسلامية رسالة القاهرة 

5 ص A+‏ وما بعدها فقرة ٠ه ٠‏ وأستاذنا فضيلة الشيخ على الحفيف GE‏ والذمة دروس. 
على طلبة قسم الدكتوراه سنة ١945 ١548‏ ص5١‏ 


(؟) راجع كتاب الدقه على المذاهب الأربعة : عبد الرجن المزيرى مطبعة السعادة ههه 
الطبعة الأول جزء + ص ۱۹۷ حت رقم LR ۲۲١۷١‏ كلية القرق . 
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'الناس عنده . ولو حمل الإنسان حملا فى بيت القصار ومن ثياب القصارة فعثر 
.وسقط فتخرق بعضما كان ضان ذلك على القصار دون ال 2 ا 
de‏ هذا العمل من جهة الأستاذ ( القصار ) . ولو دخل بنار السراج بأمى القصار . 
ce‏ شرارة على ثوب من القصارة أو وقع السراج من يدم > فأصاب 
En 4a>.‏ من القصارة فالضمان على الاستاذ دون الغلام ut &Ÿ‏ من جبته 
فى إدخال النار بال ds. cle‏ أن غلام القصار انفلتت منه المدقة فيا الف Le‏ 
الشياب فوقعت على ثوب القصارة À‏ 0 فالضمان على اللتصار دون الغلام 4Ÿ‏ 
ادون ن SVT‏ . ولو وقع على ثوب إنسان من غير القصارة » كان 
مان ذلك على الغلام دون القصار ٠‏ لانه غير مأذون فى دق ذلك الثوب . 
.ولو وقعت المدقة على موضعها ثم وقعت على شىء بعدها فلا ضمان على الأجير 
LŸ‏ کا لو وقعت SL Jet de‏ ون فيه فصار العمل م وخرج من جهة 
'الأجير » فلا ضمان عليه بعد ذلك وإتما الضمان على DES‏ 
ومن هذه التطبيقات أيضا ما قالوا به من مسئو لية السيد عن أفعال العبد . 
ف القواعد للحافظ بن رجب الحنبلى : تمان السيدالعبد . قال فى الفنون الصحيح 
التفرقة بين ما حال الضمان على dé‏ كالآددى » وما لا عال عليه الضمان 
كالحيوانات والجمادات22 . فإذا حل قيد العبد لم يضمن » وهذا الذى قاله يصح 
الو كان العبد من أهل الضمان لسيده ٠‏ فإذا لم يكن من أهل الضمان للسيد تعين 
إحالة الضمان على OL‏ 
وما جاء فى « مفتاح الكرامة » . ولو أجر Se‏ أو استوجر بإذنه فأفسد 
Ge‏ المولى :فى سعيه ما فى الشرائع والتحرير والختلف وقال فى الهاي ة كان مولاه 
Lee‏ لذلك وهو خيره GEI‏ » قال ولا جوز استتجار العبد » ولا اللامة 
.ولا الحجور عليه لسفه أو صغر » إلا بإذن الولى وضان ما يفسدون عليه » 


)١(‏ يشبه هذا فى القانون الوضعى الفصل بين الفعل الى قم أثناء تأدية الوظيفة والفمل الذى 
بيقع خارجها . 

Gr):‏ المبسوط الامام السر<سى GE‏ : ج5١‏ ص ١١‏ وما بعدها 

«(؟) القواعد UN‏ الفرج بن عبد الرجن بن رجب Jill‏ والقاعدة 4م ص ٠٠٤‏ 


ne — 


فل يقيده بكونه فىكسبه وهو خيرة الإرشاد والروض وجمع الإرهان . وق 
التهذيب فى الحسن عن of‏ عبد الله ( الصادق ) عليه السلام » قال : قضى أمير 
المؤمنين de)‏ بن أنى طالب ) فى رجل کان له غلام استأجره صانع أو غيره 
قال إنكان قد صنع شيئاً أو أبق منه فواليه ضامنون20 » . 

وأظهر مثال لتطبيق Ua‏ العقدية عن فعل الغير ماجاء فى المنتزع, 
الختار قوله والذاهب فى ال جام يحب ضانه ( بحسب العرف ) لان اما ىكالاجير 
المشترك فى “ان اللباس والطاسة وما أشبه ذلك أن جرى العرف بتضمينه 
ete lé] s‏ 4 طن الول أن يضع ثيابه حضرته أو حضرة أعوانه SU,‏ 
أن ترك الشاب ف OS A‏ 

على أن القاعدة العامة للسئولية العقدية فى الشر du‏ الإسلامية هى الى 
تمض على أساس LL‏ الشخصى ج قلنا » وإن كانت هذه المسئولية فى الشربعة 
لا تنسع كاتساعها فى الشرع الوضعى . ففما لا يقوم التعويض إلا عند حالة 
استحالة التنفيذ الناتح عن هلاك الثىء الذى يلتزم المدين él‏ . أما فى غير 
ذلك من الأحوال فليس فہا مجال لتہو يض الدائن . فإذا ما امتنع المدين الالتزام, 
بعمل عن القيام بالوفاء بالتزامه ولم يمكن التنفيذ العينى فلا يصار إلى التعويض. 
بل يكون هناك محال للفسخ غسب . وكذا الامر فا لو آجر شخصا أو استأجر 
دارا وامتنع الأجير عن LS‏ نفسه أو امتنع المؤجر عن LS‏ الدار©» . 

وتقوم قواعد ضمان الحلاك فى الشر بعة الإسلامية على القواعدالكلية الآنية : 

Ne: Ni‏ كران 


ثانياً : الضرر بزال . 
6( اران افر E‏ 


)1( مفتاح السكرامة فى شرح قواعد العلامة لاسيد عد جواد العاءلى جزء ۸ ص ۷۷ 
وما بعدها فى كتاب الإبجار فى ذقه الشيعة الإمامية . 

(۲) المنتزع فى فقه الأتمة الاطهار أبو الحسن عبد الله بن مفتاح جزء ۲ ص ۲۸٤‏ 

)+( راجع الدكتور شفيق شحاته رسالة القادرة ص ٠١‏ وراجع ai‏ أستاذنا Jai‏ 
الشيح على الفيف نظرية الحق والذمة ص ١١*‏ المشار Ses" GT LA‏ أسباب الضمان. 
وموحياته القواعد لأبى الفرج عبد الر ةن بن رجب الحتبلى ص 85 وما بعدها ٠‏ 


— \\ — 


رابعاً : المباشر ضامن وإن ل يتعمد . 
خامساً : إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الك إلى المباشر . 
اا 0 
فى جميع مال ضمان الملاك تطبق هذه القواعد فى Cie‏ المذاهب عل 
اختلافها فى تفاصيل الأحكام Es‏ أن نستق من HS‏ فيا عالجوه من HAL‏ 
فىالإجار والوديعة والعارية والرهن والوكالة لنقف على مابرونه ار ب 
الإجار 8 


ففما يتعلق بالإبحار فإن قواعد الشريعة الإسلامية تقضى بأن المستأجر 
مأذون فى الانتفاع بالمأجور هو وعياله وله أن يستعمله حسب ماأعد له . 
وهو فى كل الاحوال لا يسأل إلا بفعله الشخصى . فإن هلك المأجور بيده بدون. 
تعد انفسخ الإيحار » ولا يضمن حسب القاعدة القائله بأن الآجر والضمان 
لايجتمعان . وإذا هلك بتقصيره فإنه يكون Lot‏ . أما إذا هلك بفعل غيره 
أكان من فعل من م عياله أو أجنى فإنه کن sel LE‏ 
ل کا ل کول 3ے کن اا ن ( مان الفصب ) وحم هلاك 
a.‏ فى هذه الحالة حكم سائر الامانات . 

aa en‏ ی 0 ا کی نشي الى سان 
فيه ناجرة ای كن للجرة ی رط ان ی pes‏ البرك الا ل 
نه > ومثل الدكاكين والدور کل ثىء لا ختلف باختلاف ENE ENN‏ 
الزراعية والأدى المستأجر للخدمة . أما ما ختلف باختلاف المستعمل فإنه 
لايصح أن يؤجرها لغيره وللمستأجر أن يعمل فہا کل ما لا يضر ہا . وحكم 
العامل عند النفية هو أنهم قسموه إلى أجير خاص وأجير مشترك . وحكم 
الآجير المشترك أنه فا هلك فى بده تفصيل وذلك لنه إما أن لك بفعله 

)١(‏ راجع كتاب المعاملات لاشيخ أحد أبو الفتح ص ١8‏ وما és lose‏ الأحكام المدلية 


المقدمة فى القواعد العامة + 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعة > ٣ص‏ ه١١‏ وما بعدها . 


ee 
أو بفعل غيره فإن هلك بفعله فإنه يضمنه سواء كان متعدياً أم لا . وإذا هلك‎ 
بفعل غيره فإن كأن للعامل أن حترز عن الملاك ثم قصر فإنه يضمن كذلك‎ 
أما إذا لم بمكنه أن يحترز فإن فى ذلك خلافا فبعضهم يقول يضمن مطلقاً سواء‎ 
كرفا بالصلاح أم لا وبعضهم يقول لا يضمن بشرط الصلاح والبعض‎ 
» وقد جاء هذا الباب فى « جممع الضمانات‎ . Ole الآخر يقول لا يضمن‎ 
و + وقال‎ ۲٤ و‎ ٠۲ عن ضان مستأجر الدواب والامتعة والعقار فى ص‎ 
فى مان الحارس : استأجر رجلا لحفظ الان فسرق من الخان لا ضان على‎ 
. ) 4 الحارس لانه حفظ الآبواب » ويسأل الأجير المشترك بالتقصير (ص‎ 
وجاء فيه دفع إلى نساج غزلا لينسجه ودفع النساج إلى آخر لينسجه رق‎ 
فى بيت الآخر فلو كان أجير الأول برا ولو كان أجنبياً ضمن النساج الأول‎ 
lei لا الآخر عند أى حنيفة وعندهما ( أى عند تمد وأنى بوسف ) ضمن‎ 
من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير‎ LUE لو فرغ‎ Qu .وجاء فيه‎ 
Ou إلى مالك فهلك فى الطريق لا يضمن لو كان عاقلا يمكنه الحفظ وإلا‎ 
وبورد صاحب القواعد رأى الحنابلة فيقول : العقد الوارد على عمل معين‎ 
és pus coll 6 ال 00 2 #الإجارة‎ G BE کو ا‎ oi Li 
تدل عليه « و أما أن‎ du 5 المعقود معه إلا بشرط أو‎ den العمل ولا بتعين أن‎ 
معه‎ > god) يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن فلا جوز‎ els يكون غير لازم‎ 
. فى عله إلا بناء على إذن صرح أو قرينة دالة عليه‎ al أن يقم غيره‎ 
ضن تحصيله‎ 4Ÿ وله صور : فالآجير المشترك جوز له الاستنابة فى العمل‎ 
لا عله بنفسه . واستثنى الأحعاب من ذلك أن يكون العمل متفاوتا كالنسخ‎ 
فليس له الاستنابة فيه ددون إذن المستأجر صرحا . ونقلت من خط القاضى‎ 
. ۲۰۰ المرجم السابق ص‎ )1١( 
وهنا نلاحظ اختلاف وجهة نظر الشسريعة والقوانين الوضعية فما‎ 4 ٠ (؟) مجمع الضمانات ص‎ 
حو القصير ولهذا لو كان‎ de all ف‎ GIE إذ أن أشاس‎ > all عن قل‎ tb تعلق‎ 


المباشر أجيراً فى هذه الحالة لم يضمن النساج لاف ما إذا كان أجنبياً فااضمان يقع عليه أى على 
«النماج لأنه يعتبر مقصصرا بالرجو ح إلى الأجننى لنسج الغزل وكذا فى الحالة الثانية ٠‏ 


ee 
على ظهر جزء من خلافه قال نقلت مسائل أبن أنى حزب الجر جانی قال سمعت‎ 
عبد الله ستل قال دفعت ثُوباً إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه‎ Li 
إذا دلت الحال على وقوع العقد فيه على خياطة‎ Li قال هو ضامن » ولعل هذا‎ 
غيره‎ Jen المستأجر‎ y المستأجر لجودة صناعته وخدمته وشمرته يذلاك ولا‎ 
ا‎ a sa HE aille 

وقول المالكية أنه جوز وإنكان مكروها من استأجر دابته أن يؤجرها 
لن هو مثله فى الخفة ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفر بط أو ماتت إما إذا 
أجرها ليحمل علا شيا فإنه يجوز له أن يؤجرها غيره ليحمل عليها مثل ذلك 
وعلى هذا الحنابلة Da‏ . 

وقال الشافعيه كا عبر عنه فى نباية امحتاج : ولو تعدى المستأجر فى ذات 
العين ضن بالتعدى22 . وجاء فى مفتاح الكرامة فى فقه الامامية : العين أمانة 
etullu G‏ كما إلا sa‏ تفريط منه ولا نعل فى ذلك خلافا . وكذا 
بد الأجير على الثوب الذى تراد خياطته أو صنعه أو قصارته أو على الدابة 
لر El‏ ا كار Le‏ . 

والضان Le‏ عن بونس بن عبد الرحمن قال فى المقنعة القصار والخياط 
وأتباعهم من الصناع بضمنون ما تسليوه من المتاع إلا أن يظهر هلاک مم 
ويشتبر AY‏ دفاعه ( دفعه ) أو تقوم لم بينة بذلك . ثم قال والملاح 
وال کی والجال امون dal‏ الا ان تقوم بينة بأنه هلك من غير 
تفر بط ولا تعد فيه » وقال فى الانتصار الصناع كالقصار والخياط وما أشبههما 
ضامئون المتاع الذى يسل الم إلا أن يظهر هلا کہ ويشتهر عا لا يمكن دفعه 


Nm القواعد القاعدة‎ (A) 

)+( فقه المذاهب الأربعة المرجم السالف الذكر . 

O)‏ 6 2 م0 

)4( مفتاح السكرامة ج ۷ ص 40 وفيه أيضا عن على بن جعفر عن أخيه عليه الالام فى 
فى رجل استأجر دابة فأُعطاها غيره فنفقت Ji‏ إن كان شرط عليه ألا رکا غيره فهو ضامن 
وإذا لم يسم فليس عليه شىء < 5 ص هلا ٠‏ 


ais 

وف المنتزع على مذهب الزيدية قال والإجارة lea‏ أربعة أشياء والرابع 
( التضمين ) للعين المؤجرة فيضمنها ( يقصد المستأجر ) ولو كانت بغير تفريط » 
ولو فسدت الإجارة بأى وجه فضمانه ضمان المشترك فى الصححيحة والفاسدة 
جميعا . قوله (UE)‏ يحترز من تضمين ما ينقص بالاستعال فإنه لا يصح > 
بل يكون الشرط باطلا . وهذا حاصل كلام المنتزع فى ضمان مستأجر الدواب 
اا Gb‏ ين الاج UE‏ :لكام إذا دكات اله 
وحدها ول يعين العمل فهو pe VI‏ الخاص وتتبعه أحكام مخصوصة » قال 
(و الحم الثانى ) أنه لا يضمن إلا فى صورتين أحدهما أن ds‏ بتفريط وقع 
منه . والثانى قوله ( أو تأجير على الحفظ ) فإنه يضمنه ضمان المشترك . والأجير 
المشترك يضمن يشرط اليد » إلا حيث تكون العادة جارية على أن الاجبر 
المشترك لا يضمن . ويقول وحاصل الكلام فى المسألة أن المالك لايخلو أن يأذن 
لللأجير بالاستنابة أو منعه أو يطلق . إن إذن فلا تعد وكان ضمانها ضمان 
المشترك وإن منع كان متعدياً والخلاف فى الإطلاق . وقالفى فصل de‏ من 
تسن ومن لا بعتن الذى لا سن ا والمستعير والمستأم ) وهو 
المتروى للسلع وقيل الدلال ومثله المشترى يخيار لحا أو للبائع ) فوؤلاء الثلاثة 
لا يضمنون أما إذا شرط على المستأجر والمستعير الحفظ فهما فيه كالاجير 
المشترك والمذهب لا ضمان Ole‏ 

الوديعة : 

Le oi ا‎ 1] pes gl ا‎ ou كارا‎ Lidl 
A أن دفعها لأجنى عنده فتلفت أو تضيع دون ضرورة . على أن‎ 
das ua à ds de ge ae alu Ge ae dus Jl Lis الك‎ 
بالفعل أو ينفق عليه فيجوز له أو يحفظها عند ولده وزوجه ک) جوز له أن‎ 
فإذا دفع الوديعة لولده وڪوه من‎ . Ale وأن ل بحسب من‎ all, عفظها عند‎ 
Lis فإن الأول لايضمن لانه دفعها لمن يصح أن‎ OU کہم ف ت عند‎ 


+ وما بعدها‎ ۳۰۹ 6 VAN 6 ۲۷۱ 6 vie المتتزع الختار ج م ص‎ )١( 


— 0 — 


عنده ماله وإنما Lis‏ أن بكون الولد وكوه .قادرا عل حفظ الوديعة 
١ SE TEE‏ 

وجاء فى فتح القدير قال : الوديعة AU‏ فى يد المودع إذا هلكت ف يد 
المودع لم يضمن لقوله ( صلم ) د ليس على المستعير غير المغل مان ولا على 
المستودع غير المغل ضان ؛ وذلك لحاجة الناس إلى الاستيداع فلو ضمناه تع 
الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم . قال والبودع أن ie‏ بنفسه 
وعن فى عياله » لان الظاهر أنه ازم حفظ ما لغيره على الوجه الذى يحفظ مال 
نفسه ولانه لايحد بدآ من الدفع إلى عياله . لانه لا مکنه ملازمة dy‏ 
ولا استصحاب الوديعة أو الزوجة فكان المالك راضاً به » أما إن حفظها 
Pass‏ أو أودعها غيره DU‏ . 

وتنص د الفتاوى المندية » على أنه : وللمودع dus 91 és ail‏ إلى من كان 
فى عياله كان يكون المدفوع إليه زوجه أو ولده أو والديه إذا لم يكن متهمآً 
بخاف على الوديعة منه هكذا فى فتاوى قاضيخان » والعبرة فى هذا الباب 
فى المساكنة معه سواء كان فى نفقته أم لا فى حق الزوجة والان الصغير والعبد 
فالإبن الصغير إذا لم يكن فى عياله فدفع إليه لا يضمن ولكن يشترط أن يكون 
الصغير قادراً على الحفظ » والزوج إذكان يسكن فى de‏ والزوجة تسكن فى de‏ 
أخرى فدفع إلها الوديعة فلا مان عليه . 

وتن صالمادة ۷۷۸ من جلة الأحكام العدلية أنه إذا وقع من بد خادم المستودع 
شىء على الوديعة فتلفت لزم الخادم الضان وتنص المادة Va.‏ على أن الوديعة 
حفظها المستودع بنفسهأو حتفظها أمينه كال نفسه فإذا هلكت فى بده أو عند 
أميته بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على أمينه . وتنص المادة vao‏ على 
أنه برد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو على بد أمينه وإذا أرسلها وردها 
بواسطة أمينه فهلكت قبل وصوطا للبودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضان . 

* 40 على المذاهب الأربعة > ۲ ص‎ al )١( 

(x)‏ نائج الإنكار فى كشف الرموز والاسرار على فتح القدير للكمال بن dl‏ ج ۷ ط أولى 


. وما بعدها‎ ۸٩ ص‎ ۱۳۱۷ as 


(6) 


Ses 
وقال المالكية يضمن الوديع الوديعة بأمور كان يودعها عند أمين آخر‎ 
فإذا فعل وضاعت كان ضامناً لما بشرطين : أن بودعها عند‎ LL دون إذن‎ 
فإنه‎ al أجنى أما إذا أودعها عند زوجه أو أمه أو شخص آخر استأجره‎ 
Die y نوکل ووا عدا جے‎ 
وجاء فى المدونة الكرى جواز الإيداع عند الآمين وهو مذهب المالكية0©.‎ 
Gé وذهب الحنابلة يا جاء فى القواعد إلى أن قبض مال الغير من بد قابضه‎ 
بغير إذن مالك إن كان وز له إقباضه فهو أمانة عند الثانى إن كان الأول‎ 
ابيع وإلا فلا أو لم يكن إقباضه جائزاً فالضمان علهما ويتخرج وجه آخر‎ 
ألا يضمن غير الأول من ذلك مودع المودع فإن کان حيث جوز الإبداع‎ 
على الأول ومنه‎ db فلا خان على واحد منهما وإن كان حيث لا يجوز‎ 
المستأجر من المستأجر فإن كان يجوز الإيحار بأن كان من يقوم مقامه‎ 
. Pole فى الانتفاع فلا‎ 
لاضان عليه بحسب الاصل وإنما يضمن‎ oui والشافعية قالوا الوديع‎ 
لعارض من العوارض سواء كانت الوديعة بأجرة أو بغين أجرة ومن ضور‎ 
اسن اا‎ ds ا کل‎ ET اد‎ di] لاتتقا‎ Of رن‎ od 
الوديع آم ولدا أو زوجة أوخادماً . وكذا ليس له إبداعها عند القاضى إلا بإذن‎ 
مالكها .لم للوديع أن يستعين فى حفظها حارس أو خادم يعلفها ويسقيها‎ 
إذا كانت دابة حسب ما جرت به العادة ويضمنها بشرطين الأول أن يفعل بدون‎ 
. إذن صاحها والثانى يدون عذر؟‎ 
وفى نهاية امحتاج الوديعة أمانة غير مضمو نة إلا بالتف بط < . وقال الشاففى‎ 
» رحمه الله لو أودع الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضن أن تلفت‎ — 
المستودع رضى بأمانته لا أمانة غيره ول يسلطه على أن يودعها غيره وكان‎ oŸ 
على اللذاهب الأربعة > ص 9 هم‎ ail (1) 
٠٠١١ (؟) المدونة اللسكبرى + ؛ ص‎ 
5١5 س‎ ٩٤ القواعد القاعدة‎ )۴( 


Von الفقه على المذاهب الأريعة > ۳ ص‎ )٤( 
نهاية المحتاج جه ص ده‎ )5( 


5 
متعدياً ضامئاً أن تلفت“ . وهذا هو فقه الإمامية أيضاً قال فى مفتاح الكرامة : 
.موجيات الضمان وينتظمها شىء واحد هو التقصير ومن al‏ الإبداع 
فلو أودعها عند زوجته أو عبده أو أجنى وإن كان ثقة من غير ضرورة 
اا و 
وعند الزيدية هى أمانة إجماعاً فلا تضمن إلا لتعد من الوديع وهو أن 
يتصرف فا لنفسه كاستعال كو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة ونحو إعارة 
أرطي ای مدن DER‏ بذلك Je Ÿ‏ التعدى أو وضع الوديعة مع 
من لا ستحفظ مثلها معه ضمنها فلو وضعها مع من شق به من أهله وولده وسائر 
من Gé‏ به فى أمواله ليحفظها فى منزله الذى يسكنه فتلفت لم يضمنها . وإن 
دفعها إلى هؤلاء ليحفظوها فى غير منزله الذى 0-6 ضمنها وهذا قول زيد 
ابن على وقال « ش » يضمن فى كل ذلك إلا أن تدعو الضرورة OUI]‏ . 
العارية : 
والعارية آمانة بالإجماع ولا يضمن المستعير إلا إذا تعدى أو فرط فيا 
أو خالف المعروف ف استع) ما . وقال فى حم SU à SE‏ ابن Nb‏ 
من غير تعد خلافا للشافمى . ول الخلاف أن تلاك فى غير حالة الاستعال 
UE‏ ملك فى حالة الانتفاع لم يضمن الإجاع“ . 
وقال فى فتح القدير وللستعير أن يعير المستعار إذا كان ما لا ختلف 
باختلاف المستعمل وقال الشافعى ليس له أن يعيره انما إباحة المنافع والمباح 
له لامك الإاحة « وهذا أى الإعارة إباحة ء لان المنافع غير قابلة التلك 
لكونما معدومة وإنما جعلت موجوده فى الإجارة للضرورة وقد اندفعت 
فى الإعارة بالإباحة فلا يصار إلى القليك . ولنا أنها تمليك المنافع على ما مرت 
حيث من مثل هكالموصى له بالخدمة جاز أن يعير لماك المنفعة . 


٠١5 كتاب الأم < ۷ ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة ج ١‏ ص ١5‏ وهو يقول وهذا عند عامائنا . 

px (+)‏ الختار < ۴ ص ١١ه‏ وما بعدها . يقصد à‏ (ش) الإمام الشافعى . 
)4( جم الضمانات ص هه ٠‏ وراجع ١5 + byall‏ ص ٠1635‏ 

(ه) فتح القدير ج ۷ ص ٠١‏ هامش شرح العناية . 


ا 

ول المادة ape‏ من Al‏ أن ل أن يودع العارية عند آخر BG‏ 
هلكت ف بد المستودع بلا تعد ولا تقصير فلا يلرم الضمان . 

وهذا هو رأى الحنابلة والمالكية20 . وقال فى مفتاح الكرامة : العارية 
أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط فى الحفظ أو التعدى أو اشتراط الضمان. 
وهذا بالإجماعكم ف جامع المقاصد وف المهذب البارع والمغنية . وقال وللستعير 
الانتفاع ke‏ جرت به العادة0©. وف المنتتزع أحكام العارية أنها تضمن بالتضمين. 
) أى شر ط الضمان ) ASS à‏ اقفر س اذا ری من parut‏ کان بودعها غير 
side‏ بردها مع غير معتاد » أو نحو ذلك فإنه Does‏ . 

الرهن : 

قال الحنفية إن الرهن مضمون بالأقل من القيمة ومن الدين وبأنه لايجوز 
الانتفاع به إلا بإذن الراهن . وقال فى مفتاح الكرامة أن الرهن أمانة فى à‏ 
المرتبن لا يضمن أن هلك كا ف امقنع والهاية Dolls‏ وف الدروس أنه a‏ 
Sa NT‏ تفر يط على HV‏ ونقل فيه الث شيخ الإجماع هنا وف المنتزع 
oi‏ ددرن مع المرتهن كالوديعة فى أنه لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن الراهن. 


ولا تأجيره ولا رهنه ولا شىء من التصرفات وإذا تصرف فيه DS‏ . 
ألوكالة : 
يتفق فقهاء الشريعة على الإجماع فى أن تصرف الوكيل لا ينفذ على موكله 
إلا فى حدود ما وكل به . فإذا وكل آخر من غير إذنه لا يصح . وقال AQU‏ 
إنه وصح فى حالتين » الأول أن کون وكيلا على أمر لا يليق به أن يتولاه 
بنفسه ‏ [ذا وكله pu‏ دابة فى الطريق العام . ثانياً أن يوكله على عمل كثير 


٠١۷ راحم القواعد + ؟ ص‎ )١( 

14 sed مفتاح‎ (+) 

(؟) المنترع اختار ج٣‏ ص ٤۳۰‏ 

)9( راجع ففتاج els 041,0 > &l LUI‏ الختار + ؟ ص ٤٠۳‏ وراجم ei‏ 
الرهن فى المذاهب 1 » بعة فى الفقه على ا اذاهب 391 » بعة ٠‏ 


Are 
. Vial, والشافعية‎ QUE لا يستطيع أن يتولاه وحده وهذا ما براه‎ 
والمهم فى كل هذا أنه إذا صح التوكيل فلا يسأل الوكيل الأول عن أفعال الوكيل‎ 
. تشبه وضع المسألة النسية للقوانين الوضعية‎ AL الثانى » وبلاحظ أن هذه‎ 
ونستخلص من كل ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقيمون على وجه‎ 
وأنهم عيزون فى مسئوليته عن‎ ٠ الإجمال مسئولية الإنسان على فعله الشخصى‎ 
إذا كان غير مأذون‎ us coute أفعال الغير بنا إذا كان مذو فى التصرف فما‎ 
فف الاوك يسأل الغير فقط فهؤ الفاعل المباشر عن هلاك الثىء موضوع العقد‎ 
€ dl de وقد دال‎ à مد‎ 4 Ÿ LU لول ف‎ lus à Lance إذا كان‎ 
وأن فقهاء الشريعة الإسلامية‎ ٠ إذا كان قد تلق الثىء عن طريق غير شرعى‎ 
عرف عنهم من الدقة الفائقة فى اختيار وانتقاء الالفاظ قد أطلقوا كلبة‎ le 
الضمان على الاحوال من المسئولية الى يسأل فها ااشخص دون تعد منه‎ 
» على أحوال السئولية بالمعنى الفنى الدقيق‎ Ca ولا تفربط . وم يطلقونها‎ 
من‎ Lys وذلك باعتبار أن الإنسان يضمن أخطاءه الشخصية مع ما ينتج‎ 
ونحن نرى أنه مامن مانع بمنع على الإطلاق اجتهاد فقهاء الشربعة الإسلامية‎ 
 ةعبرألا دمع ملاحظة ما يقال من أن باب الاجتباد مقفول فى المذاهب‎ 
فى ترتيب أحكام المسئولية العقدية عن فعل الغير والاخذ بها إذا دعت إلى ذلك‎ 
. المصاحة فالقواعد الكلية العامة فى الشريعةكلية فى هذا الشأن‎ 


)1( راجم الفقه على المذاهب الأربعة ج * ص ۲۷١‏ وما بعدها ٠‏ 


لقصل ائامس 
:رع مشكلة 2 4 Gall‏ عن a Ja‏ 
ف القانونين المصرى والعراق 

تلعب مشكاة امسو à)‏ العقدية عن فعل al‏ دوراً خطيراً ى هذين القانونين. 
وجمع یما أن كلا منهما قد أورد نصا عاما واحداً متشاماً اعترف فيه دلالة 
بقيام المبدأ العام هذه المسئولية . وقد كان المشرع المصرى للقانون المد القديم 
قد حذا حذو القانون ol] a es) all‏ لنصوص متفرقة Eli‏ مشكة 1 ÀJ‏ 
عن فعل all‏ دون أن يعنى بالإشارة ف نص من تصوصه jai d}‏ العام : 
وعلى هذا فسنبحث فى فرعين عن تاريخ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى كل 
من القانونين المصرى والعراق . 

الفرع الأول 
الوضع ف التشريع المصرى 

لقد تتبع المشرع المصرى خطوات ا مشر ع الفر سى فكان مشروع القانون 
لا القدم يسير على هدى القانون الفرنسى لعام ٠۸۰٤‏ دون أن يعنى بتجدید 
أو ابتكار » وقد كانت ظروف سن القانون القديم ھی التى أجبرته Je‏ هذا 
التقليد ول تمكنه من الابتكار والتجديد0© . 

وعلى ذلك فإن نفس التطبيقات التى وردت فى نصوص القانون الفرنسى 
ىو نفسها al‏ يلقاها الياحث وين نصوص القانون ادى القديم : 

ولقد تابع الفقه ais al)‏ ال ف المناقشات لك دارت حول إمكان 


(12) راجع أحد رك الشيق : مذكرة فى تكوين العقد وتفسيره فى القانون Jai‏ المديد ‏ 
القاهرة ١949‏ ص 1 وما بعدها . 


RE 
©2 تعميم هذه النصوص لإقامة نظرية عامة فى المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ 

على أن الام قد اتضح بصورة قاطعة . إذ دخلت مشكلة المسئولية عن فعل 
الغير فى الميدان التعاقدى بعهد جديد فى التشريع المدنى JU‏ على أساس النص 
الوارد فى المادة » ٣٠۷‏ » والذى يمكن الاستنتاج منه عن طريق دلالة الإشارة 
وجود المداً العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . غير أى لم أصل لد 
الساعة إلى إدراك الحكة من عدم النص فى هذا القانون على المبدأ العام بنص 
قاطع صرح . 

تنص المادة (/110؟ ) عند كلامبا على اشتراطات الإعفاء من المسئولية » 
على أنه « وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب 
على عدم تنفيذ التزامه العقدى إلا ما Lau‏ عن غشه أو عن خطئة الجسيم ومع 
ذلك يجوز للمدين أن Lis‏ عدم مسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى 
çà‏ من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه . 


بارع الكل 
اا G‏ اكات لرل 

كانت جلة الأحكامالعدلية .وھ جموعة قواعد قانو ني ةأخذت من النصوص 

الشرعية مجموع الفقه الحننى فى الشريعة الإسلامية » هى القانون المدنى فى العراق 

قبل أن يصدر القانونالمد GG‏ الجديدالذىحل ميعادتطبيقه فى JA‏ عه © . 

وقد سيق أن عرضنا عند راهنا المقارنة il EL‏ بعة الإسلامية 

من ناحية وضع امسو لية العقدية عن فعل الغير » فقلنا إن الشريعة الإسلامية 

ل تكن لتعنى بتوحيد مختاف التطبيقات التى ترجع إلى وضع قانوق معين 

de (1)‏ رقص ٠‏ المرجم الثار إلة سالا س 21١‏ © ومجت بدوى . أصول SLAM‏ 
ص ٤٥۷‏ 

)+( أشارتجريده اله رام صباح یو ۱۹۰۴/۱۰/۱۹۲ الى أن مشسرع القانون العراق العلامة 

العميد الأستاذ السنهورى قد لى الدعوة الى وجهها إليه وزير العدل العراق لأخذ وجهة نظره فى 


كيفية تطبيق القانون الجديد ووضع الخطوات اللازمة لذلك . وقالت ت ( المصرى ) إن القانون Jai‏ 
الحديد قد طبق فعلا ٠‏ 


st 
بإيراد جرد القواعد القانونية التفسيرية‎ GER لتصوغ منه نظرية عامة « بل‎ 
لاغير.‎ 

فتاريخ مشكلة المسئولية العقديه عن فعل الغير فى العراق كان es‏ إذن 
على نفس الأساس الى كانت تما به هذه المشكلة فى الشر بعة الإسلامية . 

وقد كان القانون التجارى العراق الذى صيغ على أساوب حديث يقدم 
فى الماضى أمثلة تطبيقية لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل all‏ 0 غير أنه لم يكن 
من الميسور إقامة مبدأ عام SU‏ لية العقدية عن فعل الغير على أساس النصوص 
المتفرقة للقانون التجارى نظراً للطبيعة الاستثنائية لهذا القانون . 

ولكن الام قد تغير اصدور القانون المدنى العراقى الجديد والذى حل 
دوعن تفده ف Jet Jobl À‏ من هذا العام کا عرضنا أعلاه . فلقد أشار 
المشرع العراق الجديد إلى هذا المبدأ ناجا على منوال زميله المشرع المصرى 
الجديد فى المادة voa‏ التى ed‏ حرفياً عن المادة ٠‏ من القانون المصرى 
المشار إليه . 


)١(‏ تنص المادة ver‏ من قانون التجارة العراق رقم ٠٠‏ لسنة ؟ ؛ ه ا١على‏ أن الناقل مسثول 
عن الأخطار والأفعال الصادرة من قبل الناقلين الذين قاموا مقامه أو من قبل معاونيه والأشخاص 
الذين أودع لاهم قل الأشياء حى تسل الأشياء للمرسل إليه ٠‏ 

وتاس المادة ٠ au 87٠‏ لا يكون الناقل مسئولا عن الحوادث qi‏ يتعرض إلمها المسافر del‏ 
وقدرا أثناء السفر ما لم يثبت أنها حدثت بفعل الناقل أو بتقصيره أو بأفعال من هو مسئول عنهم ٠‏ 


D 
O) 
الأساس القا نون للميدأ العام فى المسئولية العقدية‎ 
عن فعل الغير‎ 
: قد 2 خطورة تحديل ودراسة هذا الاس القانوق‎ 

إن مشكلة الأساس القانونى للسئولية العقدية عن فعل El‏ يقول 
سأورك503:6600 تشغل فى Lx» dei‏ أفكار العام القانوق فإنه وإن كانت 
هذه المشكلة قد نوقشت خلال الثلائين سنة الآخيرة إلا أنه ليظهر أن هذا 
هذه المشكلة على 2 de,‏ ا aa,‏ ا کک 
وعندى أن ci J‏ وتاك قيمة GS‏ فا بخص بحث à sal N‏ 
فى القانون المدنى الفرنسى كالته الراهنة والقوانين الى تأخذ عنه حرفا 
. أما فى القوانين all‏ التى أخذت عن القانونين الآلمانى والسويسرى فقد 
أصبح الام فما أقل دواعية للجدل والنقاش حول هذا الآساس القانوق 
وفى اليتق أن اتحديد الاساس القانونى للسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى تشريع ما أهميته الكرى من الناحيتين النظرية والعملية إذ يمكن على هدى 
هذا TN‏ القانوق معرفة قصد المشرع من النصوص الى يوردها à‏ علاج 
مشكلة هذه المسئولية . وتزداد خطورة دراسة الآساس القانوف فى التشريعات 
اتی لم برد فها نص يضح المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير فشكون 


)١(‏ امرجم السالف الإشارة al‏ ص *ه 


Né —‏ سدم 


على أعظم جانب من خطر الشأن dk Li‏ بإمكان الوصول ك تحديل DE‏ 
المشرع من النصوص المتفرقة التى OÙ‏ بها كتطبيقات لمبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير . وهل إنه قصد من وراء هذه النصوص ال إقرار jai‏ العام 
داك قصر هذه النصوص على الحالات الى جاءت فہا وأشارت إلها و 
كا أن لتحديد الآساس القانوق خطورته الكبرى فى دراسة نفس النصوص »> 
وفى حدود تطبيقها » وشروط هذا التطبيق » ولهذا السبب تعتبر دراسة مشكلة 
الأساس القانونى أم مسألة فى دراسة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير » 
وسنطيل شرحها والتعمق فها علنا نستطيع أن نجل ما كن إجلاءه فى هذه 
المشكلة الدقيقة . 

ka,‏ تحقيقاً لذلكعن الأأساس القانونیفی مو عتين من بجاميع A‏ يعات: 
فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . ثم نعقب ذلك بدراسة الآساس القانوق 
فى التشريعات الى ورد فما نص عام فى مبدأ المسئولية عن فعل الغير . 


نص الأول 
اعاس الارن ف التشر يعات التى لم برد يها نص عام 


لقد قبل فى أساس المبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير عدة آراء 
ونظريات » ونستطيع أن نصنف هذه الأراء والنظربات إلى #وعتين » 
امجموعة الآولى التى تتفق فى آنا ترجم الآساس القانونى لهذا المبدأ إلى الخطأ 
التشخصى cal‏ . والمجموعة الثانية اتتطرح الخطأ الشخصى كأساس للسئو لية 
العقدية عن فعل الغير » Elus‏ فى الفرعين التاليين نظريات كل من هاتين 
sa‏ عن : 

الفرع الأول 

فى é‏ النظريات التى ترجع الأسابى القانوى ee)‏ الشخصى 

وتضم هذه امجموعة عدة نظر ات تخلص ف الهاءة جيعاً إلى رد الأساس 
الذى تقوم عليه tue‏ لبه المتعاقد عن فعل الغير إلى الخطأ Le.‏ نظربة قرينة 
الخطأ ضد المدين بسوء الاختيار أو الرقابة » ومنها نظرية الالتزام بنتيجة » 
ومنها نظرية القوة القاهرة à‏ ونظرية النيابة . وسنعابم كل هذه النظربات تباعاً 
مع تقدير كل منها le‏ قستحق . 


Est‏ ازول 
Et‏ ا حو EPA ES‏ 


يؤكد بعض الفقهاء ومنهم » جيورجى » الفقية الإيطالى و د ودى باج » 
الفقيه البلجيى أن المسئولية العقدية عن فعل الغير تنبى على AU‏ خط 
المدن الشخصى . ويقول د جيورجى » أن المدين يسأل فى مواجهة الدائن بسبب 
أنه قد اختار بدیله . وإذا اختار واستبدل عن نفسه شخصا ارتكب Le‏ 


ae 
الاختيار وسيب سوء هذا الاختيار ا قد ارکب اطا‎ Li 5 فهو إذن‎ 
0 الاك‎ E Je ماك‎ of E 

HA‏ فى باج » فيقول « تحن تری عند دراستنا لمسئولية السيد عن أعمال 
نابعية فى المسئولية التقصيرية أنه قد حصلت مناقشات واختلافات كثيرة 
حول نطاق قرينة الخطأ القانونية » على أن مثل هذه الجادلات لاعكن أن es‏ 
فيا يتعاق بالمسئولية العقدية » وذلك لان المدين قد خضع عريته إلى التزام 
sus‏ . [ذا O6‏ قد عهد إلى غيره بتنفيذ هذا CIN‏ أو ساعده فيه « إذا 
كان ذلك مسموحا له » فإن هذا لا يعتبر سبباً أجنبياً لايد له فيه . ذلك 
اانه كان ظاهرا أنه يستطيع أن ينفذ الالتزام بنفسه Last‏ أو على الاقل كان 
يحب عليه أن يراقب جيدا من عهد إليه بتنفيذ الالتزام أو من ساعده فى تنفيذه 
لك يتجنب Dei el‏ 

a s‏ اسمان إلى ما dt‏ « ڪن œil‏ نعتبر أن كلا الوضعين من أوضاع 
المسئولية : المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ‏ بخضع لنفس المبادىء 
نرى أنه يمكن أن تطبق المادة ( ٠۳۸١‏ ) بطريق القياس » وق كل الاحوال» 
على المسئولية العقدية . وأنه من المؤكد فا يتعلق اا مسثولية العقدية عن فعل 
أو خطأ المساعد أو البديل أن تكون هذه المسئولية مبنية على أساس قرينة 
Le‏ فى الرقابة أو الاختيارع©© 

نقد هذه النظرية : 

إن هذه النظرية هى à bi‏ قديمة ‏ كا يلاحظ سأورك ‏ وهو يقول 
أنها من de‏ النظر بات الى قبل بها لبيان أساس المسئولية التقصيرية عن Ji‏ 
الغير الى أقيمت ف المادة ٠۷١/٠۳۸١‏ ويستطرد إلى القول بأن نظرية قرينة الخطأ 
هذه قد مجرت منذ زمن طويل وأنه مامن أحد يستطيع أن يفه مكيف يكن 

(۱) جيورجى : الالام مشار إليه فی دعوج جزء ۷ ص 1۲۸ وفى ستينانى ص AA‏ 

(۲) دى باج : المطول فى نظرية الالبزام فى القانون Seul‏ جزء ۲ ص ١ه‏ 

(؟) بلانيول وربير واسمان : جزء 5 ص VA‏ 0 بند FAN‏ 


Nu 

أن تكون أساساً السئولية العقدية عن فعل الغير بعد أن ثيت يحرها عن أن 
تكو نأساساً سلما المسئولية المقابلة ولذا يحبطرحها فى الوضع العقدى من باب 
أولىحبثيعوزها فيهنص القانون خلا لم هو حاصل فى الوضع التقصيرى . 

ويظهر أن زواية نظر فقهاء هذه النظرية إلى المسئولية العقدية عن فعل. 
الغير زاو رة EL‏ » فلقد أشرنا أ كثر من مرة إلى أن مشكلة المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير تقع خارج زطاق الخطأ العقدى الشخصى20© . 

ثم أن هذه النظر à‏ تعارض ue ei N‏ منطقها 
جواز تخلص المدين من المسئولية فى كل الأحوال التى يستطيع فما أن بن 
حصول أى خطأ من جانبه فى اختيار بديله أو معاونه فى Las‏ الالتزام . غير 
أنه لا dy‏ أى نص من النصوص القانو AS‏ نص فما على مسو لبة المتعاقد 
عن فعل غيره يسمح بن هذه المسولية عن عاتق المدين إذا ماأثبت انتفاء الخطأً 
الشخصى ف الاختمار أو فى الرقابة . فالمدين يسأل دابا سواء أكان قد ارتكب 
asile‏ برتكبه » وسواء كان قد أساء الاختيار أو الرقابة أو لم يسىء 
ذلك إطلاقاً© . 

على أنه إذا اعترض على هذا الرد بأن قرينة الخطأ فى الاختيار أو الرقابة 
قر بنة غير قابلة لإثبات العكس » فإن هذا لا يكون VER‏ بنصقانون صر . 

le Je 4f y li né‏ کی Ge‏ کر ol‏ دوا فاه هلك 
us Bus}. BUY Les VI Li, CE‏ 
القرينة القانونية غير القابلة لإثيات العكس غير التزام قانوق ddl‏ . . 
ضان الملتزم لفعل الغير فى هذه AU‏ موضوع البحث . 

ويظهر أن د امعان » نفسه قد وجد مقصوراً فما قاله » فإنه فى نفس الفقرة 
التى ذكر Le‏ الأساس السابق عاد فتراجع قائلا : « يضاف إلى جانب ذلك 
الأساس القانونى ‏ القائم على قرينة الخطأ ‏ أساس آخر وهو أنه gaie‏ 


)١(‏ ارو : 2 2ه 
(؟) شقان AA‏ 


505 
ماهو جار فى العمل لا يمكن لآر باب JU Ÿ‏ أن راقرا AU‏ ومستخدميهم 
مراقبة حازمة فى كل لحظة . كا أنهم لا GR‏ أن يستخدموا على الدوام أناساً 
أكفاء بصورة مطلقة à‏ ولكن ما آم يستفيدون من نشاط هؤلاء الذين 
يستخدمونهم » فإنه يجب عليهم تبعاً لذلك أن يتحملوا « تبعة » ما ينتج عن 

أفعالم 20 . 

ويسبل على المتتبع أن يلاحظ كيف أنه يبدو من الامور المتناقضة 
cé ai‏ بين هذين الأساسين المتعارضين OL‏ سيب قيام المسثولية العقدية 
عن فعل الغير . وهذا ما ge‏ على تهافت هذه النظرية وعدم صلاحيتها . 
.ولذا جب القول بطرحها » وعاولة البحث عن أساس سليم تقوم عليه هيدا 
حنم CO seul‏ 

du Est! 
اظر به الالتز ام بنتيحة‎ 

إن هذه النظر à‏ التى أبدها جملة من أعلام الفقهاء تظهر للوهلة الأولى LS‏ 
ترضى الحقيقة العمية من حيث صلاحيتها كأساس LIU‏ العقدية عن فعل 
الغير » إذ تذهب هذه النظرية إلى القول بأن المدين لا يتعهد للدائن بأن يبذل 

جهده للوصول إلى تحقيق النتيجة المقصودة من التزامه » بل إنه يتعهد بالوصول ' 

إلى النتيجة نفسها . 

فالمتعاقد الذى يتعاقد على تسلم شىء معين يحب عليه أن abs‏ فى المدة 
de Gal‏ . ومن يتعهد بنقل شىء من عل إلى آخر » عليه أن ينقل هذا الثىء 
من الل لمتفق عليه إلى الجهة الى طلب منه أن ينقل إلما ذلك الشىء سلجا من 
كل تلف وعيب ٠.‏ وإذا لم يستطع المدين أن يقوم بتحقيق هذه del‏ فيعتبر 
BY‏ عن أنه قد يذل ما فى وسعه للوصول إلى تحقيقها . إن قصور 


. بلانيول ويبير واسمان : اارجم السابق نفس الصفحة‎ )١( 
٠۸١ص رسالة باریس‎ Jean Megret راجع فى نقد هذه النظرية أيضاً: جان ميكريه‎ )۲( 


الوسائل الى تحت يد المدين للحصول عل النقيجة المقصوذة ليس Le‏ بهم الدائن 
الذى اتذق عل تتصيل ما أراد ۔ إن الوسائل ما لاتدى الان ى A] ce‏ 
ف نظره هو الحصول على 5( التزم 4 call‏ € 156 عهد المدين لك مستخدميه 
وإ من ê‏ حت ساطته بتنفيذ الالتزام وتحقيق الغرض ds‏ » فإن هذا PI‏ 
الأشخاص فإن الدائن يستطيع أن يقاضى المدين طالباً منه التعويض . 

وفى هذا قول «سافاتيه» فى GEI‏ أنه إذا سئل call‏ عن خطأ تابعه 
فى تنفيذ الالتزام » فان المدين قد تعهد بالتنفيذ أما بنفسه Less‏ أو بواسطة 
هؤلاء œil‏ يساعدو نه À 98 92 nl‏ مقامه ف التنفيذ € رط هر لاء ف التنفيذ 
هو إذن خط المدين نفسه ويعتبر هذا إخلالا باللااتزام ويسأل عنه هذا الآخير 
وذلك لعدم 3 نتيجة L‏ أراده الدائن Di pur dis‏ 1 

ويقول « Lie Me:‏ بخص مسئولية الماك عن أفعال البوابين أن 
علتولة المتعاقد عن فعل غيره ليست a‏ الحقيقة سوى مسو AJ‏ المتعاقد عن 
فعله الشخصى وذلك e*‏ من نفس تعر ينف E‏ التعاقدى . فالماللك يبشع ف اطا 
لا يسأل فى مواجهتهم à‏ وإنما المسئول هو المالك نفسه الذى تعاقد بالتزام 
م يستطع تنفيذه 6 فالفعل ال للسئولية هو الإخلال el‏ التعاقدى ¢ 
هذا الإخلال الذى لا عكن أن ينسب إلا إلى المالك نفسه . فالاساس الحقيق 
حى ولوكان المدين الملتزم قد أقام غيره مقام PA ji Audi‏ وز هذا 
الاخير عن Mois‏ 5 

ads‏ الأساتذة بلانیول وريبير وجابولد إلى أن رجوع المدين إلى 
أشخاص غيره لتنفيذ الالتزام الذى تعهد به » إذا كان طبقاً لطبيعة العقد 
أو طبقاً لنية المتعاقدين ما يلزم هو نفسه بأداءه فإن ذلك يكون Le‏ شخصياً 


٠۷۲ سافاتيه : دروس ف الالنزامات سنة ۱۹۳۹ جزء ۲ ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١8١ امرجم السابق ص‎ eMagret» (1) 


=}. — 


يسأل عنه » ولكن الامر لا يقتصر على ذلك » فإنه فى خارج هذه الأحوال 
قد حدث أن يعهد المدين إلى غبره عساعدته فى تنفيذ الالتزام أو de‏ أن يقوم 
مقامه فى هذا التنفيذ . ا كال عن أوجه نشاط من ي#ومون مقامه أو من 
يساعدو نه کا لو کان هو نفسه الذى قام بالتنفيذ ركو سال عن HE NS‏ 
عن الاشياء المادية والآلات الميكانكية الى يستعملها . فهو فى الحقيقة قد وعد 
الدائن بتحقيق نتيجة معينة بدون أن يعنى بالوسائل الى سيلجأً إليها . وهو ذا 
الوضع قد تعهد بأن يلجأ إلى الوسائل المناسبة وأن يسأل عن عدم كفاءة هذه 
الوسآئل . وإن يز الأشخاص الذين عهد إليهم بالتنفيذ لاير عدم استطاعته 
الوصول إلى ALU EN‏ 005 

ولكن يكن أن ترد على هذه النظرية اعتراضات كثيرة فأول الاعتراضات. 
على هذه النظرية آنا تغفل ent‏ الالتزامات بوشيلة وتخرجها مس نطاق 
تطبيق ميد أ السو لية العقدىة عن فعل الغير . إذ أنه حى فى أحوال الااتزامات 
بوسيلة KE‏ أن نثور مشكلة هذه المسئولية . فيا يتعلق بالتزام الطبيب معالجة 
مريض من JA‏ به قطعاً لدى الشراح أن هذا الالتزامعبارة عن التزام بوسيلة . 
فإذا مارجع الطبيب إلى زميل له ليقوم مقامه فى العلاج أو ليساعده فيه وأدى 
خطأ الطبيبالثانى إلى الإضرار بالمريض ألا عكن أن تقوم هنا مسئولية الطبيب 
الأصيل ؟ وما حك الحالة انى برجع فما الإخلال بالالتزام بواجب العناية نحو 
المريض إلى فعل مساعد الطبيب منم رض وغيره . ألا تثور هنا مشكلةالمسئولية 
العقدية عن فعل الغير ؟ 

فن GI‏ إذن أن هذه المشكلة لتثور فى جميع الحالات سواء كان الالتزام 
موضوع المستولية VI‏ بوسيلة أو التزاماً بنتيجة . وإذا قيل ردا على هذا 
بأن cal‏ إنما يلتزم où El‏ يحقق النتيجة المطلوية فى كل التزام » فإن هذا 
ÿ‏ يستقيم من نصوص القانون . 

Ato نبذة‎ ٠١۲ وجابولد < ۲ ص‎ ms Jai )١( 


(۲) راجم المواد التى تشي إلى التفرقة بين أنواع الالتزام . الادة 5١١‏ من القاثون Spa‏ 
الجديد مثلا والمادة ه4١١‏ من اأقاتون oi‏ 3 


— ۸۱ — 


ورد د بيكنه » على هذه النظرية من حيث مضموتها كذلك فيقول إن المدين 
لايتعهد بالوصول إلى ننيجة فى كل ااتزام عقدى و رما يتعهد ببذل العناية اللازمة 
GR en,‏ مقط ارول إل العا اا ةد ا فل أن ا 
الام إلى نطاق القوة القاهرة فيعن من Val‏ . 

وبالإضافة إلى هذا فقد سبق أن أشرنا عند بياننا وجه التفرقة بين المسئولية 
العقدية عن فعل الغير وبين المسئو LI‏ العقدية عن الفعل الشخصى ٠‏ إلى أن الآ ولى 
تتميز بأن المدين يسال عن فعل الغير دون أن as‏ إلبه أعا فعل كن أن يتسب 
إليه به ارتكاب LI‏ التعاقدى » فى حين أن LE‏ عن الفعل الشخصى تقوم 
کا هو ظاهر من سياق هذا الاصطلاح « على أساس نفس معل المدين الخطاً . 
فإذا ما جاءت إحدى النظر بات لتحدد القانونى للسئولية العقدية عن فعل الغير 
على أساس خطأ المدين فسه » فهذا مايؤدى إلى إدماج هذين الوضعين المتمينين 
من أوضاع المسثولية . 

ولهذا فإن نظرية الالتزام بنتيجة تجعل من إثارة مسألة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير جعجعة فارغة . إذ ماهى الاهمية المتبقاة لبحث مشكلة هذه 
à) ul‏ طالما آنا والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى سواء . وماذا ببق 
يبق من مين يفصل بين هاتين المسئو ليتين ؟ وما هو إذن وجه الضرورة فى حث 
مشكلة المسئولية العقدية عنفعل الغير مادام الفارق الوحيد الذى يز a‏ وبين 
المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى وهو تجرد المدين نفسه من لطأ ومسئو لته 
على الرغم من ذلك عن خطأ الغير » قد انہدم على حسب ماتؤدى a]‏ هذه النظرية؟ 

وهذا ما أدى بالفعل ببعض الكتاب إلى القول ga‏ هذه المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير والذهاب إلى أنها عبارة 0 عقدية عن الفعلاأشخصى حى 
ولوكان عدم تنفيذ الالتزام منسوباً إلى تابع المدين وليس إلى المدين تفه . 


)١(‏ راجم « بيكيه » ص ۲۷۸ المرجم الأشار إليه » وقارن بازولا س ۳٤‏ » ومارتون الجلة 
الفصلية للقانون JA‏ الفرنسى سنة ١582‏ ص ۹۹؛ وما بعدها وتانك di Tune‏ الفصلية 
D VA 4 0‏ 25 وا lan‏ . ر wo‏ 1ك ل ا ا 02 EN‏ 

)1( فان رين س ارجم ال لف الذكر ص 3% و ععع“ المرجع السابق ص VAN‏ 

(SV) 


ا 
غير أنه يحب القول ببطلان هذا الرأى وبأنه لايقوم على أساس ae‏ من الحجج 
لان هناك فارقا بين هذين الوضعين » وقد سبق أن أوضنا هذا الفارق فى غير 
هذا اکان . 

ا 
saules Na UE‏ 

إن من أوائل من قال بهذه النظرية « نظرية القوة القاهرة » لتحديد الآساس 
القانونى للمسئولية العقدية عن فعل الغير هو الأستاذ « ببكيه » ٠‏ فى مقاله الممتاز 
عن هذه المسئولية فى de‏ القانون AU‏ الفرنسية د الفصلية» عام ٤‏ وقد 
تابعه على تأبيدها کشر من الفقهاء 20 , 

وبدأ ( بكيه » نظريته بالاستناد إلى المادة ١٠.40‏ من القانون المدنى 
الفرنسى التى بمقتضاها يأل كل مدين عن عدم تنفيذ الالتزام » وإذا ما أراد 
أن يتخلص من المسئولية ob‏ عليه أن ينبت أن عدم التغفيذ قد حصل بسبب 
قوة قاهرة أو حادث SE‏ . . . أى أن السبب الذى منع التنفيذ لم يكن له 
فيه à‏ . ويقول « بيكيه » : إن الإخلال بالالتزام وحصول عدم التنفيذ بفعل 
تابعي المدين لا يمكن أن يكون قوة قاهرة أو حادث JE‏ يستطيع المدين 
أن يستند إليه ليتخلص من المسئولية . 

es‏ أن يوضح « بيكيه » فكرته » فقد قام بعقد مقارنة بين النظامين 
السويسرى والالمان من جهة وبين القانون الف رنسىمنجهة أخرى » فما بخص 
وضع القوة القاهرة Lys‏ فيةول : إنه من الضرورى لفهم المبدأ الذى ST‏ 
فى المادة (TVA)‏ من القانون SU‏ « والماذة )1-1( من قانون الالتزامات 
السويسرى » ولبناء نظرية فقهية dus‏ أن نبحث نظرية القوة القاهرة 
والحادث الفجاى فى ذينك القانونين . 


oo gb )1(‏ فى FE‏ ونا اندها 2 الرشالة 
(x)‏ امن JON‏ اهنا due EE na 201562 M‏ | فى كاله Jo‏ ف 
= 2 2 2 


مبدأ القوة الفاهرة مذكور فى سأروك المرجع السالف ال كر ص ۷١‏ الذى هو بدوره من مؤيدى 
النظرية وستيفانى ص ٠١١‏ والدكتور سلبان عمسقص المرجع السالف ص 4١١‏ وغيرثم كثيرون» 


LI SEE 

يقول بكيه : كانت الفكرة الرومانية ااتى أخذ بها عندنا فى فرنسا بعض 
شراح القانون المدنى » فا يتعلق بالحادث الفجائى » هى أن هذا الحادث عبارة 
عن أ لا يستطيع الإنسان أن يتوقع حصو له » والذى لا يمكن دفعه بكل 
ما يسع الطاقة الإنسانية أن تفعل “quad nullo humano concilio prévideri‏ 
OUT, postest et cui resisti postest‏ اللتان تميزان الحادث الفجاق 
هما إذن : عدم القدرة على توقع )|د impossiblité de prevoir‏ 1 وعدم 
.عل دفعه عند وقوعه impossibilité de [' eviter‏ 

فىهذاالمفهومالموضوعىوا مادى <la conception objective et matérielle»‏ 
مواجهة الحادث نفسه بدون إقامة أية علاقة بين الحادث وشخص المدين 
الذى لا يستطيع أن يتخاص من المسئولبة العقدية الملقاة على عاتقه إلا إذا 
كان الفعل المكون للحادث الذى أدى إلى استحالة التنفيذ حاملا الصفتين 
واللصفتين ا 

غير أن الفكرة الى انتصرت فى القائونين الآلماق والسويسرى كانت 
مغايرة للفكرة الرومانية الى اک بها قانوننا فاستبدل كلا القانونين المفهوم 
'الشخضى الذاق «la conception subjective‏ بالمفهوم الموضوعى المادى:. 

ولذلك لا توجد فى هذين القانونين » فى الحقيقة > مشكلة الحادث الفجاقٌ 
بل تقوم فهما مسألة عدم القدرة على التنفيذ » أى استحالة التنفيذ بغير وجه 
طا من المدين . 

فالمدين يستطيع أن يتخلص من المسئولية - فى هذين القانونين ‏ 
إذا ما حصل الحادث الذى as Je‏ الالتزام » جب شروط العقد» 
غير مكن » يشرط أن يكون هذا الحادث قد حصل بدون خطئه Woe)‏ 
من القانون الالمانى وم به من قانون الالتزامات السويسرى ) . 

ولا يهم بعد ذلك سواء كان الفعل المكون للحادث الفجائى منسوباً إلى 
الدين نفسه أو لا . الهم هو أنه إذا وقع الحادث بدون خطأ منه فلا يسال 
إذا ما أدى هذا الحادث إلى استحالة التنفيذ . 


Pare 

وينتج عن ذلك أنه فى حميع الأحوال الى لا رتكب فما المدين نفسه. 
E‏ کن عم ا راا وله ا قل فقن ا 
سواه » يحب أن نقول ببراءة الأول أى المدين على اعتبار أن فعل الغير بحمل. 
صفات الحادث الفجاق الذى لا بد له فيه BL‏ لنص المادتين 500 ave‏ 

وعلى هذا يظهر أن المادتين ۲۷۸ و ٠١١‏ من القانونين الل انى والسويسرى. 
هما استثناءان من هذه القاعدة العامةا مذ كورة أعلاه المشار Lu]‏ فى المادتين ه۷٠‏ 
«av‏ إذ على العكس من هاتين المادتين الاخيرتين » تنص المادتان ٠٠٠ PA‏ 
على ste‏ لية المدين عن أفعال غيره . وتبق المسألة فى تعليل سبب هذا الاستثناء 
وأساسه » والدافع الذى دفع المشرع كل من ألمانيا وسويسرا إلى النص عليه . 

وبعد أن انتقد « بيكيه » التعليلات الختلفة التى علل ما هذا الاستثناء 
الوارد فى المادتين ۲۷۸ و ٠١١‏ من القانونين الألمانى والسويسرى واللاسس 
الثلاثة اى تعرضت لذ كرها الأسباب الموجبة للقانون الل انى » وهى نظرية. 
الضمان الضمنى ونظرية تحمل التبعه ونظرية الالتزام بنتيجة . قال : إن القانون 
وليس الإرادة هو مصدر المسئولية العقدية عن فعل الغير الى أشار إلها نص. 
المادتين 90 و ٠١١‏ ؛ وهو الذى يفرضها على المدين لأسباب واعتبارات. 
المصلحة العامة وطبقاً لمقتضيات العدالة . 

ولك Je‏ » بيكيه » إلى غرضه من بيان الأساس القانونى AJ at‏ 
العقدية عن فعل الغير فى القانون الفر نسى jeu)‏ 5 بقوالل : لقد رأينا أن محاولات. 
عديدة قد فشلت فى ألمانيا لتوضبح الاساس القانونى لمسثولية المدين عن أفعال. 
تابعيه . وقد لا حظنا أن الفقه الآلمانى قد اقتصر فى الاخص على الاعتبارات 
الاقتصادية لتوضيح أساس المسئو لبة العقدية عن فعل الغير » ولتبرير الاستثناء. 
الخطير الذى جاءت به المادة ۲۷۸ والوارد على نص المادة هلام . 

غير أن كل هذه الصعوبات لتتلاثى فى القانون الفرنسى . لانه على خلاف. 
كل من القانونين الالمانى والسويسرى » لم تدعو الحاجة فى هذا القانون إلى. 
البحث فى قيام قاعدة عامة وورود الاستثناء علما . وإننا إذا حثنا ميدأ القوة. 
القاهرة والحادث oil‏ هو وارد فى SU‏ ء۷٤٠١ء‏ لوجدنا أن تطبيق. 


nee 
Lab dt OÙ کے‎ à 5 à al قا‎ Ge Bail جد اع لاه‎ 
Fat جام‎ 

إن مبدآ القوة القاهرة والحادث الفجائى الذى جاء فى 56 تنا بحسب المفهوم 
اللرضوص ee cd‏ دن Crabe‏ 
بغير خطأ من المدين الذى ذهب إليهكلا من القانونين الآلمانى والسويسرى . 

فى هذين القانو نين ليس عماد القوة القاهرة أو الحادث الجبرى غير ركن 
واحد هو | نتفاء les‏ ادن فى إحداث الفعل الذى سبب عدم تنفد الالتزام . 
على أن هذا المفهوم الذاتى والشخصى لا يكن لإحداث صفة الحادث الفجائى 
وإسباغها على الفعل المكون لاستحالة التنفيذ بحسب ما يعنبه هذا الاصطلاح 
فى قانوننا المدتى . ليس الحادث الفجاى فى القانون الفرنسى هو الحادث الذى 
dl JV SG Gin‏ نتن فما خطأ المدين . ولكنه الحادث الذى ose‏ 
دون «de ES de al.‏ أى غير منسوب إلى فعله .154 يلرم 
فى القانون الفر نسى عنصران لتكوين الحادث الفجافى » العنصر الأول هو إنتفاء 
اطا labence de fante‏ والعنصر الثانى هو عدم .4 الحادث إلى فعل المدين 
نفسه » وهو ما يسمى بأل “extériorité”‏ أى انقطاع النسبة بين الحادث 
وبين المدين . 

وازوم العنصر الثانى » وهو ركن أساسى فى تكوين الحادث الفجائى والقوة 
القاهرة » ينتج عندنا من النصوص القانونية التى تجعل المدىن مسئولا ليس فقط 
عن خطئه الشخص » بل حتى عن فعله غير الخطأ (المواد ٠١٤١١ ۱۲٤١‏ › 
و ٠۹۳۲‏ من القانون الفرنسى ) . وتنتج ضرورة اشتراط هذا العنصر أو هذا 
Lai SIA‏ دين نفس نص المادة ١١40‏ بصورة أكثر دقة ووضوحاوصراحة . 
فإنه بمقتضى هذه المادة لا يستطيع المدين أن بتخلص من عبء المسئولية » 
فى كل الأحوال التى لا يستطيع فما أن eut,‏ أن عدم التنفيذ قد جاء نتيجة 
va)‏ أجنى لا ند له فيه . سيب أجنى لايد له 4.5 »> هنا يظهر بوضوح 
2 اشتراط ألا يكون الفعل منسوباً إلى فعل المدين لك يتحقق فيه شرط 


ااا الاج وهذا هر عنصر ال “extériorité”‏ . 


— AA — 


240 طرد WEAR‏ : 
إن استخدام التابع عبارة عن عمل ec‏ أعمال call‏ . فيجب عليه 
إذن أن يتحمل جميع النتائم امحتملة الى تترتب على فعله هذا . فهو قد عهد 
إلى الغير بتنفيذ التعهد الذى التزم به وألق على عاتقه هو . وإذا ماحصل GO‏ 
الالتزام بفعل أحد الذين عهد [ليهم أ التنفيذ غير منفذ فلا يوجد هنا إذن 
أى حادث GE‏ بالنسبة له على المعنى الفنى 01 لهذا الاصطلاح فى قانوننا 
الا لن عدم ja‏ روجع ا أجنى و حصل بفعل المدين. 
نفسه . بدو ا ja SA‏ د عنه à‏ 1 ن ليحصل عدم التنفيذ 
واستحالته . فهذا الر جوع إلى الغير هو الذى سيب عدم التنفيذ وهذا فعل 
شخصى قام به المدين فلا Ke‏ اعتباره مقطوع الصلة به à‏ ولا يمكن اعتتباره. 
وكانه لم يكن للمدين فيه يد » بل على العكس يكون هذا الفعل منسوباً إلى المدين 
فلا SR‏ على هذا الحادث الفجاق » بتخلف العنصر الثانى من عناصر الحادث 
lil‏ فيه وهو نسبته إلى المدين . فإن فعل التابع وهو يعمل للبدين عبارة. 

عن سطوع وو واستطالة Jail‏ المدين Dan‏ . 


نقد هذه النظر :à‏ 


لقد US‏ إن كثيراً من الشراح قد أبدوا هذه النظرية وتابعوا بيكيه 
فى الاخذ بها » ولكن هذه النظرية لا نستقيم على النقد وذلك من الجهات 
الآئية ا 

ل کن أن يفهم « فعل المدين » على وجهين : وجه 
مضيق ووجه واسع > فعلى الوجه الأول » يعنى فعل المدين Jia JF Ge‏ 
Last die‏ ل كان ل ال و 
بل تشمل أيضاً أفعال تابعيه الذين يعهد [لهم بتنفيذ الالنزام . 

وفى التفسير الأول يكون فعل التابع سبباً Care‏ وفى التفسير JU‏ يكون. 
فعل التابع منسوباً إلى call‏ . 


O‏ امرجم السالف الذكر ص ۲۷٠١‏ وما بعدها. 


EVE 

على أن مشكلة النسبة هذه تؤدى إلى البحث فى هل el alt ei‏ ل 
أن بوحد وأن Ex‏ بين فعل التابع وفعل المدين . 

إن جميع الحجج I‏ :بك تاكيك هذا ارم dE‏ 
Ge 34 — 5)‏ ان لكوك BL‏ 

إن القول ob‏ استخدام التابع هو فعل شخصى المدين وهو فعل صادر de‏ 
نا » ما قيمته . مااعتباره؟ 

کن ف الحقيقة أمام فعلين : فعل شخصى للمدين الذى حون من رکو نه 
dl‏ التابع واستخدامه فى التنفيذ » وفعل التابع إلذى ا ا عدم 
التنفيذ . وأنه إذا كان من الحق أنه لولا رجوع المدين إلى مساعدة التابع 
لما حصل الإخلال بالالتزام سبب 1 تنفيذه أو على الأقل لم يكن ليحدث 
بنفس الصورة أل ی حصل ما من جراء اء تدخل et‏ € على أنه بين بأقل هن 
ذلك de‏ إن کا FF. eue Jin cit‏ مسا نفدل 
مستقل من حيث ( طبيعته ) ومن حيث ( الوقت ) الذى صدر فيه ومن حيث 
( الأشخاص ( الذين قاموا als‏ : 

ويقول » e SK‏ تعبير فرارأ “Ferrara”‏ إن التابع يعمل للبدين 
عا ee‏ لفعل المدين نفسهء . 

على ا ا ا SSI‏ يعتبر فى يعض المعاتى » غير أجنى 
عن المدن « فان ذلك لا تق أن فعله لا حمل تجاه المدين الصفة ir‏ 
المكونة للحادث الفجاقٌ . يقول المدين للتابع نفذ . والذى يحدث أن 
آنعز هذا العمل أو ذاك » فيقوم التابع بالعمل وقد يكون مالفا بذلك لتعليات 
المدين . La culs‏ أن عمل التابع هو فى تعارض صريح مع عمل المدين 
نفسه وإرادته . 

ويستطرد رینو فقول : على Li‏ نلاحظ أولا أنه إذا كان التابع Du‏ 
أجنبياً فى علاقته بالمدين فاذا بمكن أن يفهم من هذا القول ؟ 
إذا كان براد يذلك الإشارة إلى مبدأ النيانة فإن أمرا كهذا لا رصح إلا فی دائرة 
اا 5 25 د الج لبها 039 کے GR où Re Yo‏ اذا 


LE 
ليس وكيلا عن المدين ولا عل‎ eur. النياية جال فى دائرة الأعمال المادية‎ 
a أن التابع‎ en eo Je à de ل‎ 56 Je à 656 de 
الع فهر لا يوسع نشاط المدين‎ CL as د 2 دماعت ورن‎ 
: . القانونى و نه بوسح نشاطه الاقتصادى‎ 

ثم ثم من الذى يضمن القول ob Li‏ التابع Lai SA‏ 0 المدين JS‏ هو 
عبارة عن قطعة من نفس المدين ؟ من المد der‏ ليس هذا القول أية قيمة 
So ie‏ 5 أنونية = 

Ye‏ فال الط دن ان coll‏ الفحان او 5,11 الام 
والذى ينبنى عليه إعفاء المدين من المسئولية يفترض حسب « ببكبه» فعلا 
IR LL‏ آله صورة من الصور قطع العلاقة 
بين si‏ وبين الحادث الواقع . وعليه فالتابع فى موضوعنا إذن اعتباره 
إنساناً يعتبر فعله مار فعل طبيعى آخر يمكن أن کون الحادث 
Gil‏ . وإذا تساءلنا : هل إن فعا ل التابع ASS‏ قطع النسبة بين المدين 
وعدم التنفيذ » لكان جوابنا بالإيماب oŸ.‏ هذا الفعل ,صدر Ge‏ نشاط 
مستقل عن نشاط المدين ,2 وآبة ذلك جواز قيام مسئو À)‏ التابع م 
والرجوع عليه من قب لالمدين نفسه . 

وإذا اعترض بكيه على هذا بآن شروط المشروعات الافتصادية وأسسها 
تن هذا القول» لرددنا عليه الاعتراض بقولنا ol:‏ التابع ل بيد المدين 
ay»‏ كيف ob clé‏ للتابع die‏ وره الخاص وإرادته المستقلة عن 
إرادة Deal‏ 3 

١‏ ويعترض » دوج » على نظرية « بيكيه » بقوله : إنه إذا اعتيرنا 
ما ذهب إليه «بيكيهصيحاً وقانا بالعنصر الخارجى للقوة القاهرة » فإن مسئولية 


)\( ردو — de)‏ ار الآنقة الذكر ص ٠١‏ وما ٠ Law‏ وبديهى أنه ليس 00 
ر :و أن Ge‏ قيام مسئواية Gal‏ عن : Jui‏ تابعيه ٠‏ فهو يقول بقيامها ويعترف أنه على الرغم ds‏ 
أن Ve AN ace‏ ن اعتيارها امتدادا لشخصية المدين ولا اعتيار ls‏ ل التابم کاس e‏ 
EAN ob‏ 2 ن أفعال ا seine dm)‏ ن « رينو € ui‏ هذه المسئواية على ii‏ = 


سذتع رن لتفصيله بعد حين قرات . 


eee 
المدين عن أفعال تابعيه تستقيم من نفسها : فترجع فى هذه الحالة إلى نفس‎ 
MER النظرية الى أرجعت الاساس القانوق إلى مسئو لية المدين عن تحقيق‎ 
من القانون المدى‎ (rev) وق التق إن بك عندما رجع إلى المادة‎ 
» الغير‎ Ji العقدية عن‎ LU الف رنسى لدعم نظريته فى الآساس القانوق‎ 
قد افتزض أن ال دين يحب عليه أن يقدم نتيجة معينة حددة للدائن . وقد حصل‎ 
le & “pétition de principe” على المطالوب‎ 5»lell ce أن وقع 7 که‎ 
فتفسير بيكيه إذن » حى إذا‎ . Obs أحعاب نظرية الالتزام‎ Je هو نفسه‎ 
فى ال ےا ا‎ EU ری 5ے‎ 4 A aude و‎ dues Li el L 
يتعهد فما المدين‎ G بها المدين التزاما بنتيجة » ولا يصلم فى الأحوال‎ pb 
٠ بالتزام الحيطة والحذر والعمل بالعناية اللازمة للحصول على النتيجة المطاوبة‎ 
بين ركن الخطأ وركن السببية » ذلك الركنين المنفصلين‎ del » ثم أن « بيكيه‎ 
. العقدية‎ AJ AU من أركان‎ 

ع وأكثر من ذلك قاری DEV‏ 
تقدم أساسا حقيقيا fat‏ المسئو لة العقدية عن فعل الغير . فهى تضعنا فى حلقة 
مفرغة . فنحن نتساءل لماذا يسأل المدين عن فعلتا بعيهوهساعديه » فنا الجواب 
عند ببكيه » : ذلك لن فعل هو لاء لا يكون بالنسبة للمدينقوة قاهرة أو حادثاً 
Cie‏ ...حسنآ ! ولماذا لا كون فعل هؤلاء قوة قاهرة أو حادثاً جبرياً . بحيب 
re »‏ 0 هرل م تابعيه ! وهكذا 5 

وى الواقع أنه حب التفرقة » فى رأينا » بين الغرض القانوق وبين القواعد 
القانونية نفسها » بين الغرض القانونى » وبين الحالات الى شرع القانون فا 
القواعد القانونية . فإذا قيل إن القانون يعتير فعل الغير عبارة عن قعل منسوب 
إلى المدين à‏ ولا يكوعن بالنسبة إليه حادثاً خائياً جبرياً قد منعه من تنفيذ 
التزامه » فإنه يحب التساؤل والاى غرض 56 جاء حك القانون على هذا الو جه؟ 


1۲۸ جزء 3 ص‎ Gall دعوج المرجم الشار‎ )١( 
و‎ 


a PUR 
2, القراع ا ها هر‎ en القانون‎ us ae es iles 
العقدية عن‎ LIEU الآساس القانوى‎ es السؤال فى المناقشة الى تثيرها‎ 
فعل الغير . وهذا مالم بحب عليه « بيكيه » وأنصاره الذين ذهبو| مذهيه فى نظرية.‎ 
القوة القاهرة . » بيكيه » نفسه الذى عرض لمشكلة الأساس القانوق بكل دقة‎ 
. وال.ويسرى وخر ج بالاساس الذى هو عين الصواب‎ OUT فى القانون‎ 

؛ — ومن جهة أخرى فإن نظرية « ببكيه » نفسها تنتبى إلى إنكار ميدأ 
المسئولية العقدية عن فعل الغير . وقد يبدو ذلك غربباً أول الآمر « على أنه 
يتضح عندما نقول إنه بمقتضى هذه النظرية تلتهى المسئولية العقدية عن فعل 
الغير إلى صورة من صور EU‏ العقدية عن الفعل الشخصى وهذا غير ce‏ 
LE‏ بذلك جمهور الفقهاء الذين عالجوا مشكلة المسئو لبة العقدية عن فعل Dal‏ 
ود بيكيه » هو نفسه على رأسهم 

ه - ومن جهة أخرى 0 نظرية باكه تمدو قاصرة . وذلك ro‏ € 
عند كلامه عن السبب الأجنى لم إتوقع مطلقاً > ولم يستطع أبداً أن 0 ذلك 
التفسير الذى فسن به 06 نص المادة .)1١١40(‏ وى الواقع أن المشرع, 
الفرنسى قد أهمل النص على ميدأ أعام AG‏ لية العقدية عن فعل الغير “ول 

يتكلم عن أثر فعل التابع على مستولية المدين . 

sas - «‏ لنا أخيراً أن فى هذه النظرية عيباً آخر وهى تشترك فى هذا 
مع كثير من النظر بات الاخرى التى حاولت تبيان الاساس القانون السئولية 
العقدية عن فعل الغير . ذلك أن الاساس الذى تقدمه هذه النظرية غير جا 
كا يقول المناطقة إذ أنه لايفسر على فرض ححته الأحوال الى عارس فا 
د ا اكتسبه المدين بالعقد الذى عقده مع الدائن موضوع الخالفة 
elite E ed tloseus‏ ل 
أهل بیته وکل شخص وجد بإرادته فى الل المأجور » فإنه من الواضح ni‏ 
لاف الذى قدمه AS‏ يقصر عن تعليل هذه À all‏ فى هذه ا 


. وما بمدها‎ vor وسكيه ص‎ 1١ قارن هجت بدوى رسالة بارس ص‎ )١( 


SKY 5]‏ القول LU où‏ قد عهد إل اه من LAS pi DITS‏ الالتزام, 
الذى gi‏ على عائقه بوجوب si à Ii Le‏ من الراك ne‏ 
eu‏ هنا أشخاصاً لا مكن اعتبارمكتابعين مثل أصدقاءه وضيوفه . 


جت الرابع 
نظرة التيسابة 

بحسب ا النيابة دا الاستاذان » هنرى ولون مازو € رمان ال 
القانوق الذى بنت عليه I‏ )1 العقدية عن فعل | 7© ولعد أن كمد 
و ببكيه » فى نظر يته التى عرضناها فى البحث الفائت VE‏ : إن كل المسألة تنحصر 
فى معرفة هل أن أفعال الذين يعد إلهم المدين بتنفيذ الالتدام SK‏ اعتبارها 
te‏ أجندية El‏ هذا لي من عبء المسئولية ٠.‏ 

ويقول الاستاذان 5 إن 0 4 « يكيب على هذا a‏ ويشرح مهذه. 
الكيفية مشكلة المسثولية العقدية عن فعل الغير » غير أنه لأجل أن يكون 
الجواب F a‏ أراد 0 SK‏ € يجب بالضرورة اعتبار الفعل الذى صدر عن 
» الغير « GA‏ عهد ab 4 J]‏ تنفيذ الا لتزام كا نه صادر عن المدين ف وھا 
الاندماج لا ؟ ra‏ أن يستقيم ni‏ عصل ÙJ‏ بحسب ميدأ النيابة 2 فإذا م À‏ هذا 
AI‏ = عن طريق ال ob 8 E‏ فعل الغير سق فعللا En se Le‏ 
ذهب » بيكية » إذن يفترض «il Si‏ نقول 4 ڪن a‏ وستطردان 
ف اليك 

ه بأن الآساس المقيق للسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على الاتحاد. 
يعتبر خطأ تعاقديا » كا أن خطأ التابع التقصيرى يعتير خطأ تقصيراً للسيد . 


)1( عمل على تأييد الأستاذين مازو فىهذه النظريةعدد منالفقهاء مهم Ædmod Bertrand‏ 
رسالة أ كس » ۱.۹۴۰ ص٤۱‏ وما بعدها . ودىقور رسالةباريس ۱۹۳۷ ص؟ ١١‏ وبولدورانه 
رسالة باریس ۱۹۳۱ نبذة؟١ Jones‏ مهار اليه فى سأروك س ده ٠‏ وكابيتان : A‏ الفصلية 

۳ ص VYe‏ وما بعدها “Hugueney” ٠‏ تعليق فى سيرى =١ - ۱۹۱۰١‏ ۱۴ 


re 
وهكذا تبدو المسئولية العقدية عن فعل الغير 6 على نفس الاساس الذى تقوم‎ 
. ۳۸4 عليه المسئو لية التقصيرية عن فعل التابع حسب نص المادة‎ 

إن مبدأ المسئولية التقصيرية الوارد فى المادة المشار إلما إن هو إلا تطبيق 
للمبدأ العام الذى جاء فى نظرية النيابة : عندما Je‏ شخص شخصاً آخر فإنه 
Jet]‏ عله قانونا . 

اك ليوجد ف قانوننا ميد عام fesses‏ النيابة والذى مقتضاه 
يعتبر عمل النائب هو من عمل الاصيل بالنظر إلى Le‏ بالغير . والمشرع 
قد طبق هذا المبدأ العام فى أحوال استثنائية حسب نص ال مادة ٠۴۸٠‏ فيا يتعلق 
à paid À) AL‏ . 

وفى المسئولية العقدية طبق المشرع هذا المبدأ « ميدأ النيابة» أيضاً 
فاللصوص المتفرقة انى أوردها لعلاج مشكلة ا مستو لية العقدية عن فعل الغير . 
ومن الطبيعى أن المشرع ما كان يقصد قصر تطبيق هذه النصوص على 
ا لالات الخاصة 2 ذكرها ک ھی الال بالنسبة للبادة ٤‏ ء بل إن المشرع 
قد قصد على التحقيق إلى تقرير المبداً العام . فنى جميع الأحوال الى يقوم فما 
dt‏ ناضيف AY‏ فاه عن ol‏ كتين هذا الاير Lie Ye‏ 
عقدية عن عدم تنفيذ الالترام : 

وعلىذلك فالاساس واحد فا يتعلق بكلا الوضعين من أوضاع المسئولية : 
المستولية العقدية عن فعل الغير « والمسئولية التقصيرية عن فعل الغير . 
فكلاهما يقوم على مبدأ AU‏ . 

و ضف الاد مازو « <Rouost>‏ يذهب dl‏ دلق الان الذى 
يقوم على مبدأ النيابة لا يستقى . لآن النيابة لا تطبق فى حارج نطاق الاعمال 
القانونية » وإذا أمكن القول تماماً بأن الموكل يسأل عن أعمال وكبله مقتضى 
أحكام النيابة » فإن الام ليس كذلك فيا بخص مسئولية شخص عن أفعال 
آخرين كان قد كلفهم بإنجاز عمل من الاعمال المادية » . غير أن الاستاذين 


0 دا ل 2 عن عد انا اا Sie du‏ 
«الوضعين ‏ المطول امرجم السالف الذكر ص ٩۸۰‏ طبعة ١545‏ الأخيرة ٠‏ 


ES 
مازو يعترضان على هذا » بأن هذا القول ليؤدى فى الواقع إلى تضييق جدى.‎ 
Of النياية . فالنيابة تتجاوز نطاق الأعمال القانونية إلىالأعمال المادية‎ al 

;43 هذه النظرية : 

زات لون Yi‏ وقبل كل شیء أ على خلاف ما ذهب إليه الاستاذان. 
مازو EN‏ شيروق «نههناطاء» وادمون برتراند «Bertrand»‏ وكابيتان « 
من أن النيابة بمكن أن تتجاوز نطاق الاعمال القانونية إلى نطاقالاعمال المادية » 
نرى أن وضع النيابة يقتصر فى الحقيقة على le Ÿ‏ القانونية خب »كا يذهب. 
إلى ذلك الرأى الراجح فى الفقه والقضاء . 

ونستطيع LE‏ خلال التفرقة بين الأعمال القانونية والأعمال المادية 
أن نفرق بين الوكيل و بينالشخص الذىبرتبط بعقد الخدمة . وإذا كان الاثنان 
قد تكلفا القيام بعمل شىء لحساب الغير » فإن الوكيل بستطيع أن يتصرف 
بحرية »> Ge‏ حدود الوكلة . بإنجاز ما عهد إليه إنجازه . بنا لا يستطيع 
الشخص المرتبط بعقد الخدمة أن يتصرف بنفسه » فرجع ذلك إلى السيد . 
وإذا كان الذى برتبط بعقد الخدمة مكن اعتباره RE‏ للمدين » فإن الوكيل 
لا مکن اعتباره DES‏ , 

وف الحقيقة أن من الصعوبة مكان اعتبار التابع أو المستخدم QE‏ عن 
المدين فى تنفيذ الالتزام » وإذا أمكن القول جدلا où‏ الذى يكلف بالتنفيذ 
منفردآً لا يقوم بعمل مادی » ls‏ يؤدى عملا قانونياً » فإنه من غير 
J #äll‏ أن رى فى الشخص الذى يساعد المدين فى تنفيذ الالتزام وتحت ممع 
Lio Ailes eus‏ ال ae QU‏ ف يفده . 56 هتدع مقاولا 
أو خباط أو نجار عمالا لإنجاز عمل من الاعمال التى تعاقد عليها » وكان هلاه 
العال يشتغلون معه » فإنه قد يعسر القول بأن هؤلاء ما يقومون بإنجاز العمل 
مار عنه . وأن هذا الرأى ليؤدى ف الهاية إلى توسيع fai‏ النيابة إلى نطاق. 
غير نطاقه الطبيعى المعروف . 


)1( مازو + ١‏ ص 48١‏ ط الأخيرة . كابيتان المرجم السالف الذكر ص ۷۲١‏ 
(۲) بارتان فى أوبرى ورو ط ه ج 1 فقرة 4٠١‏ ص ١٠١4‏ 


بوه ده 


ثم أنه هل يكن اعتبار بعض امال والمستخدمين الذين يعملون لهساب 
اللشروعات الكبيرة نواباً لرب العمل ؟ أنهم فى الحقيقة لا يتعاملون مع 
#لدائنين ‏ وف UN‏ الام لانجد الدائن متصلا بمؤلاء فى أثناء التنفيذ » فهم 
فى الحقيقة ليسوا إلا منقذين بسطاء أو من المعاونين للبدين ف تنفيذ التزامه 
Al‏ أخذه على نفسه بالعقد الذى عقده هو بنفسه0© se‏ 

وف المق أن هناك فروقاً خطيرة فى الشروط والاثار الى تترتب على كل 
من وضع النيابة ووضع المسئولية عن فعل sa)‏ : 

؟ ل إن الاستادن مارو lens‏ من DENT‏ ف ا Ad Li‏ 
eu‏ مسر ل اللا لقا ل س0 
'الوارد فى المادة ۷ من القانون BEEN‏ 

إلا اك دراسةعيقة ذه المادة ترينا وجه ومدىالخطأ الذىوقع فيه ail‏ 
«نظرية النيابة فى بيان الاساس القانونى المسئو لية المقدية عن فعل الغير . 

du CO Je كانت‎ CU فيل‎ ce | ستول لاص‎ ao) 
. فى الفقه والقضاء الحدثين‎ 

فق فرنسا né‏ أن الفقه والقضاء كانا ميزان عق بين حالتين : حالة النيابة 
:لقا نو نة وحالة النيابة الاتفاقية » وقد كان الرآى السائد وجوب إقرار بطلان 
العقد فى كلا الحالتين ‏ وذلك عندما يكون هذا البطلان نتيجة لعيب فى العقد 
"الذى قام بعقده النائب عن غش منه أو خطأ قام Dal‏ . 

أما عن المسئولية التى هى التعويض فقد كان الرأى الغالب أيضاً يذهب 
إلى أن الأصيل فى النيابة الاتفاقية يسأل عن نائبه ويضطر إلى دفع التعويض 
اللطرف الآخر المتضرر . أما الآصيل فى النيابة القانونية الذى هو القاصر 
AA‏ « فقد قيل بإعفاءه من AJ LU‏ على أساس أنه ليس من العدل أن اا 
عن شخص لم يختاره ولم يستطع أن براقبه فى تصرفاته . أضف إلى أن مبدأ 
àle‏ القاصر هو الذى بمنع كذلك من مساءلته فى هذه الحالة . 


0( سأروك Soarec‏ الرجع المشار إليه ص 5ه وما بعدها . 
(؟) أوبرى ورو : ج5 ص FAY‏ وراميسيانو  Ramiceano‏ ۳۰۴ وما بعدها وذلور 
ناو[ المرجم المشار إليه ص 45 وما بعدها . 


— Ao — 


و فآلا نيا بعد أن جاء الفقيه الال مانى dihring»‏ بنظر يته المشبورة فى EU‏ لية 
عن الخطأ ق تكرن العقّد “la culpa in contrahendo”‏ حدت أن انقہ 
الل de el‏ وما سن ban lie‏ 
فى التشريع الألماى بنص صرح . 

غير أنه الاحظ بعد ذلك كله أن الجدل فى مثل Je Vois‏ إا كان 
يشور بصدد المسئولية عن فعل النائب عند تلكو بن العقد . 

وإذا كان الأستاذان » مازو » وغيرهما من المؤيدين لنظرية النياءة 
يقصدون هذا الوضع بالذات فالمهم أن هذا الوضع لا بخص المسئولية العقدية 
عن فعل الغير على الاطلاق . إذ كن نذهب مع جماعة وكثرة القائلين px‏ 
تنكون المسئولية العقدية قبل قيام عقد صحيم بين الأطراف وهذا ما سنبحثه 
فا يلل من الوسالة0©. 

وقد أشرنا إلى أن الاستاذين ١‏ مازو ء» قد LE‏ بالنص الوارد ف المادة 
(vvA)‏ . وعندى أن المسئولية فى هذه الحالة لا تتعلق يوضع النياية اطلاقاً . 

إن المشرع الألماق بايراده نص المادة (vva)‏ وهو : يسأل المدين عن 
خط نائبه القانوق وعن الأشخاص الذين يستخدمهم فى تنفيذ تعهده ؟ا لوكان 
ذلك خطأه الشخصى . ge‏ من سياقه أن المسئولية تتعلق Ke‏ التنفيذ . 
وأن المششرع الألماى قد أورد النص حلا للخلاف الذى نشب حول قيام 
مسئولية الأصيل عن أفعال نائيه القانوق . 

Mlle 

أقبم وصى على قاصر أو قب على معتوه . من الطبيعى أن هذا الوصى أو هذا 
il‏ هو الذى يتصرف بكافة التصرفات . فإذا ما أخل الوصى مثلا بالتصرف 
ولم ينفذ الااتزامات الى عقدها لساب الأصيل . نعم لم ينفذ وحن نلفت النظر 
إلى ذلك هل يقال أن من الضرورى قيام المسثولية بأداء التعويض من قبل 
القاصر أم يحب أن يقال على العكس من ذلك بازوم تحمل الوصى وحده عبء 
مسئولية أداء التعويض ؟. 


٦ ٠ انظر الباب الرابع من السكتاب الأول من الرسالة وراجم ستيفاتى ص‎ )١( 


E 

où)‏ وجدالمشرع الألماق أن ما يقتصَيه واجب العدالة والموازنة الاقتصادية 

ف العقد بين أطراف الالتزام أن يسأل الآصيل القاصر فى هذه الحالة عن أفعال 

Li La à as‏ ار Lis C6 lis‏ 4 > اک كر Die‏ كاك 

وتحقيق التوازن الاقتصادى بين المتعاقدين > رلقداضاف المشرع al‏ فى 

سياق نص المادة ٠۷۸‏ إلى النائب القانونى طائفة الأشخاص الذين يستخدمهم 
المدين كذلك لتنفيذ التزامه العقدى وأسبغ على هؤلاء نفس الىك . 

ومن يرجع إلى الأسباب الموجبة للقانون الآلماق لسنة ٠۹٠١‏ وهو 
القانون الذى جاء فيه نص المادة (rva)‏ ری أنه لم بدر علد واضعما اطلاقا 
أن مبدأ النيابة هو الاساس الذى دفع المشرع كاسن لوالا Une Je‏ 
الأصيل ف النبابة القانونية عن أفعال النائب القانوق » بل أن الأسباب الموجبة 
نصت ثلاثة أسس لم يكن مبدأ النيابة واحدا مها . 

ی ان ع Ji‏ الاك فار ل کی AU Jai‏ 
هو فعله باعتبار الآخير نائياً عنه » ذلك لان النياية هى أداء عمل قانوق بأص 
من الأصيل على وجه ما . . . على وجه معين » فإذا خالف النائب ولم يؤد 
ما LIL‏ منه فقد فقد على هذا الوجه هذه الصفة « وإذا Jeu‏ الأصيل بعد ذلك 
عن هذا الفعل فا أساس هذه المسئولية إلا لوصفه ضامنا لفعل النائب الذى 
ربطته به علاقة النيابة »كا هى AU‏ بالنسبة cad)‏ فى مسو ليته عن من م أهل 
ته » أو عن من ثم فى علاقة قانونية أخرى معه . فالمسئولية هنا هى المسئولية 
مناسبة النيابة وليس بسيها إذا صح هذا التعبير . 

وقد أدرك الفقيه » ديموج » ذلك فأورد نظرته فى حمل التبعة كأساس 
لمسئولية الأصيل عن فعل النائب فقال : بما أن الأصيل Ge‏ رات النيابة » 
أليس من العدل أن يتحمل فى ذلك الخاطر . إن النيابة توسع نطاق سيطرته 
فى العمل فتعطيه قابلية للتصرف لم نكن له لولاها . فيجب عليه أن يتحمل 


)1( إن وضع النيابة ظرف وجد الشارع عناسبته ضرورة مسائلة الأصيل فيه عن فعل النائب 
وأساس هذا هو ضرورة الموازنة الاقتصادية الى أشرنا إليها فى الت . 
(؟) سبق أن اثر إلى هذه الأسس عند CG « à El lite‏ ف الأساس القاتوق + 


Un 

الأقدار السيئةاتى يمكن أن تحصل . أن توسع نطاق سيطرته فى العمل تزيد من 
معاناة الاحتكاك فى نشاطه مع الآخرين . فن العدل أيضاً أن توسع كذلك 
فى المسئوليات كا توسع فى فرص VEN‏ 

ويشير « دوج » فى موضع آخر فيقول : أو ليس هذا هو الوسيلة 
ار حدة x‏ البب ف أن الآصل Jus‏ عن الاضرار الى با Jai‏ الائ 
بسبب عدم التنفيذ . . . عدم تنفيذ العقد الذى عقد لحساب الأصيل . . . 
إن الآصيل الذى عصل عل المغانم من النياية يحب عليه أن يتحمل المغارم 
LU,‏ التى تنشأ OU‏ . 

وعلى أننا لا نقر الاستاذ ep ess‏ فى GUN‏ الذى ذهب إليه من أنه 
« تحمل التبعة » لانه أساس غير de‏ فى رأينا » ونذهب إلى أن الآساس 
الصحييم هو الضمان كا سنشرح ذلك عند كلامنا عن الأساس القانونى الصحيح 
لمبدأ المسئو لبة العقدية عن فعل الغير . إلا أننا نرى أنه أقرب جداً فى تصوره 
الصحيح ما ذهب إليه الأساتذة «مازوء وغيرهما. إذ أنه اتجه إلى بيان الحقيقة 
os‏ يستطع باوغها . 

۽ - ويعيب بعض الفقهاء على هذه النظرية إنها تتجاهل الفرق بين وضعى 
المسئولية العقدية عن فعل الغير AIS‏ . وذلك من ناحية أن آثار النيابة KE]‏ 
رف دن وو رای کاو الك ا EEE‏ ونال ا ا 
شيعا بين الحال فى امسو لية العقدية عن فعل الغير أن « الغير » فاعل الضرر فبها 
قف فى المسئولية إلى جوار المدين . فإذا قيل بأن أساس مسئولية المدين عن 
فعل الغير هو النياءة » لوجب القول إذن بقصر المسئولية على المدين سب دون 
الذهاب إلى مساءلة فاعل الضرر على أساس المسئو لبة التقصيرية0©. غير أنه 
فى مقدور أععاب هذه النظرية أن بردوا عنهم هذا النقد بقولم إن الحالة واحدة 
من هذه الناحية فى كلا الوضعين . فلس هناك فى منطق القانون el‏ من قيام 

٩۰۰ هايذة‎ > ٥۴۳7 ص‎ ۳۴۳۷ di ٣ < دعوج‎ (\) 
۲۳۱ ص‎ ۱۴۳۸ GS ۱ < دعوج‎ )۲( 


۷ امرجم المشار إليه سالفا نيذة‎ Pilon : بلون‎ (F) 
(v) 


لك 
مسئولية النائب الشخصية عن الأفعال الضارة الى تصيب المتعاقد على أساس 
من المسئو A)‏ التقصيرية . 

Loi de — 0‏ ليذهب بنا فى نقد الأساس القانوق على أساس نظرية 
النياية إلى أبعد من ذلك وإلى أبعد Le‏ يتصوره القائلون به ؛ وإنه ليبدو 
من العجب أن نقول » ومع الآسف الشديد > أن أمم تطبيق فى مسئولية 
الأصيل AU Ji ce‏ والذى كان يمكن إن 55% رأى فقهاء à Li‏ النياية 
م يسعفهم لا فى القانون المدنی الفر نسى ولا فى القانون المدنى الال مانی ولا فى أى 
قشر بع مقار ف 4 

نصت المادة ( 4و١‏ ف |۷۰۸ DS pes‏ على أن ال وكيل لايسأل عن أعمال 
Gt 45‏ لا ارك ا ا كط إن القع رن uns Last‏ ان à‏ 

أو ليس من الغريب ونحن هنا أمام مسئولية عقدية عن فعل النائب : 
أمام مسئولية الآصيل ( الوكيل الأول ) عن فعل نائبه الاتفاق ( الوكيل (AU‏ 
ومع ذلك لسنا أمام حالة من حالات المسئواية العقدية عن فعل الغير بل أمام 
حالة يتناو ها المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى . لكننا 
نستطيع أن نرى وجه عدم تطبيق المسئولية عن فعل الغير هنا طيقاً لحا رأيناه 
وما سنراه من أن الآساس الحقيق للسئولية العقدية عن Jai‏ الغير هو الضمان . . 
فن هو المدعى هنا فى هذه SAULT‏ أليس هو الأصيل ( الموكل الأول ) الذى 
يشتغل الوكيل الأول ad‏ ؟ هنا لير المشرع داعبا لتشديد المسئولية 
على الوكيل عن خطأ وكيله AW‏ ف برض عليه الضمان الذى فرضه فى أحوال 
أخرى اقتضت فرضه فيا . 

4 — هذا وإن فقهاء نظرية النيابة أرادوا أن >معوا فى الاساس بين كلا 
الوضعين من أو ضاع المسئولية : المسئولية العقدية عن Jai‏ الغير والمسئولية 
التقصيرية عن فعل الغير وقالوا ob‏ أساس المسئوليتين يقوم على النيابة . وقد 
رغبوا فى هذا ليتوصاوا إلى القول بإمكان اعتبار التابع نائبا عن الآصيل فى 


JM من القانون‎ 78١ من المشروع الفرنسى الإيطالى و‎ ٠٠۷١ تتمائل المواد‎ (in) 
+ من الفانون السوفيتى مع مادتى المآن فى الأحكام‎ ٠٠ ٤ وادة‎ 


الك 
ax‏ التزامه . والذى لاق أن الفقه وللقضاء متفقان على وجوب التفرقة بين 
التابع والوكيل0"©. 

وعلى كل فلقد كان لرأى أنصار نظربة النيابة Li‏ تعلق بالمادة ٤‏ رد 
ce‏ . وأنه إذا سل هؤلاء ء الفقهاء من النقد Li‏ تعلق باعتبارم لاساس 
النيابة أسا اسا للمسئو لية العقدية عن Jai‏ الغير » فانهم لا يستطيعون منه فک کا 
فا يتعلق à) AL‏ التقصيرية . حيث أن JS‏ لايكلف الاك نب عادة 
CES‏ & أو شبه جر Ole‏ . وهناك نقد TE‏ برسله » Flour‏ « 
فيقول إن المادة ٠۳۸۲‏ هى باعتراف À‏ قاعدة مستثناه من & القواعد 
العامه فى ا عن LI‏ الشخصى . فكيف يمكن بناء قاعدة عامة 
على قاعدة Past‏ ؟ يا أن هذه المادة الى تحمل OL YI alu‏ « عد 
الأشخاص والاحوال التى يسأل فما المتبوع عن أفعال تابعة ولا يمكن إضافة 
أشخاص آخربن أو سالات أخرى ف المستولة إل هذه الخالات روهولاء 
الأشخاص ©. 

ونحن لاحب مع ذلك أن يفهم Le‏ أننا من القائلين بعدم مسو لية الأصيل 
على أساس أنه لم يفوض النائب ( أو التابع ) سلطة Ki‏ جرعة أو شه 
> &. ولكننا نذهب إلى أن أساس النيابة خاطىء لانه يقوم de‏ مقدمات 
خاطئة فيؤدى إلى تناج خاطئة . وإننا نؤيد تماما الرأى الذى جمع المسئولية 
العقدية والمسئولية التقصيرية عن فعل الغير على أساس واحد . فلا بمكن أن 
تقوم هاتان المسئوليتان الاثلتان فى الطبيعة إلا على أساس مشترك » ولكننا 


)00 راجع سأروك ‏ امرجم السالف SA‏ ص cerise‏ وناواط 5 12 EL‏ 
وبلانيول شرح القاثون المدتي ج ؟ ۲۲٢۲ iii‏ وقض ۱۸۸١/۱۲/۳۱ GS‏ س سيرى 
الب EGE‏ 

(؟) رامينسانو ‏ امرجم المثثار إليه سابقاً ص tee‏ 

(۳) فلور Flour‏ ص ٥۳‏ وما بعدها + 

)1( فلور ص ٥۳‏ وفان راث Ryn‏ ة۷ امرجم السابق ص ٤٤‏ وبلانيول وريير واسمان 
ج ۷ نبذة ٠۲٠١‏ ص Aot‏ وسامون ورتش - المدئولية التقضيرية امرجم المشار إليه سابقا 
ص 458 وسوردرا المرجم السالف الذكر Varie‏ مكرر درل شدرد Lan‏ 
٤ 5llt‏ ۱۳۸ ان تفرض ob ue‏ وأن De Dr pe)‏ 


E 
مع ذلك لا نقر الاساس الذى قال به الأاساتذة د مازو » ومن تبعهم من الفقهاء‎ 
. وذلك للأسباب الى عرضناها أعلاه‎ 

2 على أننا إذا تجاوزناعن er‏ أوجه النقد السالفة » نرى أن à bi‏ 
النيابة بدورها قاصرة عن أن تشمل جميع الأحوال التى يمكن أن تثور فيها 
مشكلة EL‏ لبة العقدية عن فعل الغير . 

وقد oi Li,‏ هذه النظرية تذهب الله a‏ المدين عاك تعاقديا عن عدم 
تنفيذ العقد الحاصل بفعل « الغير » بسبب علاقة النيابة القائمة بين المدين وذلك 
الغير . وبدون وجود هذه العلاقة لايمكن أن تقوم DU‏ على أساس . 
وبسيب ذلك يذهب الاستاذان » مازو Ge‏ تفس بر المادة )۷۳0 ) من القانون. 
المدنى الف رنسى مذهبا LE‏ . ذلك أن هذه الحالة الى هى عبارة عن مثال نموذجى 
للمسئو à)‏ العقدية عن فعل الغير برى الاستاذان » مازو » فما مجرد تطبيق D‏ 
فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى0©. ١‏ 

ويبدو لنا صعوبة موافقة الاستاذين » مازو » على مذهبا إليه : لأنه بمكن 
القول حينئذأنه فى جميع أحوال المسئولية العقدية عن فعل الغير يحب على المدين 
أن يتوقع حصول الضرر بفعل الغير وأنه يستطيع بمراقبة حازمة دقيقة أن يدفع 
الضرر فى كل الأحوال . وهذا مطلب عسير . وإذا صح فإنه يؤدى lai‏ إلى 
نن النظرية العامة فى المسئولية العقدية عن فعل الغير التى حرص الاستاذان 
مازو على إثباتها فى كثير من الاحوال . 

وإذا كان تطبيق المبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير ثابتا فى المادة 
۱۷۳٠ (‏ ) من القانون Gall‏ الفرنسى”0© فإنه لايمكن أن يقال أن أطفال وعيال 


)١(‏ يصرح مازو بأن المستأجر يسأل عن هؤلاء الأشخاس الذين يوجدون فى الأجور لأنه 
كان يجب عليه أن يتوقم حصول الاضرار التى تصيب اللأجور إفعلهم » أو أنه كان يمكنه أن 
أن عنم وقوع الضرر لو أنه كان قد راقب هؤلاء الاشخاص عراقبة دقيقة ٠‏ مازو : جا ص AVE‏ 
بذة ٩۳٩‏ ظ ۳ 

(؟) نحن نجری هنا على رأى أستاذنا الدكتور سايان ميقس رسالة القاهرة اارجم السااف 
الذكر ص eue‏ والأحكام المشار إليها فما ٠‏ 


EE 
المستأجر ( المدين فى الالتزام برد المأجور سلجأ ) 8 نوايه فى علاقته مع المؤجر‎ 
وبذلك تقصر نظرية النيابة عن تبرير هذه الحالة وهى حالة خطيرة من أحوال‎ 

ا تل lt‏ + 

A‏ ثم أن هذه النظرية تقوم — كالنظرية السالفة ‏ على أساس ا نكار 
ميدأ SEA‏ لمة العقدية عن فعل الغير » فعلام البحث عن هذه المشكلة وصرف 
الجهد فى دراستها ما دام الآساس فى المسئولية هو النيابة فإذا كان المدين يعتير 
مسولا عن أفعال غيره باعتبار هذا الآخير نائيا له BU.‏ لا يكون هذا هو 
التطبيق للمبدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى ؟ 

وآخيرا من ناحية موضوع الأساس الذى تقدمه نظرية النيابة نرى أنه 
لا يصلح لان يكون أساسا حقيقيا لمبدأ المسئولية العقديه عن فعل الغير . 

يقول أنصار نظرية النيابة بوجوب قيام مبدأ عام للسئولية العقديه عن 
فعل الغير » فى القانون الفرنسى على الخصوص » علما بأن هذا القانون لم يفعل 
وا ارد بعض تطبيقات لهذا jai‏ »وذلك على أساس القاعدة العامة 
فى مسئولية الآصل عن فعل النائب . 

والذى كان يبدو ضروريا من وجهة نظرنا الخاصة لكى à‏ مم الحصول 
على غرضمم أن يعماوا على تبين حقيقة الدوافع والأساس القانونى فى نفس 
نظرية النيابة . كان عام أن يتبينوا السبب القانونالذى دفع المشرعإلى تقرير 
ميدأ مسعولية الإنسان عن غيره سواء أكان هذا الغير نائيا آم تابعا . ولكن 
هؤلاء الفقهاء وقفوا عند حد القول بأن أساس المسثولية العقدية عن فعل 
NAN‏ 

وف الحق أنه AE)‏ رد الاساس إل النيابة والسكوت eve‏ : 
ذلك أن وضع النيابة نفسه كان مدعاة للتساءل فيه عن الأساس القانوق » des‏ 
أى وجه تقع ee‏ الأصيل عن أفعال النائب . فذهبت ڈراہ à‏ ذلك 
مذاهب . قم من الفقهاء أرجع الآساس إلى مبدأ تحمل التبعة »كا رأينا » 


_ Ne 


وقسم آخر من الفقهاء رده إلى المسئولية التقصيرية عن فعل الغير طبقاً BU‏ 
٤‏ من القانون الفر نىى , 
أنه ؛ مع التسليم بأن المدين يسأل عن أفعال الغير الذين كال ms‏ مقتضى 
القانون لانم ينو بون عنه ف تفيل التزام الذنى ألق على عاتقه 2 ليجب ف Li,‏ 
إعادة السؤال اذا ولأى غرض قانونی قامت ال العقدية عن فعل الغير 
حى فى نفس حالة النيابة . ولكن نظرية النيابة لم تحاول أن تجيب ول تجرء 
أن تواجه هذا الاك 
أن مسألة من أدق المسائل لإنارة السبيل والقاء الضوء على مشكلة الاساس 
القانوق للشو اة العقدية عن فعل الغير هى فى معرفة الغرض القانوق الذى. 
خت ف نفس ميدأ النياية ٠.‏ 
خلال قرون طويلة سابقة ف تطور نا ali‏ وصل PI‏ إلى اعتيار 
NI‏ مسو لا مسدّو لية شخصية عن أفعال ثائية فا بخص الشؤو نْ ik nl‏ 
SL e‏ . فلماذا وصل الام بالتشريع والفقه إلى تقرير 
1 ال En)‏ الشخصية pal‏ ب عنه ) الأصيل ( de‏ اك ا خلافا لما كان 
معروفا ف الازمنة القدعة 9 
eds) 4 dl ES‏ اناف كيل وهذا الآخير هو الذى جن 
الفائدة QI‏ تتحقق من عمل النائب ولمصاحته فن call‏ والمنطق وما تقتضيه 
العدالة أن يضمن الاصيل أفعال نائبه لضان حقوق المتعاقد الآخر ولضان 
حقوق المتعاقدين كل قبل AY‏ . وهذا هو السبب الذى أدى إلى القول 
)١(‏ راجع وامينسانو المرجع السالف الذكر ص ٠٠١‏ . 
ويقول ستارك إن هذه النظرية :قوم كا تعتقد على خاط وثم ذلك أنه إذا كان من القرر أن 
علاقة التبعية تشبه علاقة النيابة إلى 0 ير OÙ‏ هذا لا يغير من <ة. يف اك نظر ية النيابة لا ع كن 
1 2 0 الأصيل وقد سلك سلوكا له عيب فيه كا لو كان قد ارتكب LL‏ الذى 00 
sul es Dalle‏ إلا عل حار ji LU fiction‏ لا 0 


0 ساسا تقوم عليه القواعد العامة وخصوصا فها يتعلق بتفسير وضع النيابة كا يذهب إلى ذلاعه 


الراجح م بن ٠ al‏ 
ار المرجم السالف الذكر ص ۲٠۸‏ . 


een 
هى أفعال الآصيل نفسه حفظاً للتوازن الاقتصادى‎ PE اعتبار أفعال النائب‎ 
. فى ميدان العقد‎ 

وهكذا يستطيع المرء أن يفهم كيف أنه يستطاع تأسيس المسئولية العقدية 
عن فعل الغير فى حالة النياية وف الحالات à) jte 5 #Ÿ1‏ الفكرة فيها أوسع 
من فكرة النيابة أو علاقة التبعية أو أى علاقة قانونية أخرى . . . آنا 0 
الضمان القانوق الى تسيطر على جميع هذه الحالات فى القوانين الحديثة . 

ن هاف نستطي ع أن نلتمس العذر للشراح الذين استندوا إلى فكرةالنياية 
إلا À‏ ن الحقيقة الكاملة هى أنه فى جميع الحالات تصطف جميع هذه الأوضاع 
وتقف Le‏ إلى جنب لتخدم غرضاً miel‏ ضان المتعاقد » لصاح الدائن « 
الأفعال التى تنتج بفعل نائبه أو بفعل أى شخص آخر له من علاقته ill‏ 

فارأى المشر ع معها وجوب إثبات مسئولية هذا الا عن أفعال دؤلا 

Lolo ge fi 0‏ الظر بات الختلفة a‏ يؤدى ا Ps‏ 
إلى انظر | اتا ا 00 LE‏ و 5 à)‏ 
وسنتكلر عن هذه النظربات be‏ الفر ع التالى . 

الفرع الثانى 
النظر بات التى LE Li‏ 
UE‏ السو لية العقدية عن فعل الغير 

تشتمل هذه النظريات على à bi‏ تحمل التبعة وعلى نظرية الضمان الضمى 
ونظرية الضمان القانوى و سنحاول دراسة كل نظرية منها فى مبحث خاص 
ع تقدير كل منها 5 

Join الح‎ 
تحمل التبعة‎ à Li 

وبمقتضى هذه النظرية of‏ كل شخص يستخدم أشخاصاً Las JŸ‏ 

الالتزا م الذى أخذه على EL) aile‏ الطرف الآخر « بكرن Ne‏ ل 


As —‏ 
PEINE‏ إذا ما أخلوا بتنفيذ ذلك الالتزام , أو إذا أساءوا تنفيذه 
ولو م يرتكب هو شخصياً أى خطأ یکن أن ينسب إليه أو عاسب عليه . 

ذلك أنه LIL‏ للمنافع والزانا التى حصل عليها المستخدم من نشاط 
هؤلاء » les‏ وسع » بسبب من نشاطهم » دائرة أعماله فإنه يتعرض كذلك 
إلى تحمل ١‏ تبعةء الأعمال الضارة الى تصدر عتمم . وإذا كان هناك Jé‏ 
للاختيار بين من يتحمل نتاتج الأضرار التى قد تنتج من أفعال البدلاء والمعاونين 
أوالمستخدمين فى التنفيذ : بين المدين الذى استخدمهم وبين الدائن , فإن تنازع 
الصاح وجب أخذ المدين بالمستئولية . فالمدين هو الذى اختار التابع ولمصاحته 
الخاصة فيتبع ذلك أن خطر تحمل LI EU‏ تقع تبعته عليه هو نفسه » على 
الاقل لاله deb‏ الضرر بصورة غير مباشرة إذ أنه هو الذى وضع التابع 
فى الموضع الذى أدى إلى حصول الضرر فيه بفعل هذا الآخير2" . 

نقد هذه النظرية : 

١‏ - على أن هذه النظرية لا يمكن أن تقوم فى فرنسا وف مصر اسبب 
بسيط هو أنه لا المشرع الفرنسى ولا المشرع المصرى يقران الاخذ lue‏ عام 
فى تحمل التبعة » وعلى هذا فإنه لمكن القول بإمكان إقامة مبدأ عام فى المسئولية 
العقدية عن فعل الغير على أساس هذا الميداً . 

؟ - ثم أن هذا Hal‏ لا يستقيم فى أحوال فد لا نجد فما فكرة استخدام 
الغير فى تنفيذ العقد » ولا مسألة تحمل التبعة ننيجة لزيادة فرص الربح للدين . 
من ذلك مسئولية المستأجر مثلا عن أفعال من يساكنونه ويشاركونه الانتفاع 
ف الأجور. E RE‏ 

٣‏ — وبذهب د بيكيه » فى رد آخر على هذه النظرية : إلىأن هذه النظرية 
قاصرة عن تبرير المسئولية العقدية عن فعل الغير » وذلك لان المدين غالبا 


)١(‏ قارن دعو ج < 5 ص ۱۰۲۸ وما بمدها وبلانيول وريبير وبولاجييه ص 88١‏ نبذة 
۰۴ ج ۲ ويلائيول Ad‏ الفصلية سنة ۱۹۰٩‏ ص ۲۹۹ . 


Neo —‏ — 
ا يستخدم أشخاصاً EL,‏ فى منفعة ومصلحة الدائن , کا يستخدمهم 
اصلحته DLL‏ . 
۽ - ثم يعترض اعتراضاً آخر فيقول على أنه إذا كان الام كا بدعى 
أنصار نظرية: تحمل التبعة > ob‏ المدين كان يحب أن يسأل ليس عن أفعال: 
أو أخطاء التابعين والبدلاء غسب» ولكن عن كل النتائج الضارة حى عن تلك 
GI‏ تتحصل من القوة القاهرة أو الحادث Dig‏ 
° — وهناك اعتراض آخر يمكن أن 9 47 d]‏ هذه النظرية > وھ 105 
ومستخدم » ومقاضاتهم واسترجاع ما دفعه إلى المتعاقد الآخر من تعويض . 
فلو كان الام كا يدعى أنصار النظرية لبطلت قاعدة الرجوع على أساس أن 
المدين هو الذى يجب عليه أن يتحمل اللخاطر الهائية » لانه هو الذى ge‏ المنافع 
والفوائد OUI‏ . 
حت gun‏ 
ذظر à‏ الفمان الضمنى 
وتذهب هذه النظرية کا يظهر من تسميتها « إلى أن المدين يسأل عن أفعال 
مساعدبه وتابعيه » لآنه قد ضهن Le‏ أفعال هو لاء الأشخاص . 
افد اك رينو ”0مودء8“ يقول : إذا كان الواقع CF:‏ ل ع 
dl‏ الاعتقاد 2 ai‏ فعل التابع ا خا Li‏ قاطعاً 3 باعتباره حادثاً GB‏ 
فإن مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير لا يمكن أن يرك إلا إذا قام الدليل 
of le‏ هذا الحادث الفجاقٌ الخاص بحب أن بقع على عاتق المدين وأن des‏ 
على الرغم من كونهكذلك . 
0 كه المرجعم tal‏ إليه ص ۲۷۷ وما بعدها . 


VV اكه‎ CN) 
MoN EES so ui (r) 


E 

إن تقر ر هذه القاعدة ‏ كقاعدة عامة - لم ob‏ بصراحة القانون > 
ولذلك يلوم الوجوع إلى اتفاق الطرفين المتعاقدين : الدائن والمدين . هذا 
الاتفاق إذا حمل Lai‏ صر عا باق بعبء المسئولية عن أفعال الغير على المتعاقد 
نفسه » ob‏ إثارة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير تصبح Le‏ 
دناست 

على أن الام على خلاف ذلك إذا لم حمل الاتفاق Blé‏ فيجرى 
النساؤل على الوجه التالى : هل يكن أن يكون الضمان عن أفعال التابع Ge‏ 
de‏ بصورة di‏ هذه هى ا نعتقد عقدة الموضوع . 

أن نظرية LENS ee‏ مع Renaud‏ — قد A‏ 
من قبل جمع من الفقهاء0© وإلها أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون 
Gal‏ الالاد . 

وإذا كانت قد وجدت ف القانون OUI‏ قرينة قانونية بمقتضاها يفترض 
أن المدين die‏ عن ا المستقم لتابعيه ( ويشير .ذلك إلى نص 
المادة م/م من القانون المدنى SUV‏ الى حسمت مشكلة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير هناك ) » فإن عدم وجود مثل هذه القرينة القانونية فى القانون 
Gal‏ الفرنسى ليؤدى إلى التساؤل لمعرفة Je‏ أن مثل هذا الضمان عن أفعال 
الغي ركان قد دخل فى نية المتعاقدين عند التعاقد آم 3 

ويستطرد ر نو قائلا د عب قبل كل ثىء آلا يفترض أحد آنا ری أله 
يحب البحث فى كل حالة بعينها التفتيش عن النية الحقيقية للضمان الذى براد 
a à‏ عل المدين » فإذا كان المدين قد حمل على عاتقه هذا الضمان الضمنى 
عن فعل الغير » فإننا فى الواقع لتتساءل هل فى الإمكان اعتبار وجود هذا 


)١(‏ متهم ea : dl‏ السابق ص 4١5‏ وسافاتيه : الطول فى الندئواية الدنية 
< ۲ ص ۳۸4۷ . 


E 
مطلقة . وهل فى الإمكان افتراض أن المدين.‎ LL الضمان فى كل عقد وبصورة‎ 
قد رضى بتحمل هذا الضمان عند الإقدام على التعاقد الذى يمكن فيه اللجوء.‎ 
لعنفيذه إلى الغير ؟‎ 

وجيب رينو «Renaud»‏ على هذا التساؤل key‏ > ويقدم لذلك. 
انان الاية نتول: 

إنه ليس من السهل فى اقتصادنا الحديت أن نوافق عل عقد لا يكون فيه 
المدين ضامتاً بصورة ضنية لفعل الغير . بدون شك قد يبدو هذا الضان. 
سارك مع lee‏ المدين الخاصة à‏ ولكن لو ولينا وجهنا شطر الدائن » 
فهل يعتقد أحد بأن هذا الآخير قد قبل بأن يبرا المدين NENE‏ روجع 
عدم التنفيذ ki‏ إلى فعل تابع من أتباعه ؟ 

هل يمكن أن يعتقد أحد أن الدائن أراد أن حرج نفسه SU‏ خط 
المدين فى الاختيار أو الرقاية . ذلك الإثيات البالغ الصعوية . 

لكر الدائن واضح وهو : رتب أمورك أنت أبها المدين حسب. 
ما de‏ لك . نفذ منفرداً أو بواسطة مساعديك » ولكن المهم هو التنفيذ » 
وإذا ما قصر تابعوك فى مهمتهم فالويل لك ! إذإتى آنا الدائن لا أعرف 
عنهم شيئا ولا أعرف أحدآ سواك . 

وتفكير الدائن على هذا النحو معروف للمدين » ولايمكن أن يضعه موضع. 
الك ف ار كر ES PE‏ داد store‏ 
الدائن وتطابقها إرادة المدين المتعاقد على هذا الاس وهو عين التعاقد على 
الضمان الضمنى . 

ويستطرد ريو قائلا : وبالإضافة إلى ذلك فإن الاعتبارات الاقتصادية: 
تتطلب أن يكون المدين مسئولا عن أفعال تابعيه . وإذا كانت هذه الاعتبارات. 
الاقتصادية لا يمكن أن GE‏ قواعد قانونية » فإنما على الرغر من ذلك يمكن. 
أن us ds‏ فاو للق فاعدة فار هة وکن Oil Didi‏ 
مع الآسباب الموجبة للقانون المدنى الآلمانى بأنه إذا كان المدين قد التزم, 


ne 
بتعهد ما » فان قواعد التجارة الحديئة ترى فى هذا التعهد أو الارنياط علامة‎ 
. على تعهد المدين بضمان سلوك من يساعدونه فىتنفيذ ااتزامه هذا سلوكا مستقا‎ 

فمكن الاد إذن بقر بنة الضان التعاقدى الضمى فى نر Je Li‏ أساس 
الضرورات الاقتصادية الى تتم الاخذ بمبدأ المسئولية العقدية عن فعل ااغير . 
وإذا كانت الضرورات الاقتصادية لا مكن أن تاق قواعد قانونية يا فلناء 
لکنا کن أن تقود إلى وضع مبدأ المستولية العقدية عن فعل الغير» 
عل اا الإرادة الحتملة Voile‏ . 

نقد هذه النظرية : 

لق کیا من الفقهاء قد عابوا » ولم الحق » على هذه النظرية 
افتراضها لذلك الضان الذى يقال بأن المدين قد تحمل بواسطته وبصورة ضمنية 
du‏ أفعال تابعيه ومساعديه . ويذهب الراجح من الفقه إلى أن هذا الضان » 
على هذه الصورة » ما هو إلا خيال حض وتصور موهوم . 

JU وى‎ of ال‎ Ji الاك‎ : Jo sal) La دا‎ CS 
» العقدية عن فعل الغير  على أساس الإرادة الضمنية للطرفين المتعاقدين‎ 
. للدائن أن يضمن له أفعال تابعيه‎ Tire قد تعهد‎ call .وقد أ كد هذا البعض أن‎ 

لكن هذا يفترض عند أطراف العقّد di‏ غير موجودة » أو على الاقل 
الأنيه اون كل ارال . 

ثم أن المدين مسئول سواء أراد هذا الضمان أم لم برد » ويجب عليه El‏ 
أن dax‏ .185 عل هذا يون Ye‏ 5اا وف جميع الظروف . 


Ê -‏ أنه قد يبدو من DM El JV‏ مم شاك ورو هذه المسئولية 


. 1۳ رشو ص‎ )١( 

pes » ٠ dupe 01: ele NN OSD‏ ص 558 . بوجت بدوى 
برسالة باريس ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

)+( مازو ص ۹۸ 


ES 
أن هذا الاساس يفترض أن المدين قد التزم بتحقيق نتيجة ولذلك يلق عليه‎ 
هذا الضمان . وفى هذا تراجع إلى نظرية الالتزام بتحقيق نتيجة . . تراجع‎ 
إلى نظر ية شيق لنا بان فسادها وعدم صلاحيتها كأساس بدأ ا سئو لية العقدية‎ 
عن فعل الغير . ومن هذا كله يظهر أن نظرية الضمان الضمنى قاصرة بدورها‎ 
. عن تقديم أساس سليم للببدأ العام المشار إليه‎ (a 
قنك‎ es 
الغمان القانوبى‎ à زظر‎ 

إن الدكتور ee‏ بدوی هو الذى عرض لنا هذا الرأى متابعا به الاستاذ 
بكيه فما بخص الاساس القانونى للمبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير 
ف SUŸ 5 Ut‏ . 

ويذهب هذا الرأى إلى أن الأساس الحقيق لهذا المبدأ هو القانون نفسه 
وهو الذى يفرض ضمان أفعال الغير ويلقها على عاتق المدين : 

ويقول مبجت بدوى : د والاعتبارات الى أدت وتؤدى بالمشرع إلى وضع 
مثل هذا الضمان هى الاعتبارات الى تنج عن العدالة وتحقيق all‏ العامة » 
أما لاعتبارات العدالة 49% فى الحقيقة ا ما يكون هؤلاء الاتباع الذين 
يسال عنم cal‏ غبر مستطيعى الو ا مبلغ التعويض الذى كك به علهم » 
وذلك لأتهم غالبا ا . ومن يبق إذن فى J‏ القانوق. 
إلا شخصيتين اثنتين : أحدهما Less‏ الدائن والاخرى شخصية المدين » 
ولا يكن أن تار لتحمل مسو لبة أفعال هؤلاء إلا المدين ذاته الذى يحب عليه 
أن يتحمل نتاأج أخطاء تابعيه . ثم أن تطلب إثبات خط المدين فى الاختيار 

أو الرقاءة عبارة ڪن إخلال مقتتضيات العدالة »> حيث أنه غالا me‏ كرون 
هذا الإئبات من الصعوية كان » على الخصوص فى حالات الصناعات 
sale, 2,‏ 

م أن هذا الضمان ضرورى أيضاً لمةتضيات الضرورات الاقتصادة الملحة . 


س ۰ — 


هن جهة لقد اندفع تقسيم العمل إلى أبعد الحدود» وذلك بسبب التطور العميق 
للصناعة والمشروعات الكبيرة وبسبب تقدم التجارة à‏ فإن شأنا واحداً من 
'الشئون ليتطلب فالعصر الحديث تعاون أوجه نشاط متعددة . ومن جهة أخرى 
ob‏ تناز ع المصالح أصبح حادا بالغ الحدة . ومن هنا مكن أن رى جيداً كيف 
لكر أن ال اد باب الصناعات وأرباب العمل ومن على شا كلتهم 
.بصورة مطلقة عن أخطاء تالم 8 

وداک can eme‏ إل Ji‏ ا فك HU oi BL‏ 
( 004 ) من القانون المدقى الآلمانى تضع المبدأ العام الذى بمقتضاه يسأل المدين 
Le.‏ خطئه الشخصى « وال ادة (VA)‏ قد جاءت تعارض هذا المبدأ العام فتضع 
ان مسئو لية المدين عن أفعال تابعية 

وأمامنا فى فرنسا المادة نص (6م1) ونص الادة és el ١147(‏ 
على هداها د a‏ » نظريته العامة فى المسئولية العقدية عن فعل التابع . 

ولكن المشرع الفرنسى فى كلامه من السبب للدي لم Lois‏ يقصد 
'المعنى الذى فسره به « SR‏ > > أن من الواضح أن المشرع الفرنسى قد أهمل 
الكلام عن أثر فعل التابع بالنسبة للبدين كا سبق أن أشرنا فما سبق » وعليه 
لمكن أن ae‏ هناك حل #1 832 2 الذي كاد به المشرع AUŸI‏ « 
سات ul‏ للعدالة والنظام الاقتصادى الى حتمت وجود المادة ۷١‏ 
فى التشريع المدنى الآلمانى هى نفسها الى تفترض وجود المبدأ أيضاً فى القانون 
الفر نمى حتى مع عدم وجود نص خاص فيه كالذى ورد فى القانون الآلمانى . 
لان هذا Fall‏ هو قاعدة من قواعد العدالة وقواعد النظام العام لا تۇر 
فى وجودها وعدمها نص أو عدمه » ولا يؤثر ذلك فى وجوب LS‏ . 

ولن نناقش La‏ هذا الآساس فا يتعلق القانون الآلمانى والقانون 
اسورد TS‏ الل à His je‏ 


۰ 1۱ بهجت بدوى رسالة باريس ۱۹۲۹ ص‎ )١( 
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فيا يتعاق بالق نون الفر نسى . غير أن هذا السحر ليزول هتى برهنا أن هذا الضمان 
وتلك القرينة القانونية المزعومة لا Gap‏ عاما دليل حتى تلك الاسياب الى 
su eee SA lle‏ كيدها 

ولقد قال رينو “Renaud”‏ إن اعتتبارات EL‏ الاقتصادية أو التجارية 
لا تكن لوحدها GE‏ قاعدة قانونية » ولا GG‏ لكى ينشأ المبدأ العام 
فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . المبدأ الذى قال عنه الدكتور جت بدوى 
إنه يعارض المبدأ العام والقانون العام فى المسئولية العقدية . . المسثولية العقدية 
عن الفعل الشخصى . 

ثم أن ميدأ )2 عن فعل الغير نفسه قد يتغير من وضع duel‏ 
وقد يصطنع القانون لكل وضع شروطاً خاصة قد تبعده عن وضع المسئولية 
العقدية عن فعل الغير أو قد تدنيه منه . 

وأصدق مثال على ذلك حالة الوكالة . ob‏ نص المادة ١554‏ مد فر نسى 
م ۷۰۸ من القانون المدنى الجديد تنص على أن الوكيل لا يأل عن أفعال الوكيل 
dt‏ اح ل of‏ ا deY eo Le eu‏ 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » بل على أساس المسئولية العقدية عن 
الفعل الشخصى . 

ثم أنه توجد أحوال عديدة وخصوصاً فى عقود التبرع كا مبة والوديعة 
والعارية لا مكن أن تثور فبا لاعتبارات العدالة ولنظرية السبب إلا عند وجود 
نص صريح » مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير . وقد لا يلتزم المدين 
فى عضا كالهبة ‏ إلا عن خطئه الجسم خسب م ( ٤۹٦‏ جدید ) و( ۲۱ہ ألماق) 
وعن العاري ةكذلك ف القانون الال انى مادة دوه . 

ولذلك فنحن نخالف من برى إقامة مبدأ عام فى المسئولية العقدية عن فعل 
الغير فى القانون المدنى الفر نسى أو فى القانون المد المصرى القديم وف أى قانون 
آخر لا بوجد فيه نص صر عام 1 


کک 
LMI 162‏ اا 
فى القوانين الى لم يورد المشرع فما نصا عاماً 

لقد أجمع الفقه والقضاء فى فرنسا وأجمع الفقه فى مصر DEVIS‏ عند 
محاولته معالجة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير على أن المشرع الف ei‏ 
والمشرع المصرى القديم لم عاولا أن Là‏ مبدأ عاما فى المسئولية العقدية عن 
فعل الغير . فإن هذه القوانين لم برد فيها نصكالذى ورد فى المادة ۲۷۸ من القانون 
Gt!‏ تلات كلدك کے ف الكادة Ge es‏ درن الال امات Gps el‏ + 

فكيف يمكن إذن والمسألةعلى هذا الوضع - أن تحل مشكلة IA‏ 
العقدية عن فعل الغير فى هذه القوانين » وعلى أى أساس يمكن أن يقوم 
هذا JAI‏ ؟ 

لقد رأينا فا سبق أن جميع الحاولات قد أخفقت لتقرير وجود مبدأعام 
عن امسو لية العقدية عن فعل الغير فى القانونالفر نمى والقانون المصرى القديم 

ول ينجم ى أساس من الأسس الىعرضت فيا سبق فى أن ينبت على النقد 
لك يقوم عليه ذلك المبدأ العام LU‏ . 

وف الحق أنه لن تنجح أى حاولة من هذا القبيل لاثبات المبدأ العام فى 
الممسثولية العقدية عن فعل الغير لا فى فرنسا ولا فى مصر قدا . أن الأساس 
الحتيق الذى يقوم عليه اليد[ العام فى Balles‏ هو الان SU‏ 
كا سنرى ذلك فيا بعد : الضمان القانونى الذى يلق على عاتق المدين ويتحمل 
بموجبه نتيجة فعل الغير . وهذا الضمان القانونى لا يمكن أن يقوم إلامستندا إلى 
نص صرح فى القانون . بغير ذلك لا ينجح أى رأى عاول أن يستند إلى 


)١(‏ مازو المرجم المشار إليه الطبعة الأخيرة ص ۲۸۳ وستيفاتى ص هه سلمان مرقس 
ص 4٠١‏ 6 بجت بدوى ال الالنزامات ص هه ؛ ورسالة باريس ۹ ص ٠ه‏ وکل 
المراجم المشار إليها فى ص À‏ من الرسالة . 


— \\r — 


اعتبارات تخرج عن النصوص وعن القواعد القانونية العامة للقول بوجود 
المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن Jai‏ الغير . 

أضف إلى ذلك أن هذا المبدأ يدخل بشکل Gil‏ خطير عل مبدأ آخر : 
مبدأ عام معروف هو المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن الفعل الشخصى . 

والرأى السلم الذى كن أن يقوم على الإدراك النِييّر لحقيقة وجوهر 
القواعد القانونيةوملابساتها هو الذى يذهب إلى أن مبدأ المسئولية المقدية عن 
فعل الغير لا يمكن أن عختاف فى الطبيعة إطلاقا عن المسئو لية التقصيرية عنفعل 
الغير حيث برمى كلاهما إلى À‏ واحدة وهدف واحد. 

فإذا کان الشارع الف (oui‏ قد أورد النص المشهور فى المادة ( ۳۸١‏ ) فا 
ذلك إلا لرغبته فى الخروج عن دائرة المبدأ العام فى المسئولية التقصيرية عن 
الفعلالشخصى » ولكننا إذا تصفحنا نصوص المسثو لية العقدية ل نجد نصا ماثلا 
لذلك النص « و بااتالى فإن الخروج عن القاعدة العامة بدون نص آم لا يجوز . 

بدعى هؤلاء الذين يرون جواز هذه الخروج أن هناك مبررات قوية من 
العدالة والمصلحة العامة توجب ذلك . ولكن من يراجع نصوص القانون 
الفر نسى أو المصرى القديم مثلا ليجد أن هناك اختلافا فى كيفية معالجة مسائل 
المستولية فى وضع من الاوضاع عنه فى وضع TE‏ ينفرد يعض الأوضاع 
0 مشكلة المسئو A)‏ فيه على كر يغار وضع له als‏ اوو 

وأرز de JL‏ ذلك وضح ضع الوكالة حيث رتب A‏ شارع مسدولية JS!‏ 

ا أفعال وكيله ا 0 عن القاعدة العامة فى المسئولية العقدية عن فعل 
ا ا إباه إلى القاعدة العامة فى المسئولية عن الفعل الشخصى "ا سبق 
ات 


Cependant le préncipe : وتأريداً لرأينا سوق كلام بسكيه حيث يقول‎ )١( 
n’est pas absolu, le mandataire qui a été autorisé a se substituer, 
n’est pas responsable, dit l’art. 1904 ques’il a fait choix d’une 
persone incapable ou insolvable . . . dans le meme suns l’art. 1748 
I tli. /o/o Auteriche. 664 All. 399 suis féd”. 
ويستطرد بيكيه إلى القول بأن القانون الألمانى يذهب إلى هذا أيضاً فا ص العارية مادة 5و ه‎ 
AJ والقام يدون‎ vire ال ركه‎ us ا‎ au lite و‎ 
yy 
A) 


ANSE 

وأن تقدير اعتبارات العدالة والمصاحة العامة ليبدو لنا Ge‏ فى كل حالة 
بعينها . ولكل ذلك رأينا أن ما سبق وضع المادة ( ۲۷۸ ) فى القانون الل انى 
ومناقشة الموضوعفمۇ تر الفقهاء الال انى » يوحى OÙ‏ هذه الاعتبارات تختلف 
من رأى إلى رأى ومن مكان إلى آخر » ولا يستطيع أن حسم اعتبارات العدالة 
ومقوماتها وضرورب اتا فى تشريع من التشريعات غير المشرع نفسه . . . إن 
عدالة التشريع . . عدالة القانون ضن النصوص العامة Je‏ ضما الاعتبار الأول 
إذ لا Je‏ للعدالة المطلقة فى بحث مسألة ما من مسائل التشريع والقانون . 

ولذه الأسباب اضطر المشرع SUV‏ — مقدرا اعتبارات العدالة 
ومقتضيات التطور الاقتصادى - إلى إبراد المادة ( 0/8 ) فى مبدأ المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . وهكذا كان الام فى سويسرا .- من عدم إيراد نص 
عام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير » إلى أن طلع المشرع السويسرى بنص 
المادة (io)‏ فى قانون ۱۸۸١ Le‏ الى أصبحت فيا بعد المادة (۱۰۱ )ى 
قانون الالتزامات السويسرى لسنة ٠۹۱۲‏ . 

ولذلك فإنه لا يجوز القول بامكان إقامة مبدأ عام فى المسئولية العقدية » 
عن فعل الغير فى فر نسا من جمو عة النصوص المتفرقة . وهذا ما كان يمك ناعتباره 
الرأى السليم فى ظل القانون القديم فى مصر . 

كيف إذن يمكن أن يكون الحل ؟ . 

قد يبدو أن ماقلناه فى غابة الجراءة لما فيه من مجافاه لمعظم EAN‏ 
قيلت فى خصوص مبدأً المسولية العقدية عن فعل الغير » ولكننا نؤمن مع 
ذلك بشيئين اثنين : 

١‏ - إنه فى حدود النصوص الراهنة فى القانون الفرنسى لايمكن إقامة ميدأ 
عام فى المستولية العقدية عن فعل الغير . وكان الآمر كذلك فى ظل القانون 
Gall‏ القديم على أنه وله الحد أصبحت المناقشة فى ظل القانون المصرى مناقشة 
تاريخية سب . ْ 

۲ — نحن نتفق مع جمهور الفقهاء فى أن هذا المبدأ أصبح من ضروربات 
التشريع المانى فى العصر الحديث فيازم لذلك تدخل المشروع فى الظروف 


N\e—‏ ڪڪ 


.والأحوال الى براها ملائمة لتقرير هذا المبدأ . وهذا هو مافعله حديثاً واضع 
تالقانون al‏ المصرى الجديد . 

ونحب هنا أن نقرر حقيقة أخرى وهى آنه قد يبدو من خلال ال 
.والرد فى الدفاععن قيام ميدأ المستولية العقديةعن فعل الغير أو عن عدم قيامه » 
.إن المسألة قد تكون على si‏ جانب من خطر الشأن من الناحية العملية . على 

أن المناقشة النظرية قد تبدو ضئيلة الأهمية جداً عند الإقدام على تطبيق 
227 القانون 2 وعندما CS‏ المسألة أمام cel‏ القضاة <> . 

وعندى أنه عكن التوفيق ببساطة متناهية بين مقتضيات العدالة والضرورات 
AL}‏ من جهة € وبين مظهر القواعد القانونية الدقيقة من جهة أخرى : 
De‏ الواقع أننا لوقنا بعقدمقارنة بين القوانين الى ورد فما نص عام فى المسئو لية 
العقدية عن فعل الغير وبين التشريعات التى لم ينص فما على هذا المبدأ لوجدنا 
أن أغلب النصوص الى تنطبى عل مشكلة المستولة العقدية عن فعل Je‏ 
& التشربعات الأول قد LL‏ نصوص مشامة ف التشر يعات الثانية 4 وف 
خارج هذه النصوص الي إن المشكلة قد تشور على نطاق واسع نوعا LL‏ 

على أنه إذا فرض وأمكن أن تثور مشكلة المسئولية العقدية عن فعل 
الغير خارج حدود النصوص الى وردت Gé‏ التشريعات الخالية من النص العام 


)١(‏ وأماى تمموعة كييرة من الأقضية des‏ النصوص ما كان خاصا منها Lio‏ تطبق هذا 
اميد فى الأحوالالتى وردتفيها النصوص الخاصة بهافى القوانين وترجع فى الأحوال الأخرى إلى سائر 
.طرق الدلالات والاستنباط لاحم بالمسولية ٠‏ فقد حكمت محكنة استثناف باريس فى الم ااشار إليه 
ص 8+ من الرسالة Lite‏ شركة التروعن فعل مساقر أصاب مسافرا ETC)‏ على أساس 
عدم كفاية تابعيها فى مراقبة فتح وغلق أبواب المقزو ٠‏ ( جازيت باليه ۱۹۲۷ + ۲ ص 1۲۲ ) 
هن نان ١441 Jv/a)‏ 1941 .13 زان Ci‏ دی کا Dal 1552/0١‏ 
الأسرعى Aus Var Su TT CTO‏ 
سنة ۱۹۳۲ ومحكة النقض عرائض ٩۹۲۸/۱۱/۶‏ ء جازيت اليه < ١‏ ص ٤۷١‏ سنة ١5884‏ 
.ومحكة اکس 8/5/5307 15ءدالوز الأسبوعى 118 س1 ؟ حي محكلة النقضفى ٠۹٤۷/٤/۳۰‏ 
کارت دی اله MONA ACTE‏ 


= ۹اا 

ولنأخذ القانون الف رن ىكثل » فإنه يكن اللجوء إلى طرق أخرىكثيرة الوصول 
إلى حل Le‏ ومنطق معا . ومن هذه الطرق : 

١‏ - قواعد التفسير عن طريق دللا تالنصوص : مفهوم النص وموافقة. 
yes al‏ 

؟ - وإذا قصرت هذه الدلالات فى التفسير فإن عندنا مصدراً غنياً وهو 
الرجوع إلى استنباط نية المتعاقدين الحقيقية » وإلى تعرف اتجاهها إلى الضمان. 
الضمنى من المتعاقد للمتعاقد الآخر . ولس أسبلعل القاضى منهذا الاستنباط 
فى كثير من الاحيان يا يءترف بذلك أثمة الفقهاء des.‏ الرغم Li‏ 
وأنكرنا على « سالى » و « ريو » نظريتهما فى تأسيس مبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير على الضمان الضمنى » وقد عرضنا إلى أنه لا مكن إطلاق القول 
N AMS‏ حكن E‏ ون الأفير وظل الت 
تحدد العلاقة بين المتعاقدين » إلا أننا نتفق مع جميع الفقهاء فى القول a‏ كن 
اكتشاف وجود الضمان الضمنى فى كثير من OV‏ 

هذا وقد تعد فى العقد أحيانا نضا صرحا يؤكد هذه المسئولية وذلك Le‏ 
sultan‏ 

y‏ - وأخيراً قد بمكن الالتجاء فى النهاية إلى المادة ( ٠۳۸١‏ ) من القانون. 
المد الفر نسى و ١4‏ مصرى لإلقاء عبء المسئولية على call‏ إذا ما توافرت 
أركان المسئولية التقصيرية عن فعل الغير حسب شروط هذه المادة . 

ومن هذا كله يبدو أن الام ليس على ما قد يظهر من الخطورة لأول وهلة 
فى القول بن المبدأ العام فى المسثو لية العقدية عن فعل الغير فى القانون الفرنمى 
ونی کل تشريع آخر حذا حذوه فى إيراد تطبيقات خاصة هذا المبدأ غسب . 
وكان يحب أن يقال بهذا الرأى أيضاً فى مصر فى ظل القانون القديم . وقد تدارك 
المشرع المصرى الجديد هذا فقطع حبل الجدل فى هذه المسألة بابراده فى نص 
المادة ( ۲٠۷‏ ) مايشير إلى قبوله لهذا المبدأ كبدأ عام . 


5” طام‎ UD ص‎ (١ + : 35 (1) 


NAS 
على أننا تأخذ على المشرع المصرى تقصيره فى إيراد هذا النص على الشكل‎ 
هذه المسألة نضوص أدق وأوضح‎ tu وهو‎ ali 'الذى ورد فيه » إذ كان‎ 
من‎ (WA) ونص المادة‎ à من قانون التزامات السويسرى‎ ) ٠١١ ( کک المادة‎ 
فى إيراد النصالمصرى على الشكل‎ IRAN القانون الآلمانى مثلا . وقد غابت عنى‎ 
الذى صيغت به المادة (۲۱۷ )» کا سبق وأشرت إلى ذلك عند دراستى لتاريخ‎ 
. مبدأ المسئولية العقدية ۽ عن فعل الغير فى القانون المصرى‎ 


+ ? كن 
U » J‏ 
Re SAN‏ 
الى ورد LS‏ ص على I‏ )4 المقدية عن فعل الغير 
لقد اجتبد عدد كبير من الفقهاء الآلمان وعدد من الفقهاء فى سويسرا فى. 
© الاساس القانونى الذى يقوم عليه المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن 
فعل الغير فى كل من القانو نين SUV‏ والسويسرى . ومتاز آراء هو لاء الفقهاء 
جميعا بالعمق والدقة ١‏ على أن ك0 النظربات الو قيل ما لا شرج à‏ جوهرها 
عن النظريات النى طرحت فى فر li‏ ومصر وف غيرها من البلاد . نظربات. 
Lans‏ 3 جح o‏ نم النياية و Lans‏ ن جیه الله ميدأ 0 الدبعة و Vies‏ 
ار اال الضمان القانون وبعضها az y es‏ الك اسای الالتزام بنشيجة . 
وقد أوردت SUN‏ الموجية ) Les motifs‏ ( فى القانون المدق الالماق. 
ثلاث أسس ذا jai‏ : تحمل ah‏ : الالترام بنشيجة ¢ والضمانالضمنى0©,. 
وها نحن نعرض على التوالى آم النظربات فى خصوص aug‏ الاساس. 
الاريك اليا of Jai Ge al AJ EU‏ ب 
الفرع الأول 
النظريات التى قيلت على أساس النيابة الةا نو نية 
لد قيل بعدة زظر بات ف بيان لاقن ميدأ االو العقدية عن فعل. 
الغير » وتجتمع كلها فى النهايةعلى أساس النيابةوسنشر ح لذلك فى المباحت التالية 


هذه النظريات ٠‏ 


)1( ا ااه 


— ۱۹ — 
و ارزُول 


Dreyer à Li 

لقد ذهب الفقيه الل مانى » à » Dreyer‏ تقر بره الذى قدمه DEN‏ السابع 
عشر للفقهاء الالمان » إلى أن مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على 
أساسالنيابه “qui facit per alium facit per sei”‏ . ور “Dreyer”‏ أنالتابع 
الذى يعمل برضا سيده LE]‏ يعتبر LE‏ لمذا الآخير . ويعتبر كذلك حى ولو م 
تلج علاقة النياية من ik, Je‏ بين الإثنين à‏ فإن للعامل 6 حی ee‏ وجود 
Je‏ الوكالة.التفويض الدائم والسلطة اللازمة لتنفيذ العمل الذىعهد 4 ru‏ 

وقد سبق أن قلنا ونعيد القول هنا — ويؤيدنا فقهاء ألمان فى هذه المرة ‏ 
أن هذه à Li‏ مهما بدت من أ مخر à‏ فهى ليست إلا زظر à‏ اة 5 

فالاشخاص الذين يستخدمهم المدين لتنفيذ التزامه لايقومون بانجاز أعمال 
قانونية 2 وهذا على الاقل ق غالبية الأحوال 2 ê Cels‏ يقومون اناز 
أعمال مادية 0 

فالنيابة € «à E)‏ عبارة عن حلول إرادة عل إرادة فرق لانجان dogs‏ 
7 ام à > DATE‏ الإفصاح عن إرادة الأصيل € بإرادة لا ¢ لاجان 
تصرف قانونى وليس لغرض القيام بأعمال مادية بسيطة . 

فق الحقيقة لآجل أن تتكون هناك نيابة لا يكنى أن يتعهد شخص بالقيام 
بنشاط اصاحة الغير ولكن يحب أن يكون الغرض من هذا النشاط هو الوصول 
لك Me‏ تصرف قانوق لحساب al‏ . 
- "ا يقول HN OŸ — «Von Tutr,‏ علاقة نيابة سال حى JUN‏ 
باعلان إرادى من جانب وأحد DA‏ 4 أو تنفيذ els‏ بنقل حق us ٠.‏ هذه 
ليست حالة التابع البسيط الذى يتحدد نشاطه بالقيام بعمل مادى بحت بأرن. 
يعاون call‏ على تنفيذ الالنزام . 

)1( هذه النظرية مشار ll‏ فى بازولا Et ٠‏ السالف TM‏ ص ۲۷ ومابعدهاً ٠‏ 
(۲) فون توهر Von tuhr‏ الالتزامات ج ١‏ ص ۲۸۲ مشار إليه فى بازولا ص ۲۸ ۰ 


e 

إن انجماز التصرف القانوق بقع على الخصوص على عاتق المدين : 
فهو الذى يعقد أو يبرم العقد مع الدان وهو الذى هذا السبب يقوم بالنشاط 
القانوتى . أما عمل التابع فعلى العكس من ذلك [إنما يكون ف النشماط المادى الذى 
يضاف إلى نشاط all‏ » وهذا الانضمام هو الذى يبعدكل حاول لإرادة Je‏ 
إرادة أخرى لانجاز تصرف قانوق 

يضاف إلى ذلكفإنه يشترط — وهذا بدہى ‏ أن يعرف النائب الشخص 
الذى يقوم بالتعامل معه لحساب الأصيل . وعلى هذا لا مكن القول أبداً 
بحسب مثال » Enneccerus‏ « أن عاملا عند خياط عهد إليه بأن جهن À‏ 
0 الك عد ont Gb‏ ن كاك > فال ل اه ارب د 
من dal à Lie‏ من ليه + 

على أنه إذا JS‏ بحسب » شيروق Chironi‏ « أن هناك نيابة فعلية ob‏ هذا 
ليبدو أنه شعور » من أولئك الذين يقولون بدأ النيابةكا ساس لمبدأ المستولية 
العقدية عن فعل الغير > بعدم صعة المعنى الذى عاولون الصاقه ميدأ النيابة 
من الناحية القانونية . والذى يبدو لنا من هذا أن اصطلاح النيابة الفعلية خال 
من أى معنى 56 06 


Es‏ الثالى 
ذظر à‏ العضو 


يذهب “Abicht”‏ هذه المرة الك القول بأن جموع الاعوان œil‏ 
يستخدمهم المدين عبارة عن منظمة “organe”‏ تابعة له « فأفعاله الحسنة والسيئة 
فوا ديق عن العضو “organisime”à‏ بالنسية لصاحب المنظمة » وهذا السبب 
فهو الذى جب أن كال عنها : فالمدين سب مقدرته وقوته لا يستطيع 
SE ne YA YA 6 Vs een)‏ يضاف طيعا إلى هذه الاعتراضات على 


فظر à‏ النيابة کا ا ie‏ العام للمسئولية العقدر à‏ عن فعل الغير كافة الاعتراضات الى سقناها 
سالفا عند علاجنا هذه mA]‏ ية فى الفصل المتقدم . 


NIN 
à 35 منفرداً أن بنجز عملا من الأعمال فالوصول إلى ذلك يكون مضطراً إلى‎ 
ds . ا رک ن الل وزاك فل الان الى عن اليه‎ 
. يكون من المنطق أن يظل مسئولا عن أخطاءم‎ 
والواقع أن ما يقوله هذا الكاتب ما هو إلا تصور وخيال.‎ 
إن الحقيقة على خلاف ذلك . إن نشاط الاعوان ينفصل عن نشاط‎ 
المدين ويختلف عنه من الناحية النظرية والعملية . صحيح أنه هو الذى يختار‎ 
. 9 عن نشاطه الشخصى‎ cale الأعوان ولكن نشاطهم‎ 
لم یصاوا ولم يلسواء حتى‎ «Abicht > وعندى أن هؤلاء الفقهاء ويمثلهم‎ 
افتراضهم هذا » السبب الذى دفع ا اعتيار أفعال الاتباع‎ à مع‎ 
ااال مدقا عر ار ريق دا ای التق 9 ا‎ 
. © » الغير يا سبق أن أشرنا عند نقدنا نظرية النيابة «لمازو‎ Jai العقدية عن‎ 
اثالث‎ ds 
نظرية الأداة‎ 
EAU إل‎ Vol us یو الات ا رر ف کہ‎ 2% 
السابع عشر للفقهاء الان إل أن المستخدم ليس إلا أداة فى يد المدين » ولذلك‎ 
. م قال فى درل عن الانباع‎ Je ني الا ار‎ 
على أنه لا حاجة إلى كثير من الجهد لدحض هذه النظرية . أنه لا يمكن‎ 
ڪال دن ال رال كه التابع > وهو الذى له إرادة ونشاط خاص > بأداة‎ 
فى بد المدين وذلك لغرض الوصول إلى استخلاص نتائج قانونية . فإن هناك‎ 
غير حية . وهكذا يبدو أن هذه‎ le AT شخصاً له أهلية قانونية مقابل‎ 
ا د ای ا ا۷ ف‎ 
1٤ 2 


)+( راحم الفصل السابق فى الرسالة 
(؟) ساروك ea‏ المتقدم ص 1٤‏ . 


NN 

أن المستخدم بالر خم من أنه يتلق el‏ وتوجهات رب العمل فإن له 
حريته فى العمل كذلك » وله نشاط iles‏ عن نشاط call‏ ويتميز عنه . هذا 
النشاط الذى ينضم إلى نشاط المدين ولا يندج فيه . وفى هذا يقول « بيكيه » 
crus»:‏ روع إن تابع call‏ هو AT‏ تدير نفسها بنفسها » وليس هو AT‏ 
فى أيدى المدينكتلك الالة التى تتكون فى بد الحداد . 

اا كن إن re‏ اک ای اك السام الك ر 
من النظريات من ناحية قصورها عن أن KE‏ جميع حالات المسئولية العقدية 
عن فعل الغير . وإذا جحت هذه النظرية فى بيان الأساس SU‏ لمسئولية. 
call‏ عن أفعال تابعيه فإنها لا تنجح فى بيان الاساس القانونى لمسئولية المدين 
عن أفعال الذين بمارسون Be‏ من حقوقه التى اكتسبها بالعقد الذى عقده 
UN UT els, NI‏ الول ce‏ اكاك الا Ut‏ 
( من الباطن ) وكسئّولية المقاول الآصل عن المقاول الثانى وكسئولية المستأجر 
ait Le‏ ف أفعال ضارة من بوجد فى gai ca Doll‏ بيه أو ف œil‏ 


بوجدون فيه برضاه فى وقت من الآوقات . 


الفر ع الثانى 
نظربة يل التبعة وفروعها 


es‏ نزول 


à bi‏ حمل التبعة 
قال où‏ النظرية ف ألمانيا فقهاء مم J 5% 5. Rameilun» «Unger»‏ 
الاو ل : إن المدين الذى يستدعى الغير لتنفيذ التزاماته الشخصية يلتزم قبل 
الدائن حتى فى حالات sl‏ خطئه الشخصى . لاله يكون فى هذه A‏ جانا 
للفائدة al‏ لعو 5 عليه من التعهد 2 ad‏ أن تحمل تبعة رجوعه الك الغير 5 


. ٠۰ مشار إليه فى بازولا ص‎ Ennecerus بيكيه ص 554 و‎ )١( 


(te =‏ = 
فهو Le‏ يستفيد من النشاط المشروع لتابعيه » يحب عليه GL‏ لللوازنةة 
التعاقدية » أن بتحمل النتائح الضارة من نشاط هؤلاء . 

ويعترض « بازولا » على هذه النظرية بنفس الاعتراض الدى اعترض به. 
« بسكيه» من أنه فى كثير من الاحيان لا يكون الرجوع إلى الغير لتنفيذ. 
الالنزام إلاالمصلحة الدائن وحده » أو على الاقل لمصاحة الدائن والمدين جيعاً 
JR Ÿ‏ كال المقدرة على تنفيذ الالتزام » ويضرب لذلك JA‏ الذى أورده. 
»Brodmann»‏ ف A‏ ما إذا قطع مشاهد فى مسرح تذكرة ستمتاع. 
die‏ موسيقية أو عرض مسرحى » فإن œil‏ على الإدارة فى العرف- 
والتسجيل ليعماون فى مصاحة الدائن والمد.ن0©. 

وعندى أن هذه النظريه » کا يقول بعض الفقهاء أيضاً » لاتفسر ميدأ" 
رجوع المدين على التابع عند إخلاله فى تنفد الالتزام الذى ألق على عاتق 
الأول . فلو أن لام كان كا بدعى أنصار نظرية حمل التبعة لوجب أن يتحمل 
المدين النتائج الضارة نمائا سواء قد استفاد We‏ من أفعال التابعين أم à‏ 
NÉS‏ 

ثم أنه قد توجد أحوال أخرى لا د فا تحقيق فكرة تحمل التبعة . 

وأن المشكلة كا يقول « بازولاء أوسع من ذلك إذ تشمل حالات أكثر 
عموما من تلك التى تظهر فا فكرة « المشروع » وتجنيد الاتباع CN dt‏ 
وتحمل الخسائر » وهى تثور فى الحقيقة فى جميع الأحوال ضدكل مدين بالتزام, 


بق غير منفذ بفعل Dial‏ أو بفعل غيرم من يسأل عنه . 


)\( عض النظرية ونقدها فى بازولا ص۲ ٣‏ 
(۲) بازولا س ۳۳ 


SS NNE 
الثالى‎ cs) 
وق‎ 
theorie de la prime d’assurance 
أن مسئولية المدين عن أفعال تابعيه ينبض أن‎ “Ubbelhide” يعتقد‎ 
نحمى نفسه من تحمل أخطار أفعال 'تابعيه فا عليه إلا أ يضيف ف ىكل 37 ينتج‎ 
منجراء أفعال‎ den من السلع إلى القن مبلغا يغطى الخطر الذى قد‎ dde فما‎ 
:هؤلاء . ويذهبهذا الفقيه إلى أنه قد يكون الصواب فى حالاتالإنتاج الكبير‎ 
أن ,يؤمن المدين لصورة »كافية وبلغ خسوب على أ معقّول من الإحصاء‎ 
. O_LE ماقد ينجم عن تلك‎ all 
ورد على هذه النظرية أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة قد يكون هذا‎ 
بالمشروع ومتص‎ chi لان‎ ii ضارة‎ ét A6 'الحساب مستحیلا فقد‎ 
'المبلغ الكامل اللأقساط وهذا مايؤدى إلى تمافت هذه النظرية يا رى ذلك‎ 
. “Enneccrus” J 
1) JU ليظهر كأنه تفسير لهذه‎ “'abbeihide ” مذهب‎ OÙ كا برد عليها‎ 
القول بالمسئولية عن الضرر دون حاجة‎ al اس تبريراً لما › وأنه قد يؤدى‎ 
. إلى تقدير ركن الخطأ©‎ 
الفرع الثالت‎ 
الالتزام بلتيحة وفروعها‎ à Li 
Burharchi و‎ Puchata النظرية فق اء متعددون مم د‎ or قال‎ 
والحكة‎ LU وأيدتها 24 الامبراطورية الآلمائية‎ ٩» Leonhard 
. التجارية العليا©»‎ 


)1( بازولا ص 4؟ 

)( نازولا 20 

0 كروك د nie‏ ا 

. الأحكام مشار إلا فى بازولا ص۲۳‎ CE) 


NOR 

وبقول Leonhard‏ فى تقريره المرفوع إلى المؤيمر السابع عشر للفقهاء 
الال مان » أنه بحسب مسئو لية ال Condactor operis‏ عن أفعال تابعيه إن رب 
العمل لا يتعهد ببذل نشاطه الشخصى كسب » وإعا يتعهد بتحقيق النتيجة 
المطلوية من هذا النشاط . 

وحاول أصحاب هذه النظريه أن يعمموا RAT‏ الذى ورد فى هذه الحالة 
ويطلقوه فى جميع أنواع الالتزامات وحيث تقوم أى مشكلة من المسئولية 
Jai 5e dal‏ ال > 

وبقول بازولا فى نقد هذه à El‏ : لو تركنا جانباً ما ننعى به على هذه 
النظرية من خطأ فى ليها إلى المصادر التى استقت منها أساسها . فإننا لتأخذ 
ble‏ أنة يجب بحسب Lil‏ الا ال اليد عن dll‏ التابع للل 
بل حب ci‏ كال باك عن جميح أحوال القوة القاهرة الى قد نع 5 
إحداث النتيجة à JBL‏ . 

ونحن لا نؤيد هنا شيئاً فى قدح هذه النظرية » ويكنى أننا قد استوفيناها 
NS ES‏ 

ألا إنه فا يظهر أن بعض الشراح حاول أن يصوغ نظربات أخرى. 
0 تحت ستار آخر » ولكنا تتجه جميعها فى النهابة إلى هذه النظرية »> 


وسنعاج آم هذه النظربات فا ل : 


4 


ليق ap‏ 
<Ennecerus» à bi‏ ف التعهد <obligalio abstracto» 5 Al‏ 
يقول هذا الفقيه 5 إن call‏ » بعك بتحقيق il: di‏ موضوعية 5 
وإ يعد يتحقيق شخصى جرد وغير محدد هذه النتيجة : 
هو جمع العناصر الضرورية لتنفيذها وتحقيقها بواسطته هو أو بواسطة غيره 


ومن هذا الالتزام المنحصر مم العناصر الضرورية لتحقيق التنيجة ob‏ 


— Ai — 

اللضمان الذى يلق عليه عبئه لصالم الدائن لك يحمع تلك العناصر الضرورية 
لمن .وا لكان ذلك بنفسه أم بواسطة تابعيه . 

ويقول «Enne ccerus‏ إنه إذا كان إصلاح التعهد «ه80دعناطه» إا يعنى 
«١‏ آن المدين يسأل عن تحقيق مصلحة الدائن الخاصة المتعلقة بهذا الالتزام , فإن 
'المدين لا آل فقط عن dé‏ الشخصى ls‏ عن فعل الغير أيضاً . وإذا كان 
المدين ملتزماً بالتعهد فإنه يلزم Ji‏ عناية لتحقيقه » وإذا كان مازماً Ge où‏ 
'الالتزام بواسطة الغير بدلا عنه » فإنه لزم بأن يبذل التابع هذه العناية أيض]© . 

على أن سأروك يذهب فى انتقاد هذه النظرية إلى القول بأن من الملاحظ 
of‏ تعهدات المدين بالوفاء بالترامه لا ينتج Le‏ ضان فعل الغير . ون المدين 
إذا ما تعهد بتنفيذ الالتزام فقد لا يكون le‏ إذا ما استعان بالغير فى تنفيذه١).‏ 

وإذاكان لى الحق فى أن أعلق على هذا الرد فأقول : أن القانون عندما ينص 
حل ذلك ضبان bases, Les où se Less sg Vs‏ 
جى رده بالقانون الفر نسى الذى لا عتوى عل النص العام في LU‏ عن فمل 
الغير » ولم يلحظ فى الرد أنه ينقد Vs‏ يتكلم عن القانون الآلماق . 

وإذا كان ل الحق Ai‏ ى ciel oi‏ على «ls‏ الاستاذ “Énneccerus”‏ 
«فأقول :بأنه إذا كان قد قصد من رأيه هذا إلى أن call‏ ضامن JWS‏ تابعية ضا 
C5 56‏ على الوجهالذى يعر فيه اصطلاح الضمان ف الفقه القانوق فهو ق ومصيب . 

ds 
نظرية الالنزام النوعى أو القوة الفنية للعمل‎ 
lohbligation genérique ou la force techenique du travail 


بحسب هذه النظرية الى قال Weithmeir ? Le‏ *“ توجد de‏ من العقود 
eh‏ جوز فہا للمدين أن يلجأ إلى الغير لتنفيذ الالتزامات a)‏ تعهد ہا . PRE‏ 


Ste 07‏ 6 وبازولا ص ۲۷ . 
(؟) ساروك س 5 5 


AE 
JE أن‎ D. La dt d} cod Lie Jé ا0‎ Jui & li 
حسب قوة فنية للعمل‎ à ما يبغيه الدائن هو أن ينفذ الاانزام أو أن‎ 
. uue force techenique du travail 

وقوة العمل الفنية هذه le]‏ تتحدد ددا رعذ qualieativement‏ حيث 
يحب أن يكون لما بعض الصلاحية “aptitude”‏ أى القدرة على تنفيذ الالازام . 
وتتحدد ang‏ نوعياً us génériquenent‏ بحب على المدين » ككل مدين آخر 
ملتزم بتقديم ثىء sus‏ بنوعه “de gere”‏ « أن يقدم الثىء المظلوب as‏ 
من نوع موقط : 

dé‏ اك تابع المدين در الذى قام Ju‏ هذا ed‏ بتنفيذ الالزام على 
صورة le‏ بحصل أن النوع المطلوبف التنفيذ ل يقدم «إذ أنخاصية أو قدرة 
العمل الفنية (ja caractéristique du pouvoir de travaile‏ تحت أنيقوم هذا 
التابع des‏ بعناية . وعلى هذا تقوم مسئولية المدين . 

وء سأروك» ينتقدهذا الرأى أيضاً من حيث عدم واقعيته فيقول أن المدين 
لا رتعهد فى هذه المرة بتحقيق قوة فنية فى العمل ٠‏ بل أن ما يتعهد به المدين 
هو أن ينفذ الالتزام .وليس بهم الدائن أن تكون القوة الفنية العمل هى 
من تقديم المدين أو من EE‏ غيره من يساعدونه فى التنفيذ . وزع «ساروك » 
أن الفكرة فى التعهد بتقديم القوة الفنية تلعمل ليست إلا Ye‏ عضا . 

وما قلناه نن بصدد النظريات التى تقتصر على حالات دون أخرى من 
أحوال المستولبة العقدية عن فعل الغير بمكن أن برد به على هذه النظرية أيضاً . 

وبرى بعض الشراح « كبازولا » وه سكيه» أن هذه النظرية تقود إلى 
à‏ الضان Sie, D al‏ لا يكون فما من عيب سوى أنها لا تقول 
بأن هذا الضمان هو الضمان القانوق الذى يفرض على المدين بقوة القانون . 

té Vol راحم فى شرج هذه النظرية‎ )١( 


7 (TD) 
٠ ۲۸۰ ويكيه ص‎ : ve بازولا» ص‎ (+) 


کک 
الفرع الرابع 
نظرربة سالى « Saleitte‏ » فى deal‏ الضمنى 
يذهب » سالى » إلى أن أساس Lu‏ العقدية عن فعل الغير فى القانون. 
الالمانى هو الضمان الضمنى الذى dans,‏ المتعاقد عن أفعال تايعيه D‏ 
على أن وجه a‏ فى هذه النظرية ا Lu‏ ذلك سابقا ‏ يقوم فى أنها 
تتصوز وجود هذا الضان فى جميع الأحوال . وهذا قد لا يتحقق فى كافة 
الظروف des‏ وجه الإطلاق . صميح أنه LUE > Ke‏ نية المتعاقدين 
الحقيقية » الكشف عن هذا اضبان فى بعض الاحيان ولكن الافتراض 
بوجوده على الاطلاق فى كل تعهد قول يصعب الاخذ به . وهذا هو بالضبط 
ماحدا بالقوانين الحديثة على النص عليه وبفرض هذا الضمان بنص قانوقى . 
رع اسای 
ا ا السليم فى التشر یمات ll‏ جاءت بننص عام 
على أنه فى الواقع لاحل للقول بأن الضمان الذى ألق على عاق المدين هو 
ضمان ضمنى تعاقدى إزاء نصوص القانون الصركة الى تفرض هذا الضمان على 
كل مدين عن أفعال غيره من يسأل عنه . 
لقد أصبح من الميسور أمام قيام نص عام ع المسئولية العقدية عن 
فعل الغير القول بأن المشرع نفسه رأى à‏ لاعتبارات المصاحة العامة وتحقيقا 
لما تقتضيه العدالة وضرورات التوازن الاقتصادى ف العقود » أن يفرض على 
المدين ضمان أفعال طائفة من الأشخاص الذين وجدوا تحت ظروف معينة فى 
علاقة معبنة معه + 1 
وعندنا أن هذا الآساس يستقم على النقد من كل وجه ويخرج م نکل 
معاركه الما ححيحا . وقد حاو لكثير من الفقهاء الاقتراب منه ولكن التوفيق 


)1( سالى : النظرية العامة فى المنسروع JUM‏ المرجع المشار إليه ص ٠١‏ 


— ۹ — 


ل à ls cal « Ana Vs! 2 sal of Sole hs 2255 mile‏ 
تحمل التبعة » ومتهم القائلين بالضمان الضمنى التعاقدى . ومنهم أصحاب القول 
بالااتزام بنتيجة وكل الذين قانوا بأن الاساس لا يقوم » فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير » على خطأ المدين أو على أساس النيابة . 

وقد وجة Edmond, Bertrand‏ النقد على أساس الضمان القانوق فقال عنه 
كا ياب اقتصادى ولس يصاح أ LU‏ قانو 2 وهو يآول أنه لكل مشكلة 
الأساس القانونى . إذ ببق التساؤل قاب ولماذا فرض المشرع هذا الضمان عن 
أفعال الغير ؟ لماذا فرض المشرع الضمان على المتبوع وأجبره على أن يضمن 
dl‏ ا Ge‏ ع أن بقع هو نفسه فى ا لطا ؟ 

ol de‏ 0 السوولة عكان أن 5 ES‏ 0 ا واب على مك الاعتراض 
ES IANS SI‏ 
واقتصادياً ف ob‏ هذا لا يقدح كذلك on ol à‏ كنا قانونيا عند ما ينقدح 
فى عقل المشرع أن is. SAUT CLS ac à‏ تشفط Gé‏ الأول 
دن لاعس 

عل أن GA‏ الثاق Las‏ أ كث افا من الأول فإن الرد بط de‏ 
Jia] gs‏ 4 ادمون برنداند E. Bertrand‏ . 

أن المشرع قد فرض هذا الضان القانونى لباب عادلة ارتآها » وقصد 
إلها لتحقيق أسباب التوازن الاقتصادى ف العقد « ولآن المدين قد ينتفع 
فى بعض الاحبان من نشاط تابعه » فبلزمه القانون أن بتحمل الخاطر أو EL‏ 
خا انال ge V1 la‏ . رمك يستقم هذا الآساس فى تبيان حقيقة 
الدوافع الى دفعت ce All‏ البلاد الختلفة الى AR te)‏ 
المدنية 0 النص الع عام اء all‏ وه فى à SU‏ اللا بالمادة ) TVA‏ ( فك 


E Bertrad (\)‏ الرجع المثار إليه ص ١55‏ . 

(؟) الظاهر أن بازولا فى رسالته التى أس فنا الإشارة إليها SAM EME‏ 
1 صرح بذلك فهو يقول أن القانون يفرض هذه à JE‏ على المدين لاعتبارات تتعلق بالعدالة » 
على أن هذه الاعتبارات فى هذه السثولية لا تصل بها — جك القانون = إلى جرد te‏ 
مادية موضوعية » ص 5٠‏ . 0 


CA) 


rs 

ونستطيع أن نتم الكلام با قاله « بيكيه » فى هذا الصدد ١‏ الحقيقة 
أن القانون والقاون وحده هو الذى يفرض عل المدىن ضان أفعال الغير أراد 
المدين آم ل يرد » وإذا كان من الممكن للمرء أن يتحدث عن الضان فإن هذا 
لضان ليس إلا ضماناً قانونياً, ٩(‏ . 

ونستطيع لذن أن نقرر باطمئنان تام أن الأساس الذى يقوم عليه 
المسئولية العقدية عن فعل الغير فى القانون المصرى والقانون العراق أيضاً 
هو ذلك الضان الذى يفرضه المشرع على كل مدين يتسبب فى استحالة تنفيذ 
التزاماته خطأ الأشخاص الذين ربطته معهم علاقة معينة » وذلك فى الحدود 
النى يلتزم هو فما بتحقيق تلك الالتزامات . 


۲۸۰ بیکیه 6 ص‎ )١( 


11217( # 
EU‏ 
العلاقة بين الاو لية العقدية عن فعل الغير 
والمسئولية التقصيررية عن فعل الغير 

AY‏ فى أن بين المسئولىة العقدية عن فعل الغير ومقابلتها المسئولية 
التقصيرية عنفعل الغير رابطة قوية مشتركة من حيث الطبيعة أولا » ومنحيث 
الأساس الذى يقوم عليه كل من هذين الوضعين من أوضاع المسئولية ثانياً . 
.وذلك على الآقل فى فقه كل من القانون المصرى والفرنسى . 

فن حيث طبيعة المسئولية قد اتضح وی ادل LIU fac Lis‏ 
االمسولية العقدية عن فعل الغير » أن هذه À) M‏ لانقوم على أساس من (LI‏ 
الشخص بل إن هذه المسئولية عن فعل الغير - إذا صح تسمية هذا الو ضع 
À LIL‏ — تقوم على أساس ضان المدين لافعال غيره عن يسأل pre‏ . وعلى 
هذا الرأى الغالب والراجح من الفقه والقضاء . 

والراجح كذلك أن المسئولية التقصيرية عن فعل الغير لا تقوم على أساس 
les‏ المسئول . وإذاكان قسم من الفقهاء حاول التخلص من هذا القول ill‏ 
إلى أن قرينة الخطأ فى الرقابة أو فى الاختيار قرينة قاطعة غير قابلة SUN‏ 
العكسى”" فإن هذا لا يغير من واقع الام شيا . فسواء قلنا بعدم اشتراط 
الخطأ آم قلنا إن قرينة الخطأ قرينة قاطعة » فالنتيجة هى فى عدم تطلب إثبات 

(۱) قارن مارى دی فور رسالة باریس ۱۹۳۷ امرجم السالف الذكر ص ١45‏ وسليان 
برق ر مال القاء_: 2 2١4‏ و شی د نی عراس ی۰ ۲/0/۲ ۱۹ Nan‏ 
١‏ ونقض مدنی فى ۱۹٤۷/۱۲/۱۲۳‏ دالوز ۱۹۲۸ 12 5ه » وف الفقه الألماتى eo‏ 
سالى : النظرية العامة للاتزام فى مشسروع القانون الألماتى ص ٤٠١‏ وما بعدها 


(؟) راجم آراء هؤلاء الشراح فى مذ كرات عن الفعل الضار لادكتور سليان مرقص المطبعة 
«الاجناعية ببولاق القاهرة ٤۸‏ ۱۹ ص AV‏ وما بمدها 


NN 

خطأ المسئول لقيام مسئوليته من ناحية » وعدم استطاعته نفيه المسئولية عن. 
نفسه at; GX‏ أى فعل يمكن أن ينسب لله به Li‏ خطأ من ناحية أخرى . 

Li‏ من جهة الآساس القانوق فسترى فيا يعد أنه لا مكن القول بتعدده. 
بالنظر لكل من وضعى المسئولية عن فعل الغير فى كل من القانونين المصرى. 
والفرنسى . وسنرى كيف أن المسئولية التقصيرية عنفعل الغير تقوم فى ساسا 
Je à tal‏ 5 ا Ge Lai UE‏ غ 

على أن هذا لا يعنى وجوب القول بإدماج هذين الوضعين من أوضاع, 
المسئولية فى وضع واحد ء ذلك أنه لا تزال هناك فروقا دقيقة تفصل بينهما من. 
الناحمة العملية على الاقل20 . 

LID‏ ا 
إن الفقه والقضاء فى فرنسا وفى سويسرا كثيراً ماکان Je‏ إلى الخلط بين: 
المسئوليتين » وإلى تطبيق أحكام المادة مم من القانون الفرنسى على AJ EU‏ 
العقدية عن فعل الغير . ويرجع السبب فى هذا إلى شمروع نظرية وحدة الخطأ النى. 
أقامت المساواة بين الوضعين من أوضاع ال 

أما فا يتعاق بالقانون الل انى والقانون السويسرى فقد استحدثت ce og‏ 
بالإضافة إلى الفروق العملية » فروق ر ئيسة أصيلة » فلقد عاج المشرع الال انى 
والمشرع السويسرى وضع UM‏ لية العقدية عن فعل الغير على وضعه المعروفق 
من عدم تطلب الخطأ الشخصى لقيام المسئولية à‏ فإذا أتينا ناحية A EN‏ 
الأخرى er Li,‏ الآلماى ف DEN‏ 1م ) من القانون الألماى والمشرع 
السويسرى ف المادة ( 00( من قانون الالتزامات السويسرى يشترطان قيام, 
ركن الخطأ الشخصى لقيام المسئولبة التقصيرية عن فعل الغير . وبذلك مكن. 
إن نقرر أن هذا الوضع من أوضاع المسئو لية عن فعل الغير قد أعيد إلى وضعه. 
الطسى ف المسترلة Ge‏ الل ال . « 


)0020( راجم ف المزايا العملية للتمييز بين المسثولية العقدية والمسئولية والتقصيرية مازو < ١‏ ص 
7 ابذة ( ٠١١‏ ) وستيفاتى : مذكرة فى مبدأ الخيرة بين المسثوليتين القاهرة م544١‏ ص 4 
وما بعدها . 


NT 
LS وإلى هذا الوضع الجديد وإلى‎ AA فالنظر للاختلافات‎ 

تالنى تثيرها العلاقة بين المسئو لين فما يتعلق بنظر بة الخيرة» وفيا ,تعلق بشروط 

'الاعفاء . فسنتكر عن العلاقة بين المسوليين فى فصول ثلاث : 

LL sue (al :ار ات فى بنظريات 2ه‎ EN الفصل‎ ١ 
. على المستوليتين‎ 

٠‏ الفصل الثانى فى : نظرية الخيرة بين المسئو ليتين وأثره على المسئولية عن 
فعل الغير . 

م الفصل الثالك فى : شروط الإعفاء AJ Ai Ge‏ وعلاقته بكلتا الحالتين 
من حالات المسدّولية عن فعل الغير . 


| عصر الأول 
E ET‏ 


وتعدده على المسئولية عن فعل الغير 

لعل من المعلوم لكافة المشتغلين فى فقه القانون المدنى أن النظرية التقليدية 
فى المسّولية كانت تذهب إلى أنه يوجد نوعان أصيلان من أنواع المسئولية : 
المسئولية العقدية من جهة والمسئولية التقصيرية من جهة أخرى . وأن كله 
مق هذين الوضعين من أوضاع المسئولية ja‏ بفوارق )10 رئسة + 

À ER‏ العقدية وقد جاءت فى فصل خاص بها فى القانون ll‏ عبارة 
عن أثر للعقد بين الطرفين المتعاقدين » وهى ذا وضع ينظ علاقات الآفراد الخاصة. 
À) SI Li‏ التقصيرية فهى عبارة عن مصدر رئيس من مصادر الا pl‏ يصدر 
عن القانون العام » وهى إذن بهذا الوضع من النظام العام . فالخطأ التعاقدى إذا 
كان هو الإخلال all‏ الفردية للأطراف المتعاقدة « فالخطأ التقصيرى هو 
الإخلال بالواجب à sl‏ الذى يفرضه النظام العام على كل فرد . ولقد أراد. 
الفقه التقليدى أن le sels‏ بين أحكام كل من DJ AU‏ العقدية AJ SA,‏ 
التقصيرية بصورة مطلقة من الناحية النظرية بالإضافة إلى الفوارق العملية الى 
تفصل هاتين ll‏ لتين . حتى لقد ذهب د sainctelette‏ « إلى إطلاق اصطلاح: 
د الضمان « 6 » la garantie‏ » على LI AU‏ العقدية وإلى أن يقتصر فى إطلاق. 
كبة cd) SA,‏ على وضع المسولية التقصيرية 0©. 

وكان من أفراط النظرية فى الفصل بين السدولية العقدية وبين المسئولية 
التقصيرية إن قامت نظربة مقابلة تفر”ط فى الفصل وتنتقد النظرية التقليدية 
انتقادا شديدا . وقد ذهب أنصار النظرية الثانية : نظربة وحدة الخطأ ووحدة 


)١(‏ رسالة فى المسئولية والغمان بروكسل ١884‏ ص ٠١‏ وما بعدها 


د 


المسولية إلى القول بأن ليس هنالا إلا نوعا واحداً هو UT‏ لية التقصيرية . 

وقد وصل الامر عند ه ليفيفر » ٠‏ إلى القول بأن الخطأ وحده هو الذى 
an‏ المسولية . وأن الخطأ والمسولية اصطاحان لاينفصلان . وأن المسولية 
العقدية عبارة عن اصطلاح معيب ناج عن صيغة خاطّة فى اللغة ! و أن المسثولية 
الحقيقية هى ال مسو لية التقصيرية. م قله لق وجوه انفد اك ان د 
من طبيعة هذه السو لية فى شىء ولا مكن أن خلق مسو لية خاصة . و أن نظربة 
المسئولية كلها قد أقيمت على المادة ( ٠۳۸۲‏ ) من القانون المدنى الفرلسى . 

وقد Ai‏ هذه النظرية فقهاء آخرون لبق عمانؤيل0© وجرا نمولان2 . 

على أن هذه النظرية سرعان ما al‏ النقد من كل جانب . كا أن النظرية 
التقليدية لم LS‏ بدورها Lol ah‏ . 

ل فى نظرية وحدة المسئولية مز أنها نظرية خاطئة لانم تقوم على غير 
أساس سليم . فبالإضافة إلى وجود إختلافات عملية بين المسئو ليتين من حيث 
الاختصاص Es‏ دعاوى المسئولية ومنحيث صعة اشتراط الإعفاء ومن حيث 
تقدير التعويض عن الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة » فإن فى وجود 
العقد الذى لولاه لما لمق الضرر بالطرف الآخر المتعاقد » ماكان ليحمل إلا 
على تطبيق قواعد مغاير ة فى المسئولية العقدية عن تلك الى مكن تطبيقها فى 
الممسئولية التقصيرية . 

وكذلك يذهب أغلب الفقه الحديث والراجح منه إلى الرد على النظرية 
التقليدية أيضا ف تقريرها وجود اختلاف جوهرى فى نفس طبيعة LE‏ 
المسوليتين . ويقول الفقه الحديث أن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية 
اومان عل آساس واحد مر اطا LS‏ اران a Sas‏ :اا 
ردول dau‏ ا LA‏ ,3,2 رای اا DE dj seu‏ 
کے ای eu‏ هن ا لا ری 


di (1)‏ الانتقادية ١845‏ ص ٤4١‏ 
)+( الحلة الانتقادیة ۱۸۹٩‏ ص ۳۷۹ ومايعدها عمانوئيل لبفى 
)+( جرعولان رسالة رين ۱۸۹۲ ص ٤‏ ومابعدها. 


AN En 

على أن هذا لا يقدح — LEE‏ حك فى وجود فروق عملية دين المسئولية 
العقدية والمسئولية التقصيرية فروق فة 5 بدعوها ds‏ وريبيز0© . 
أو فروق تبعية 5 اسما الاستاذان 2 مازو 0 . 

وإلى هذا الرأى يذهب معظم ا ا 
لالو » ورينوء وديموج » وسالى > ونی مصر السنهورى » وسلمان مرقص › 
وغيدثم . 

à bi ol Je‏ وحدة à)‏ لم تذهب دون أن عل آنآ ٤‏ ا 
5 قول » ران م وإذاكانت هذه النظرية قد اخ ف السيطرة على أحكام 
القضاء » فإنها على الرغم من ذلك قد أثرت على بعض أحكام الحا فى بعض 
الس 4 ]5 قد An‏ لعضص هذه الأحكام مامش المشاہات الموجودة بين 
كاد الوضعين من أوضاع 3,21 ls‏ أظهرها أنصار وحدة الستوالة ٠.‏ 
وترتب على ذلك أن نسيت تلك الاحكام المقياس الذى عك أساس الميين . 
وتظهر حدة هذا القول ول س إشدة على حالة المسئولية العقدية عن فعل 
الغير ا قواعد المسئولية التقصيرية He‏ : وإذا كان الةضاء الفرندى 
قد أخذ فى الاستقرار على الو ضع الصحيح فى التقسيم » فإن القضاء البلجيى » 
مازال Le‏ بين الوضعين من أوضاع المسئولية 2 ولام se‏ قواعد المسئولية 
العقدية » ويلجأ إلى قواعد المسئولبة التقصيرية يستلهمها ا حل © | 

إن à‏ التفرقة Li‏ بين المسئولية العقدية عن فعل الغير ë‏ وان )1 
التقصيرية عن فعل الغير يظهر الفرق Je Ÿ‏ بين المسئولية العقدية وااسئولية 
ا 


Arai ۳۱۷ ص‎ ٤ < وربییر وبولانجیه‎ Jo )۱( 

O E E MD 

(۴) بران : المرجع السالف الذكر ص ١١4‏ 

)٤(‏ من القضاء all‏ سى الذى طبق المسئولية التقصيرية على حالات السئولية العقدبة نقض 
عرائض ١/507/1٠اسيرى ٠۹-۱-۷‏ والذى أخذ Qui‏ الواجب نقض ۱۹۳۸/۳/۲۷ 
سيرى ۱۹۲۸ ۳٠۴/۱‏ والقضاء البلجيى cb‏ فان رين ص ۲۲۸ 

pero )5(‏ قررت ARE‏ النقض وأ كدت أن الفصل واجب بين الوضدين راجم حكنها 
المشار اليه فى حامش ص À‏ الرسالة . 


— tv — 


وإذاكان هذا التمييز م يظهر أ ه واضياً فى فرنسا بالنسية للوضع الخاص 
بالمادة ( ٠۳۸٠‏ ) وفى مصر بالنسبة للمادة ( 5١8/١69‏ ) من القانون القديم » 
أو بالنسبة للوضح الحالى للمادة (V4)‏ من القانون المدق الجديد dl Lis.‏ 
بأوجه المشامة بين هذه المواد ؛ وبين وضع المسئولية العقدية عن فغل الغير 
من حيث عدم إمكان التخلص من المسئولية بإثيات oi‏ المتبوع م LE‏ « 
وعلى pass ol‏ استطاعة المسئول التخلص من المسئولية بنئى EI‏ عن 
نفسه » فإن الام على العكس من ذلك فيا بخص القانونين الآلمانى والسويسرى 
5 يظهر من المادتين ( ٠ ۸۳١‏ هه ) على التوالى . 

إن المادة ( (ar‏ من القانون الل انى والمادة ( مه ) فى قانون الالتزامات 
SNE‏ أن جوع 
لم خطىء فى اختيار أو مراقبة التابع فى المستولية التقصيريه عن فعل الغير » 
es‏ العكس من ذلك فا يتعلق بالمسولية العقدية عن فعل الغير إذ أن نص 
المادة )۷۸( 0( لماك SUV]‏ ونص الادة )1١١(‏ من القانون السويسرى 
لا يسمحان المدين بإثيات عدم ارتكابه الخ طأكششرط لعدم مسو ليته . 

على 0 الفرق بين الو لحان غ0 di‏ الغير ليظهر واا فى جميع 
التشريعات وفى كل البلدان : st.‏ وسويسرا على حد 

سواء فيا يتعاق بدائرة ا الذين کن أن كال œall‏ عنهم . وجمع 
الفقه والقضاء على أن هذه الدائرة » أو مع فى الحالة الآولى أى فى حالة المسئواية 
العقدية عن فعل الغير » منها فى الحالة Su‏ انية التى هى حالة المسئولية التقصيرية 
ie‏ اا 

و الس ايدان افراع 
والاحكام بين المسئو لية العقدية عن فعل 0 0 7 أن 3 5« إلى الاختلاف 
فى الآساس القانوق لكل من المسئو لبتين . تماما يا هو JU‏ بالنسبة للسئو لية 


)( حى أن « ذان رين » الذى يداقم عن élus‏ القضاء SEMI‏ فى Gale‏ قواعد الس id,‏ 
التقصيرية ( م ١8884‏ ) الممثولية العقدية عن فعل الغير >ار فى مشكلة دائرة الأشخاس ومداها 
ot‏ - رح Le SUN‏ 51 
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عن الفعل الشخصى . فإذا كان الآساس فى هذه الحالة اللأخيرة هو الخطأ الشخصى 
le Ÿ 38‏ ای تقوم عليه المسئو لية عن فعل الغير جميعاً 6 

لقد بان لنا عند دراستنا الأساس القانوق لمبدأ امسو لية العقدية عن فعل 
الغير أن أساس LI‏ : الخطأ فى الرقابة أو الخطأ فى الاختيار والذى قدمه 
بعض الشراح لا يصاح أساساً جديا للمسئولية عن فعل الغير . 

Se)‏ التقليدى قد اتضح ait‏ بالاعتراض بأ أنه ازم من القول. 
به أن القرينة التى قيل ا قد تقبل الاسقاط أمام الدليل ا ف كاب 
المدين أو المسئول » فى حين أن هذا لم يكن مسمو حا به على الاطلاق ٠‏ وإذا قيل 
بأن القرينة القانونية الى وردت فى بيان أساس المسئولية عن Ji‏ الغير هى 
قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ٠‏ فان الرد يمكن أن يدحض بأن هذا 
لامعنى له بتاتا » ولا يزيد عن أن يكون لعا أو تلاعباً بالألفاظ . وإلا ماهى 
هذه القرينة الى لا تقبل إسقاطا وما الفرق بين هذا القول والقول بعدم اشتراط 
الخطأ كأساس ONG‏ 

وقد أوردنا فا سلف رأى الاستاذين «مازو» فى "ALAN ant‏ 
فعل الغير على مبدأ النيابة . وقد أوردنا الآدلة فما سبق أيضاً على عدم صلاحية 
مبدأ النيابة كأساس ul‏ عن فعل الغير . 

cu Vs‏ مدا عل audi‏ كانت LIU‏ عن فل الد شري أله 
لايستقم ف جميع اجرلا « à &ls‏ يۇخذ به على إطلاقه كقاعدة dl‏ فى. 
القانو نين لای (gui als‏ . هذا بالإضاءة إل الاعتراض الذى يثيره «هازو» 
من عدم استطاعة نظرية تحمل التبعة تبرير اشتراط خطأ التابع لقيام مسئولية 


المدين والمتبوع Fe‏ أن هذه النظ له ددر حق الرجوع الذى del del‏ 
قبل فاعل D ll‏ 


)1( بظهر أن هذا القول أ كثر وضوحا فا يتعلق بكل من القانونين الفرندى والصرى حبنت 
يتحد الج فبايتعلق بعدم القدرة على التخلص من (La se‏ للمادة ١884‏ فر نسى وللمادة 1104 
مصرى جديد وستعال مسلك المشمرع الألانى والشسرع السويسرى فبا يلى ٠‏ 

(؟) مازو : امرجم SH AU‏ > ۲ نبذة ۹۳۴ص۸ ٩ ٤‏ وقارن سلمانصيةص الفعل الضار 
ص ١55‏ وما بعدها. 
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ومن E La‏ الا السام وحده فى الميدان إلا وهو » الضمان 0 الى 
تقوم عليه المسولية عن فعل الغير : فى علاقة بين شخصين يضمن القانون. 
لإحدهماء لاعتبارات العدالة وتحقيقاً للتوازن الاقتصادى فالعلاقات القانونية » 
أن عصل على حق له قبل فاعل se Ge > all‏ تربطه 0 hall‏ 
علاقة قانونية ai nn‏ علاقة أخرى . وقد ذهب » دوما 4 
من قبل dl‏ القول هذا sud) (Ati NI‏ لية عن فعل الغير بذعم 4 
«dl sb‏ ]1 4 الا نون الروماق Ds‏ 

à 56 ف ذلك المشرع السو ری ومشرع‎ CRETE المشرع الآلماقى‎ Li 
ile لاضرورات الاة تصادية وااظروف المتعاقة‎ BL 2 الااتزامات البولوق‎ 
القانوق لكل من‎ ue) فصل‎ dl ققد ذهب‎ « Aus تش ريبع ف يلد‎ 1 
العقدية عن فعل الغير والمسولية التقصيرية عن فعل الغير » إذ ينما‎ à Lt 
ll جح إلى‎ all ساي للسئولية العقدية عن فعل‎ dlecell » حافظ على‎ 
و هذا هو صر ع صوص ا اد‎ à لية التقصبرا‎ sua) الخطأً الشخصى بالنسبة‎ 
والمادة‎ (jus من القانون لأا 0 والمادة ) 00 )من القانون الو‎ ( AY! ) 
من قانون الالتزامات البولوق وحيث أجان المشرع البولوق للتبوع‎ ) \££ ) 


0 شق المسئولية عن Cr A‏ ببيان أنه قد il‏ اختيار تابعه . 
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QUES 
نظرية الخيرة وأئرها على المسئولة عن فعل الغير‎ 


dus‏ اوک ا Ta‏ ف فق القارن Gall‏ ااا 
.رأى الفقه والقضاء فى : هل جوز للدائن أن يجاوز قواعد المسئولية العقدة 
إلى قواعد المسئولية التقصيرية لو آنس فى هذه القواعد الآخيرة نفعاً y‏ 
عن ذلك الذى Les‏ عليه لو التجاً إلى قواعد المسثو لبة العقدية . ومن براجع 
آراء الشراح وقضاء الحا ك ليجد اخختلافاً واخاً بهذا الخصوص ف تاف البلاد . 

وقد انقسم الفقه Li 5 à Leds‏ وق pe‏ إل رات : رأى Jo‏ 
جواز الخيرة بين هاتين المسئوليتين ويستند فى ai,‏ هذا إلى حجج »> ورأى 
ل يعارض ميدأ جواز الخيرة ويشفع ai)‏ أيضاً حجج اخرى ٤‏ 

ولكن الظاهر of‏ الرأى الثاف هو الذى بدأ ist‏ فى الر جحان dre‏ رامن 
فى آراء الشراح وقضاء انحا 1 فى هذين البلدين يا سنوضح ذلك فيا بلى : 

عل أن PS‏ على العكس فى كل من , بلجيكا » وألماننا ا 
مع ملاحظة أن القانون all‏ البلجيكى هو القانون المدنى الفرنسى بعينه . 
فقد ساد فى هذه البلاد ميدأ جو از الخيرة . 

وبالنظر إلى اختلاف الاحكام التى رتيا كل من القانونين : الآلمانى 
.والسويسرى بناسبة المسئولية العةدية عن فعل الغير » والمسئولية التقصيرية 
عن فعل الغير » فسنكسر الكلام فى ذلك على فرعين : الفر ع الأول فى حف 
مشكلة الخيرة فى القانون المصرى والفرنسى ؛ والفرع الثانى : فى بحث المشكلة 
فى القانون االات راو دى 1 


— ا 
الفرع الأول 
وضع المشكلة فى الةانون المصرى والقانون الفر نسى 


لقد أثرنا فا سبق » بصدد الكلام عن التفرقة بين المسئولية العقدية » 
وبين المسئولية التقصيرية » مشكلة أساس هذه التفرقة ‏ وقلنا : ]4 us‏ 
الرأى السام كرون LE‏ هر هذا اللاساس فى كل من هان امسو لتق 
وذهينا مع الراجح cl eut ot A Ge‏ شان de‏ هذا الاسم 
الفريد . وأن المسثوليتين من ناحية طبيعتهما سواء . ثم Las‏ إلى أن هذا 
لا نع من تعد المسثولية » ولا يعنى وجوب مطابقة قواعد هاتين المسئو ليتين. 
واتحادهها على نحو ما ذهب إليه أنصار وحدة المسئولية > ذلك أنه لا تزال. 
هناك فروقاً فرعية تميز قواعد المسسئولية التقصيرية عن قواعد ju‏ لية العقدية.. 

وتبدو gl‏ ا ا اكاك Au)‏ ررك ا 
فى 255 دعوى المستولة وفيا يتعلق مدى ca pad‏ . وإذا ل يكن 1ا 
التقادم والاختصاص م نكبير أهمية من الناحية الفعلية « فإن الام على خلاف. 
ذلك Li‏ يتعاق بتقدير التعويض إذ لا نزاع فى أن الدائن يفضل اارجوع 
إل تواعد المسثولية التقصيرية إذا أراد أن عصل عل تعويض عن االأضران 
المتوقعة الى يسأل Ve‏ فاءل الضرر تقصيرياً ولا يسأل Ge‏ إذا كانت مسئوليته 
مسئولية تعاقدية2©. وهذا بفرض أن فرص إثبات الضرر الذى أصاب الدان 
اا à sas‏ ا إن الى 41 لل 46 Lo of Je JA‏ 
الإثبات عسير لانتفت المكية من الرجوع إلى قواعد المسئولية التقصيرية 
الى هى أشد Le‏ فى الإثيات على المصاب ‏ كما هو معروف - من قواعد 
الول العقدية . ومنهنا تبدو فائدة المناقشة فى جواز الخيرة بين المسئو ليتين. 
من عا الط إل الداتن , 


)1( هذا بفرض (خراج الغش Lit,‏ الجسم من هذا الحم حديث تستوى فى هاتين HU‏ 


قواعد المسئولءتين فى تقدير التعويض ٠‏ 


- AED 


ولقد قبل فى تبرير جواز الخيرة واختيار الدائن للقواعد الى هى أجدى 
عليه من هاتين المسئوليتين 9© أسباب lag‏ فا بى : 

قيل أولا : أن المسئولية التقصيرية هى المسئولية العامة وما المسئولية 
العقدية إلا عبارة عن مسو لية خاصة يوضع خاص هو وضع العقد . وأنه إذا 
قام العقد وتحققت المسئولية العقدية بمناسبة الإخلال بهذا العقد » وكان 
الإخلال أيضاً وفى نفس الوقت عيارة عن خطأ تقصيرى ja BL al‏ العام 
ES‏ الاجا إل فراع ال لله التق لما ال له اك 

(is‏ على هذا GE‏ أنه لا مكن الاقتصار على تطبيق قواعد المسئولية 
العقدية فى حالة الإخلال بالالتزام التعاقدى ون تطبيق قواعد المسئولية 
التقصيرية فيه . ذلك Ÿ‏ 4 لا القانون ولا العدالة يسمحان بهذا القول . لا نص 
فى القانون أوكلا بمنع من تطبيق قواعد المسئو لبة التقصيرية » ولا العدالة تقضى 
بهذا المنع ثانياً » ذلك أن العقد يزيد من فرص حصول الاضرار للدائن غرمانه 
من الرجوع إلى قواعد المسئولية التقصيرية فيه غبن كبير له . 

وإذا صح — وه وكذلك ‏ أن للمتعاقدين اق أن ينعا باتفاقهما تطبيق 
قواعد المسئولية التقصيرية بالنسبة لأوضاع العقد الخاصة بين أطرافه » فإنه 
]15 حصل وسكت المتعاقدان عن ذلك فإن الواجب يكون فى إعطاء الدائن هذا 
الحق فى الرجوع إلى قواعد المسئو لية التقصيرية à‏ إذا رأى أن فى ذلك مصاحة له 
دون قواعد المسئولية العقدية D‏ . 

ونرى وحن نؤيد فيا نقول به » أنصار عدم جواز الخيرة بين المسئولتين 
أن الرأى الذى عرضناه أعلاه يحانب الصواب وذلك لانه : 

١‏ - أن كلا من المشرعين الفر نسى والمصرى قد عالجا قواعد المسئولية 
العقدية بصورة منفصلة عن قواعدا مسئو لية التقصيرية » نص ص كل هنيما فصلا 

)1( وهذا لايعنى بالط أن الدائن يستطيع المع بين القواعد التى تصلح له كلا المثوليتين » 

و "عا .يراد به إنه اتا برجم أما إلى قواعد المسثولية التقصيرية ويترك بذلك نهائيا قواعد المسثولية 


«العقدية أو يلتزم بجميع قواعد المسثولية العقدية وهذا هو الذى يعنيه LE‏ مبدأ الخبرة . 
(؟) راجع » فان رين » المرجع السالف الذكر ص ٠١5‏ وما بعدها . 
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لبحث قواعد المستولية العقدية وآخر لبحث قواعد المسئولية التقصيرية . 
وأن إلقاء نظرة بسيطة عل où sl‏ الفرنى والمصرى تكن لإثبات 
هذا القول . وإذا كانت هذه الحجة غير قاطعة الدلالة على أن المشرعين 
قصدا الفصل بين هاتين المسئوليتين فإن فى الحجة التالية ما مكن اعتباره 
قاطعاً فى الدلالة على ذلك . 

۲ - أن القول بأن قواعد المسئولية التقصيرية هى قواعد المسئولية 
الأصيلة وأن قواعد المئولية العقدية هى قواعد مسئُولية خاصة بوضع العقد 
el VU‏ 5 4 ل ا Gall‏ وا 

أن مصدر CG LA LU‏ ح مدر وال (hs‏ ركان la‏ الأ 
وجوب اختلاط قواعد المسئوليتين لهذا السبب وحده . أن المشرع يقضى : 
أنه إذا تحقق LA‏ مناسبة العقد قام الخطأ التعاقدى وترتب على قيامه قيام 
المسئولية العقدية » وقامت آثار هذه المسئولية يا رتا الشارع وقضى با . 
وأنه إذا قام الخطأ التقصبرى مناسبة الفعل الضار قامت AJ SU‏ التقصيرية » 
ونشأت La UT‏ عك الشارع أيضاً » وعلى الوضع الذى رتب به الشارع هذه 
الآثار . ولذلك يكون من المنطق السليم Tr oi‏ كال ou AA Ge‏ 
din‏ مضا عن ال لا 

هذا 414 Jon Lists]‏ انار مدا جراد اة من أن DA‏ 
المقدية صفة خاصة فاذا يعنى 235 هذا إذا لم توجد قواعد خاصة تنطبق 
على هذه المسئولية الخاصة ؟ . 

أليس ف الول بجواز الخيرة هدم لقواعد هذه المسئولية العقدية على النحو 
الذى يقول به هؤلاء ؟ وألا يؤدى هذا القول فى ميدأ جواز البرة إلى هدم 
التفرقة التى بحب أن تقوم بين المسئولتين ؟ . 

وإذا أردنا أن نحتاط ونأخذ المسألة بمزيد من الدقة ينبغى لنا أن نلق من 
الوضوح نور قد يكون كاشفاً لما فى هذه المسألة من عماء وغموض . وقد 
يؤدى بنا هذا إلى تقريب وجهتى النظر الختلفتين من الناحية العملية . 

إذا أدرك الباحث كيفية منشأ D EU‏ العقدية والشروط الواجبة 


— و 


لقيامها use‏ مكن أن تطرد من التزاع DE‏ تطبق قواعدها 0 أمكن Dei al‏ 
الى ذقها وقضاء AMIE‏ لشو به من | وخلف وإحالة 5 

تقوم المسئولية العقدية عند ا ا المتعاقدين م بنشاً عن 
نفس عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى سواء أ كان ذلك يعدم التنفيذ إطلاقا 
أم بنسوء هذا التنفيذ . المهم إذن أنه إذا كان الضرر الذى قد يصيب أحد 
أطراف العقد زا من نفس عدم ja‏ أى من الإخلال بالتزام تعاقدى. 
صرف أمكن القول فى هذه AU‏ فقط بقيام المسئولية العقدية D‏ . وإذن 
فق SNS‏ ا اا من عدم تنفيذ الا لتزام التعاقدى 
لايمكن القول بقيام المستولية العقدية . 

فليس من الضرورى قيام المسئولية العقدية فى كل الاحوال الى يوجد 
فما عقد يح نافذ بين أطرف الدعوى . إذ لو كان الفعل الذى أدى إلى 
الضرر غير ذى علاقة على الإطلاق ail‏ فايس من المقبول ولا المعقول أن 
Alu Ab‏ اال العقدية . 

Les‏ اجخلة فإن الدعوى العقدية يمكن أن ترفض فى كل الاحوال الى 
لا بوجد بن الفعل الذى أدى إل الضرر وين das‏ الااتزام إلارابطة 

)١(‏ وقد أثيرت هذه المشكلة أمام القضاء الإبطال فى قضية شهيرة .ومعروفة بقضية 
Vatali el Alvisi‏ خلاصتما أن دعوى تعويض رفعت من قبل ورثة السيدة ”زوزن[م“ على 
الدكتور ”1و۷“ مدير مستشنى خاس حيث كانت هذه السيدة تمالم من عرض Di‏ الأعصاب 
الاد ٠‏ وقد cas‏ الدعوى على أساس أن المرضة التي cri‏ خاصة dal‏ الريضة قد أهملت القيام 
بواجم ا بتركها المريضة لو<دها Lil fs‏ مععداناً fan‏ فأمسكت الريضة به وأدى هذا إلى 
احتراقها . قررت الكمة « بولون » Ge‏ المدعين فى التءويض عن ااضرر المادى will‏ أصابهم . 
وأمام عكة اتناف بولون احتهد الدير فى إثبات مسكئوليته العقدية لا التقصيرية فل تأخذ ak di‏ 
ابه ولت وار الخيرة ٠‏ غير أن هذا ال ف ف ن فل عة تالالا 
فى ٠۹۰۹/٤/۱۰‏ على أساس أن ذءلا واحدا ( كا تقول الحككة ) عكن أن يكون علا لقيام 
ox seul‏ » ولسكن هذا الفعل لا عكن أن يكون المسثواية التقصيرية إلا إذا كان الالتزام بالامتناع 
عن الإضرار all‏ قد فرض بقوة القانون. no‏ جد مستقلا عن كل علافة Lips ei‏ كانث . وكان 
بحب احتيق lie‏ فى هذه ااقضية أن :ود أذعال غر الى حاءت فى cle‏ الدعوى ٠‏ ولا كاك 
هذه الوقائم اللذكورة قد Cfa‏ غالفة الالتزامات تعاقدية صرفة فإن AR A1‏ قد قررت نقض 
المع ( فان رين ص ۲۹۱ و ۲۹۲ و58؟). 


—\$e _— 


مصادقة سر Lire ni‏ كن عدم التنفيذ عند تحققه ليس إلا صدفة 
اوا ا ا س کال ولیک ار للق نات 
فإذا أل عامل من عمال حفر نفق بإهمال سيجارة مشتعلة دون أن يطفئها جيداً 
وسيب بفعله هذا حريقا » فإنه ليبدو من الصعب أن يعطى ارب العمل قبل 
هذا العامل دعوى على أساس عقد العمل ذاته OO‏ 

إذا وضحت هذه الحقيقة طردنا من النزاع أحوالا تختاط فا الأوضاع 
القانونية بعضها ببعض » وتبق مواجهة المشكلة سهلة يسيرة . 

فإذا ما اجتمعت شروط المسوليتين تماما فى قضية بعينها فا هو SRE‏ 
هذا هو مثار اللاف ٠‏ 

يذهب أنصار الخيرة إلى جوازها فيا عدا الأحوال الآتية : 

١‏ - إذا كان الإخلال الذى سبب الضرر عبارة عن [خلال بااتزام تعاقدى 
صرف . فهنا ليس أمام الدائن سوى قواعد المسئولية العقدية . 

+ - إذا كان المتعاقدان قد أسقطا باتفاقهما الشروط ااضرورية اللازءة 
لتطبيق قواعد المسئولية التقصيرية . فإذا اتفق المتعاقدان على أن تابع أحدهما 
يصبح تحت رقابة الآخر ويصير تابعاً له فلا GR‏ للمتبوع الجديد إذا أصابه 
ضرر من Ji‏ التابع أن يرجع على المتبوع الأول طبقا لقواعد المسئولية 
التقصيرية حجة أن التابع تابعه هو طالما أن المصاب أصبح ب العقد هو 
المتبوع ال+ديد التايع ٩‏ 1 

+ - ويقضى الاستثناء الثالك بأنه يمكن استبعاد تطبيق قواعد المسئولة 


CN)‏ راجع « فان رين » ص ۲۷۱ وقد ثار التزاع Li‏ تعلق بالأضرار الى محصل عناسية 
العقد » وذهب » دعوج » à‏ ه نبذة*4؟١١اصء‏ ده إلىالقول بقيام المسثولية العقدية » cils sis‏ 
بحجج عديدة ردت عليه جيءاً . وخاص الرأى الراجح إلى أن الأحوال الى تسيب الضرر فى أثناء 
تنفيذ à‏ الالعزام التعاقدى لضاف كر بهذا التنفيذ تعتبر أفمالا تقصيرية cb:‏ فان رين مرجع ME‏ 
أعلاه فى نفس الصفحة وراجم tai‏ ستيفاتى : دروس فى À) EU‏ التقصيرية » M‏ > جع en‏ 1 
انا بس "١‏ + وفان رين : ص 555 وما بعدها نبذة ٠١ ٤‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) وقد حكنت بذلك محكنة النقض الاصرية فقررت : أنه إذا كان الثابت عوجب عقد الإجار 
ane‏ درن ل ANS A‏ ا do‏ كال 2 = 

(\°) 
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التقصيرية بين المتعاقدين وذلك حسب إرادتهما . إذ يمكن للطر فين المتعاقدين أن 
يسقطا أو يغيرا بإرادتهما قواعد المسئولية التقصيرية الى لا تمس النظام العام . 
على أنه يشترط لصحة استبعاد تطبيققواعدالمسئولية التقصيرية أن تكون 
إرادة الطرفين قاطعة فى ذلك . فلا جوز افتراض استبعاد هذه القواعد . أن 
إرادة استبعاد قواعد المسئواية دكن أن تتحقق إلا من عدم التطابق الظاهر 
بين شروط العقد وبين تطبيق قواعد المسئو لية التقصيرية . 

ويمكن أن عصل استبعاد تطبيق قواعد المسئولية التقصيريه بين المتعاقدين 
بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة . بواسطة نص صرح يمكن للمتعاقدين 
تجنب تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية . وهذا الاتفاق صميح مالم يرى إلى 
إعفاء أحد المتعاقدين من تانج غشه أو خطه الجسيم أو إلى إسقاط التزاماته 
الى تتعلتق بالنظام العام . ويمكن معرفة قبول استبعاد تطبيق قواعد المسئولية 
التقصيربه ضمنا من ساوك المصاب مثلا بقبوله تحمل Le‏ ما فى العقد تكون 
لما نتا تقصيرية . 

CR 4‏ اسقاط تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية بين المتعاقدين بصورة 
غير مباشرة وذلك فا لو حدد المتعاقدان النزاماتهم تحديدا دقيقاً » ويذلك تتحدد 
الالتزامات التقصيرية فى نفس الوقت . فإذا ما اشترط البائع عدم dé‏ 
لضان الإستحقاق » فإنهذا يعفيه من عبء المسئواية العقدية والتقصيرية معا . 
واا كن الوديع فى الوديعة متبرعا فإنه Y‏ شال إلا Ge dis ob‏ العناية 
بالوديعة ما يبذله بأمواله الخاصة » فإذا تسبب منإهماله اليسير هلاك الوديعة فإنه 
لاسألعنه لاعلىأساس المسئو I‏ العقدىة ولاعلىأساس مثو لية التقصيرية . 

du‏ اا ل اس الله ا اه 
بواسطة شروط الاعفاء فإذا اشترط الناقل عدم مسئوليته عن التأخير ob‏ 
= م الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلى ما يطرأ على الم ركب من خلل فهذا وحده يكنى 
OV‏ يقام عليه القضاء pau‏ ممولية الاستأجر عن غرق هذه المركب ge‏ كان عقد الإمجار هدا قد 
أعنى المستأجر من العناية بال ركب . فلا سبيل الاحتجاج عليه بنص المادة ۲۷٠‏ من القانون المدتى ٠‏ 
( نقض مدني قضية رقم ٠١۸‏ سنة ١١‏ تموعة مود JE‏ ج ه ص 545 رقم 7 ١‏ ) 


eV 
. #لمرسل لا يسنتطيع مقاضاته لا على أساس العقد ولا على أساس التقصير‎ 

غير أنه تحب ملاحظة أنه إذا استطاعت شر وط الاعطاء أنتستبعد تطبيق 
'قواعد المسئو ليه التقصيرية فإن هذا لا يشمل إلا الإلتزامات الى LES‏ فيا 
'المسثولية . أى الالتزامات الى يكون الاخلالفيها إخلالا تعاقديا وتقصيرياً فى 
:نفس الوقت . أما الإلتزامات التى تنفصل عن نطاق العقد ويكون الاخلال فما 
إخلالا تقصيرياً ولا علاقة لها بالعقد نفسه فلا يمكن استبعادها . 

وف الجانب الآخ pa‏ ق من أنصارعدم جوازالخيرة الاستثناءات الآنية : 

١‏ — جوز للمتعاقد أن جع إل ER EE EE‏ فا ب 
'الإخلال بالالترام التعاقدى جر de‏ جنائية0© . 

+ - يجوز للبتعاقد أن برجع إلى قواعد المسئولية التقصيرية إذا كان 
سبب الإخلال بالإلتزام التعاقدى ناشئاً عن الغش أو الخطأ الجسيم للمتعاقد 
الآخر© . 

ومن هنا بظهر جيداً كيف أن الخلاف قد بدأ يضيق » من الناحية العملية » 
بين أنصار ميدأ الخيرة وبين قسم من أنصار نظرية عدم جوازها . وقبل أن 
نعرض رأينا فى هذه المشكلة حب أن نلق مزيداً من النور على هذه المشكلة با 
عرضه أستاذنا ستيفانى عن هذه المسألة . ويطرح الاستاذ ثلاثة أسئلة تقوم 
od.‏ المهمة وهى : 

١‏ س Lei Je‏ ااك ية AJ,‏ اه ااا 
عن لار 6 

؟ — هل أن إرادة الطرفين المشتركة Re‏ أن تحل المسئولية الأول حل 
ا Ga‏ 

de — y‏ عات هده الإرادة اترك للمتعاقدين هل يمكن أن كل 


المسئولية التقصيرية عل LU‏ لية العقدية . 


(۱) راجم فى كل هذا ستيفانى مذكرته فى نظرية الخيرة س ٠ Lea) DA‏ 

(؟) لابه Labbé‏ تعليق فى سيرى ١ - ١ — ۱۸۸٩‏ وأوبرى ورو < ٦‏ ص ۳۷۱ 

(؟) دعوج تعليق فى سيرى ۱۹۲۰ - ٠١١ - ١ - ١‏ ولالو - المطول فى CNE‏ 
«السالف الذكر نبذة ۲۰۲ و ۲۷۱ 


— ۱8۸ — 

ire se,‏ و إن ذلك PTS‏ عل لدان الال 
بالإيعاب ونرى أننا قد Le lé y‏ فيه الكفاية على ما نقول BY le‏ من ناحية. 
وجود الفروق الثانوية التى أثبتها المشرع المصرى والمشرع الفرنسى بين هذين. 
الوضعين من أوضاع المئولية . 

وفما يتعلق sl‏ أل الثانی لا جدالفى أنه عقدور الطرفين المتعاقدين oi‏ 
as‏ على الرجوع إلى قواعد SU‏ لية التقصيرية دون قواعد المسئولية العقدية. 
إلا فيا يعارض قواعد النظام العام كالاتفاق على إطالة مدة التقادم مثلا . 

أما جوهر النزاع فيثيره السؤال الثالث . ونحن نقطع بأنه فى حالة سكوت. 
المتعاقدين عن الاختيار بين قواعد الالتزام التعاقدى وبين قواعد الااتزام, 
التقصيرى لا يمكن أن يلجأ الدائن إلى غير قواعدالعقدنفسه والقول بغير ذلك. 
بود إل نو 5 del‏ الد روي ele} dd‏ الا ا د 
القواعد القانونية . 

وبحب كذلك أن يقتصر على تطبيق أحكام العقد حتى فى حالة ما إذا كون. 
الاخلال بالااتزام التعاقدى جرعة جنائية .إن الجرعة الجنائية حكها حك 
التقصير فى القانون المدنى . وليس هناك من فرق بين الجر عة العمد وبين الجر عة 
الناتجة عن خط أو إهمال» فأى سلطان لاحكام قانون العقوبات فى تغيير قواعد. 
LU‏ لية العقدية إلى قواعد المسئو لية التقصيرية ؟ 

وبحب أن يؤخذ بمبدأ عدم جواز الخيرة lai‏ حتى فى حالات ارتكاب. 
المدين للغش أو للخطأ out‏ . وعلى الرغم من أن المشرع يساوى فى الحم بين 
کا اکل کرد نوق لامر ار فين اا 
فى هذه الحالة . ذلك Li‏ لا نؤال أمام وضع من أوضاع عدم Las‏ الالتزام 
التعاقدى: ولابزا ل للعقد حكه وساطانه > ولا يخير من URL‏ كون أن. 
المدين lé‏ رتكب الفش أو الخطأ الجسم » وكون أن المشرع يسوى فى الحم 
بين À) SL ET‏ التقصيرية À) A,‏ العقدية فى هذا الخصرص . وقد ذهب. 
إلى هذا الرأى ودافع عنه الأستاذان مازو LUS‏ المطول فى المسئولية 
دفاعا LOIRE‏ 

۲۳۷۵ ai ۱۹۰۰ Le < المرجم المشار إليه‎  وزام‎ )١( 

وهترى مازو دروس على طلبة دكتوراه حقوق باریس سنة ۱۹٤۷-۱۹ ٤٩‏ ص ه8١‏ وما بعدهلا 


= 
ويل الفقهاء فى مصر إلى نظرية عدم جواز Va‏ وإن كان بعضهم 
lé‏ فى حالات التدليس والخطأ ads . el‏ الاستاذ اا 
جوازها فى حالة ماإذا كان الإخلال الذى أدى إلى الضرر يكون فى نفس الوقت 
لإخلالا بالترام تعاقدى و بالتزام قانوق معاً . وقد بينا سابقاً أن هذا هو الوضع 
االوحيد «will‏ کن أن ان فيه مشكلة الخيرة : وبذا uk‏ أن كاد الس ررك 
0 لمبدأ الخيرة pus‏ إلى مؤيد لها ! اللهم إلا إذا قصد من عبارته 
أنه لايجيزالخيرة فىحالة واحدة هى حالة الإخلال,الالتزام التعاقدى الذى يكون 
فى وقت واحد فعلا تقصیر HO‏ 
أما القضاء فقد انقسم TE Li 5 à‏ ال ذلك ve‏ 5,2 إلا أن اكاه 
الحا » کا يبدو ذلك على الخصوص فى قضاء حكة النقض , قد أخذ Je‏ 
إلى تأبيد ميدأ عدم جواز الخيرة المطلق . وقد حكنت 2e‏ النقض المدنية منذ 
+ أبريل Diary‏ بأن : المواد ٠۳۸۲‏ وما بعدها لا مكن أن تنطبق فى حالات 
APS‏ الناشئة من عدم تنفيذ الااتزام الناج عن Je‏ . 
وقد استمرت المحكمة فى تقوية هذا الاتجاه فقررت فى ©9١94 ob‏ 
أنه : فى العلاقات بين الطرفين المتعاقدين لا يمكن للمواد ٠۳۸٣‏ وما بعدها 
أن تنطبق — من حيث المبدأ ‏ ولا مكن هذه المواد أن تنظ قواعد المسئولية 
02 الخطأ el‏ من 25 التزام اچ عن العقد . 
وهذا ما ذهبت إليه أيضاً عكة النقض فى دائرة العرائض فى حكها الصادر 
فى Lis va‏ 14۳ . 
ومن الهم جداً أن نلاحظ أن قضاء ie‏ النقض الفر نسية قد أخذ فى تقر ر 
هذه النظرية حى فى حالة الغش ( التدليس )© . 
dde )١(‏ صيقص ف الفعل الضار ص ١۷‏ 
020( راجع الوسيط : ص voa‏ وما بعدها . 
ANVRE St)‏ ا NN‏ 
À Not Nana es O)‏ 
)0( جازيث دی باليه ۱۹۳۸ - ۲ ٠ ٦١۳‏ بالإضافة إلى الأحكام العديدة التى أصدرتمها 


مختاف الجا ج فى هذا الموضوع ٠‏ 
(1) نقض مدلى ۲۳ يونيه ١975‏ جازیت دی بالیه ۱۹۴۲ ۲ ۳۰۴۳ 


RER 

مع ie‏ کے کا ا کل عجارف عن ا ار 
وبقرر تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية فى حالة الإخلال بالتزام تعاقدى 
إذا ما رأى أن ذلك أجدى على المتضرر وأعدل . من ذلك ما حكنت به ie‏ 
استئناف بارس فى ١‏ ۱۱۹/۱ عل سيد ترك als‏ فى نطقة اعدا Ali‏ 
الضرر > مع أنه كان بإمكان السيد أن يأخذ خادمه معه فى أثناء رحيله . 
وقد كان من الواجب فى منطق القانون أن 5 GL iKal‏ لقواعد À) sul]‏ 
العقدىة استناداً إلى عقد العمل بين الطرفين » ولكن انحكمة طبقت قواعد 
0 التقصيرية حتى بزداد مقدار التعويض الذى يصيب الخادم عن. 
الآضرار غير المتوقعة0© . 

أما القضاء المصرى فإنه قد انقسم كذلك SU.‏ هنا على اختلاف : 
بعضها ميل إلى مبدأ الخيرة » وبعضها الآخر Je‏ إلى الرأى المعارض0© 

الترع التاق 
ce‏ المشكلة فى القانون الألماتى وف القانون السويسرى 

لقد قلنا فما سلف فى مقدمة هذا الفصل : إن الفقه والقضاء di‏ فى Lui‏ 

وسويسرا بمبدأ جواز OT‏ . ويبدو لنا أن هذا القول » قد خالف 
المنطق القانوق فى هذه البلاد وذلك لقيام ميدأ التمييز بين المستولية العقدية 
à nest LI Us‏ ىد لك الك one‏ يا ولک ail Via‏ فلل 
الحظ من الخطورة ‏ كا يبدو وذلك de‏ الآقل من الناحية العملية . 
حيث أن من ef‏ الأسباب الى قد تدفع الدائن إلى الرجوع لقواعد 
LI EU‏ التتقصيرية فى القانون المصرى والقانون الف رذسى أوالقانون الملجيک» 
هو رغيته فى الحصول على التعويض عن الات رار غير المتوقعة » ولتفادى. 


(۱) اسک وارد فى الباسكريزى vi‏ ۲ ۱۷۳ ومشار إليه فى فان رين ص ۲۷۲ 

اا واج لك ENCRES‏ ص ۰ وما بعدها ٠‏ 

)+( ستيفائى el‏ المغار إليه سالفاً ص ۳٤‏ وهنرى مازو المرجم انالك SH‏ 
ع \Té‏ 


تك 
أعذار المدين لعدم الحاجة إليه cl 2 SIL Hs]‏ — إن élus‏ ا 
اا( 

غير أن الوضع ليخعلف اختلافاً ظاهراً عن ذلك فى كل من القانو نين 
الا انى والسويسرى . فقد نساوت أحكام التعويضعن الضرر فى كلا الوضعين 
م أوضاع المسئولية . فيسأل المدين ف القانونين وف كلا الوضدين عن الاضرار 
المباشرة جميعاً سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة .كما أن مشرعى القانونين 
اللا والسويسرى قد Lil‏ بتسبيلات كيرة Li‏ يتعاق باشتراط الأعذار. 
ومن هنا ندرك آلا أهمية عبلية تقرباً هذا اانزاع حول مبدأ الأيرة فى كل 
من القانونين De ae SUN)‏ 


الفرع الثالث 
دم مشكلة اة ف المسئواية عن فعل الغير 
وإذا كانت Ka‏ الخيرة 0 لآير من 50 «ai‏ من الناحية العملية 4 
Ci‏ تعلق all‏ اية عن الفعل الشخصى فىكل من القانونين الآلمانى وااو يسرى 
(AE‏ 50 عدم فيا تعلق A) AL‏ عن فعل ٤ all‏ 
إن مسأو À]‏ المدين العقدية عن فعل غيره أل عليه کا من ju‏ ليته 
التقصيرية عن أفعال et‏ من أتياعه . مصداق هذا الآول يظور à‏ ناحيتين 5 
الغا ية ( A Lo is Glass Li‏ )1 عن فعل الغير ٠.‏ 
Ci‏ يتصل بالحالة الآولى تقوم مسو لية المدين العقدية فىكل من القانو نين 
المذكورين = وهذا هو الميدا العام à‏ اميم القوا ابن المثارنة — عن فعل 
أشخاص قد لا يأل المدين عن فعلهم مدئولية تقصيرية » كسئولية الزوج 
(1) راجم المادة VAE‏ وما بعدها من القانون الألاتى والادة ١١‏ وما بعدها من قانون 
الالتزامات السويسرى . 
() کل هذا بفرض لو العقد من شرط الإعفاء من Aa‏ . أما إذا وصلنا إلىهذه ALU‏ 


فإن 5 5 +طيرة تنفتح على القول pau‏ قيام الأهمية العملية لشكلة الخيرة فى ألانبا Longues‏ + 
وسنعرض إلى هذه المسألة فيا بعد . 


AVR PE 
عن زوجته مثلا أو مسئولية المستأجر عن أفعال ضيوفه . فسئولية المن”د‎ 
» العقدية عن فعل الغير أوسع بكثير من المسئولية المتبوع من فعل التابع‎ 
وسنطيل عت هذه المسألة فى موضعها من الرسالة0©.‎ 
الثانية يشترط القانونان الآالمانى والسويسرى — على‎ AU Les وفها‎ 
حلاف الندر عات الى تروط فى ا لة الق ةع فا ال‎ 
يشترطانه فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير . إذ بنا يسمح القانونان‎ Le ci} 
» بإمكان التخلص من المسئولية التقصيرية بإثبات نى خطأ المتبوع الشخصى‎ 
سيان للبدين بإثبات نن الخطأ عن نفسه لك يتخلص من مسئو ليته العقدية‎ 
Mes ا إل‎ st عن كل الع كا سى أن‎ 
وجهاً من أوجه الفائدة فى رجوع الدائن‎ pd ومن هنا لا نستطيع أن‎ 
إلى قواعد المسئولية التقصيرية فما لو توافرت شروط المسئولية العقدية عن‎ 
gas dla ef ls. Gps SUV يك‎ slt GE فل العا‎ 
الفائدة فبا بتعاق بالتعويض عن الضرر غير المتوقع الذى يكن أن يسوق‎ 
: التقصيرية فى فرنسا وفى مصر . فقد قلنا‎ À) SU الدائن إلى الرجوع لقواعد‎ 
بأن هذه المسألة قد انحلت فى القانونين الآلمانى والسويسرى بتساوى الوضعين‎ 
. فى أحكام التعويض‎ 
وسواسرا من يقول‎ LU رغم من كل هذا فلم يعدم ق‎ de غير أنه‎ 
أن قاعدة المسئولية التقصيرية المقامة‎ ١ (Oertmann) الخيرة . فيرى‎ 5e 
هى القاعدة العامة وما جاء فى‎ GUY من القانون‎ (pr) على أساس المادة‎ 
. DAY من هذا القانون هو‎ )۲۷۸( all 
ot على كدر أن ا )1م فى الى‎ (Endemenn) «y 
À DEL كاستثناء وزد على نص‎ 
وهو أن‎ GE « Von Liszt » ولكن الراجح هو ما ذهب إليه فون ليست‎ 
« المادة وس تخرج من نطاق التطبيق عندما تو جد بين الطرفين علاقة سابقة‎ 
. راجم الباب الثالث من الكتاب الرابع‎ )١( 


(۲) راجع المادتان ١‏ فى القانون الألماتى و هه من قانون الالتزامات Gp sel‏ 
(؟) مقار اليه ف دوج جه ص ٠١84‏ نبذة ٩ ٤۸‏ 


— \or — 


«وأنه لا مكن لغير المادة ( ۷۷ ) أن تحل OL‏ 
ل ال dela,‏ ا لقره مادو الك 
اليس فى الوضع التعاقدى إلا نوع واحد من المسئو LI‏ هو المسءئو ليةالعقدية0©, 
ونخلص من كل ماكتبناه إلى أنه إذا نظرنا » من الزواية النظرية » إلى 
eut‏ لية العقدية عن فعل الغير باعتبارها فرعا من امسو لية العقدية عن الفعل 
1 إك !سارل mea‏ 3 عن فل القن اعا ها فرعا عن الل 
التقصيرية على العموم à‏ للأمكننا القول » طبقاً لما رأيناه فى الراجح من مبدأ 
عدم جواز الخيرة » بأن الدائن لايستطيع أن يلجأ إلى قواعد المستو لية التقصيرية 
عن فعل الغير متجاوزاً بذلك قواعد À SU‏ العقديه . إذ أن حك المسئولية 
عن فعل الغير بحب Ge de 3 À‏ حک القاعدة العامة فى المسئولية . 
ولذلك لو وجدنا أمام وضع من الأوضاع اجتمعت فيه شروط المسئوليتين 
فأصبح نفس الشخص مدبنا طبقاً للستولية العقدية ومتبوعا بالنسبة للسئولية 
التقصيرية » ووأثير السؤال فى هل أن باستطاعة الدائن أن يلجأ إلى نصوص 
th‏ للة التقصيرية عن فعل الخير لكان جواينا الث » فليس من سبيل أمام 
(الدائن إلا مقاضاة المدين عل lui‏ فن المستولة العقدية عن فعل الغير . 
فاذا Cali‏ التابع ll‏ المودع عند متبوعه مثلا فإنه لا .مكن تطبيق eo‏ 
المواد (oo/ ar —1ve/ ira)‏ بل يجب تطبيق القواعد الخاصة بعق دالوديعة9». 
وهذا بظهر بوضوح من أن الشارع قد أورد نصوصاً خاصة تح المسئولية 
العقدية عن فعل الغير وهى تختلف عن تلك التىأوردها لتحم المسئولية التقصيرية 
عن فعل الغير 2 . 
)1( مشار اليه فى ess‏ المرجم الاق HE is‏ 
(۲) سالى : المرجع SN LI‏ 2 212 — 46م 
(») لالو : المطول فى المسثولية ص 1۳۸ نبذة * ١٠١‏ 
)2( أما فى القانون الإتجليزى ومع اعتبار أن جال L’Etendue‏ المدئولية واحد فى كل من 
ال “tort”‏ وال Breache of Contracte‏ فإنه يعترف مع ذلك بوجود الاختلاف بين 


ob وما بعدها وسير فردريك بولوك‎ ٠۳۹ المرجم السالف الذكر ص‎ ٠ راجع جيرار‎ ( él 
Nes CENA E OV De 


—\oi$— 
عائق بقف أمام كل ما قلناه فما يتعلق بعدم خطورة ملك‎ dl على أن‎ 
الفقه والقضاء فى كل من ألمانيا وسويسرا فى القول جواز الخيرة يتمثل عند.‎ 
auf SUN کے‎ NL 08 
هذا‎ des » إل آنه من الواجب القول بعدم جواز الخيرة‎ Le ui 
الأساس يكون للشروط الخاصة الإعفاء أثرها فى إعفاء المدين إعفاء كاملا‎ 
> من المسئواية . فا هو موقف الفقه والقضاء المقارنين من هذه المسألة الدقيقة‎ 


هذا ما سنجيب عليه فى الفصل JV‏ : 


لفصَرالثااث 
8 وط الاعقاء ف AU‏ ليه عن فغل العير 

إن كلا من المسءئو ليتين العقدية والتقصيرية تتساو بان فى الحم من ناحية- 
الاعفاء القانونى » أى فا يتعلق بالأسباب القانونية الى تدفع بها هذه المسئو VU‏ 
Ji salé‏ > بالنسبة لشر وط الاعفاء التعاقدية ET als.‏ أمثالهذهالشروط . 

يمكن أن نتصور بسهولة أن ينص المدين فى العقد على اعفاءه من المسئولية 
D des 529 wYL à él,‏ فيا يتعلق بالمسئولية عن فعل الغير . 

وكذلك AK‏ أن نقدر أن الرجل الحريص قد يشترط اعفاءه من المسئولية 
التقصيرية مع جاره فى الزراعة أو جارة فى المسكن » وذلك عن أفعاله الشخصية 
أوعن الال قزرت من Dre Ju‏ فا هى آثار مثل هذم الاتفاقات ؟ 

إن من fl‏ الفروق التى عبن فى الاثار بين AJ LU‏ العقدية والمسئولية 
التقصيرية تتصل عسائل اتفاقات الاعفاء من المسئولية . 

ومن المعلوم أن اشتراطات تشديد all Lt‏ دنا ا 
9 غبار على سربان La fi‏ ضد all‏ ومن الميسوركذلك ملاحظة تساوى 
الوضعين من أوضاع المسئولية فى هذا الحم نان اف أن ds‏ 
فاعل الضرر فى مسو ليته . يستوى فى ذلك إذن حال المسئولية العقديةوحال 
المسئولية التقصيرية . 

على أنه إذا أريد التخفيف عن المدين أورغب ف اعفاءه من المسدولية 
Tele]‏ كاملا فهنا تثور مشكلة شروط الاعفاء وضرورة دراستها . 

وفى الحق أن المألة تتلاقفها اعتبارات ءتشابكة عديدة تتضارب فيا 
المعطيات العقلية Les Données Rationelles‏ . إذ أن إجازة اشتراط الاعفاء. 

)١(‏ ستيفاتى : دروس فى الممولية التقصيرية Wells‏ العقدية المرجع امار إله سالفة 


نات 
(؟) قارن الوسيط ص ٩۷۸‏ وستيفانى ص ۳٠١‏ 


— \e\ — 


57 يسول ارتكاب AM‏ 2 فى حين أن عدم إجازته قل يؤدى الك تعطيل 
حركة التعامل0©. 

d] «de» cad‏ اك 
.ويقول 00 يحب أن F5‏ فعلت القوا نين Ze € ä À‏ اشتراطات شروط 
Os ie YF‏ ا الى قل ترد مقيدة هذا jai‏ 2 يلزم أن تفرض 
bec HS‏ ن مبنية على أسباب تتعاق بالمصلحة العامة . 

وإلى هذا يذهب « ريشو » ام ai,‏ على النظر à‏ ذهب Li]‏ 
ا اا ا ل ر ا 
«وعنده إذا كان الأصل ف LE‏ العقديه عن فعل الغير إنها تقوم على الضمان 
الضمنى 6 فلا مانع ع المتعاقد من أن ch‏ عن كاهله هذا al‏ ص 
صرح هو شرط Due VI‏ 

مانا كان إن ا ا dela‏ ای 2 
.مسو لية المتعاقد عن أفعال الغير » فن ال جار أن يتخلص المدين من هذا الضان 
يشر ط الاعفاء مادام هذا الاشتراط لا يمس قواعد النظام العام . 

غير أنه eh‏ بادىء دی دء أن عد : من اشتراطات الاعفاء أن Ja‏ 
الد حصول الضرر ا الاطراف وبين تلك اك عصل قبل وقوعة ¢ 
ولا جدال فى عة الاشتراطات التى هى من النوع الأول . 

ويلزم كذلك ]4155 الفرق بان اشيراطات الإعفاء والتأمينعن ال مسو OU)‏ 

LA 3‏ التفرقة كذلك بان حلم التعهد ودين الاعفاء من 11 )1 ف حالة 
عدم ia‏ وان الوضعين ليختلفان هاما 2 فاشتراط عدم الالتزام ف de‏ 
(۱) قارن دعوج < ه ص ٤۲۹‏ 
)+( « سالى » ارجم المشار إليه سابقاً ص 4 ١‏ 
(x)‏ انظر رينو ارجم المشار al‏ سالفا ص ٩٦‏ 
(es)‏ مازو < ۳ ط ٤‏ ص VA‏ لبذة هذه" 
(5) فى اشتراطات الإعفاء لا ينال الدائن أى تمويض عندحصول Sa‏ الفا 


عن السكولية إذ أنه ينال التعويض الواجب وكل ما هنالك أن تلف شخ ااسئول . مازو er‏ 
DC‏ 22 
«المشار إليه أعلاه : 


E 
من العقود قد يؤدى به إلى تغيير فى طبيعته القانونية . ) ل و كان قد اشترط‎ 
A فى عقد البيع عدم دفع المشترى الدُّن فينقلب إلى هبة » أوقد يؤدى إلى‎ 
OL كا إذا اشترط فى هذا العقد عدم تسام المبيع أو أن يسم البائع المبيع متى‎ 
 مازلالا اما اشتراط الاعفاء فينصب على أنه إذا حدث أثناء تنفيذ‎ 
AN م دري هذا اعفد لكر‎ N تنفيذ التسليم ف الال‎ 
كخطئه البسيط » أو بفعل شخص آخر غيره . فهنا تثور مشكلة شر وط الاعفاء.‎ 
, الفا إثار هلاه الشروطا‎ 3 38 3 « Le cou s 

eh Les‏ ملاحظته أيضا أن حد التفرقة قد يدق بين تحديد التزامات المدين. 
وبين شر طالإعفاء > ويقول «فان رين» أن هذه التفرقة نظرية . وهو يستند فى. 
هذا إلى حك حكمة النقض البلجيكية فى قضية رفعت على ie SA‏ تعهدت. 
بنقل منتجا تكيائية إلاإنها اشترطت عدم مسئوليتها ع نتلف تلك المنتجات . 
فقالت الحكة أن هذا الشرط يؤدى فى الواقع إلى تحديد التزامات المدين . 
ومهما يكن من أمر فا لا شك فيه أن هناك فارقا ولو فارقا دقيقا بين كلا" 
الوضعين : بين تحديد التزامات المدين وبين اشتراط الإعفاء وهو ينفذ 
هذة الالتزامات^ , 

ما هو إذن حك شروط الإعفاء وما هى آثارها القانو SOLS‏ 
بحرى التميز عادة بين المسئولية العقدية والمسثولية التقصيرية فى هذا 

الشأن فيقال يحواز اشتراطات الإعفاء من المسثولية عن الخطأ الشخصى فى. 
امسو à‏ العقدية دون LI UT‏ التقصيرية . غير أن الآمر يحتاج إلى تفصيل. 
لبيان مدى التطور الذى أصاب الفكر القانونى فى هذه الناحية » وإلى À pe‏ 
كيفية Lu‏ التشر يعات الختلفة لهذه المسألة . 


٤ هذه‎ ST قال مازو المرحم الا‎ )١( 

(؟) نقض بلجیکی ۱۸۷۷/۱۰/۲۹ الاسكريزى ۱۸۷۷ 4١5-1١‏ وفان رين ص7١‏ 
ëii‏ ۲۳۵ 

() فالوديع قد يشترط فى عقد الوديعة ألا يلنزم بالمفظ وهذا غير اشتراطه أنه يلتزم il‏ 
ولكنه لا يسأل عن ele AI‏ الجسم أو بغشه ٠‏ 

٠ راجم فى #فصيل ذلك مازو نبذة ٤٠۲د وما بعدها‎ )٤( 


ne 

À‏ يرد فى القانون الفرنسى نص صريح يقضى بقاعدة db‏ فى جواز 
"اشتراطات الإعفاء من المسولية . وكل ما جاء به هذا القانون هو نصوص 
متفرقة متناقضة بعضها جيز اشتراطات الإعفاء من المسّولية فى بعض العقود 
وبعضها ينع الاتفاقات الخاصة بالإعفاء ويلغى أثرها من العقد e‏ هذا ما لم يبطل 
االعقد كله إذا ثبت أن شرط الإعفاء هو الدافع الباعث على التعاقد . 

فن النصوص الى أجازت اشتواطات الإعفاء من EU‏ المادة (11707) 
فى ضان الاستحقاق فى البيع والمادة )۸( من القانون التجارى وكذلك المواد 
۸(۰ ) من قانون الطيران لسنة lies. ave‏ فقد تركت مهمة بناء نظريه 
فى مسألة شروط الإعفاء إلى رجال الفقه والقضاء . 

ووا ا 1ے كال کد يق 800 واا 
التقصيرية . فإذا كان من JE‏ أن تصح LS‏ عص DA EYE‏ 
الأول فإنالقضاء الفر نى كان يبطل كافة الشروط الى Ke‏ أن تلحق السو لية 
:الثانية. وفما يتعلق بالحالة الآولى كان القضاء يحرى التمييز بين المسُولية 
نقد Jade‏ لے ail Los‏ عن قال Di al‏ مين 
اتفاقات الإعفاء فى الحالة الثانية بصورة عامة . 

وقد كان القضاء الفرنسى مين أيضاً بين اللافعال التى تؤدى إلى الضرر . فكان 
جیز شروط الإعفاء من )1 عن الخطأً البسيط «Al‏ يصيب JU‏ 
لا النفس وكان يقضى ببطلان الشروط الى تعن call‏ من مسو ليته عن العمد 
.أو عن خطئه الجسيم 5 À‏ 

وق لاما ال الى كان القضاء يقضى فما بصحة اشتراطات الإعفاء لم بجحل 
خا ار إلا ى اغا ل ع الشات Ge‏ ادان إل es. call‏ 
أخرى كان القضاء يذهب إلجوازاجتاع المسئو لمتين العقدية والتقصيرية معاء 
.وكان يبيح للمتضرر » وقد حرم منالمسئولية الآولى بشر طالإعفاء » أن يرجع 
إلى قواعد المسئولية الثانية إذا أقام الدليل على خطأ المدين المتعاقد . 

وكان الفقهاء بين مؤيد لمسلك القضاء الفرنسى وبين معارض له فى بعض 
:نتائجه . فذهب بعضهم أولا إلى جواز اشتراطات الإعفاء حتى فى المسئولية 


RS 
التقصيرية إذا كان الضرر 96( عن الخطأ البسيط ول مس شخص المصاب بل‎ 
. أمواله‎ SL. 

ورأى بعض الشراح  Gé‏ - أن المنطق القانوفى السليم يلزم القضاء بأن 
e‏ بسر بان آثار شروط الإعفاء كاملة > والتالى بحب أن تؤدى إلى إعفاء المدين 
ei‏ من à)‏ . 

وكان القضاء البلجیک وهو يستلهم القواعد القانونية الذرنسية — يذهب 
إلى هذا فى جلة أحكامه . 

وعلى العموم كان القضاء المصرى cl‏ بجرى على آثار القضاء الفرنسى 
.وكان يؤيده Ki‏ بذهب إليه من DAT‏ 

وعندما شرع القانون الآلمانى كان الرأى قد استقر على أنه ليس est‏ مق 
جواز اشتراطات الإعفاء من À AU‏ العقدية فنصت المادة (ya)‏ من القانون 
المذكور على جواز اشتراطات الإعفاء عن المسئولية العقدية حتى عن الخطأ 
it‏ م وم et‏ مشروع قانون الالنزامات السويسرى هذا الحم بلأنهقرر 
ا ٠‏ ) مله جواز اشتراطات الإعفاء من المسئولية عن الخطأ البسيط 
غسب . وتبعه على هذا مشروع قانون الالتزامات البولونى فى المادة (۰( 
وكذلك القانون التونسى (م٤٤۲)‏ وقانون الالتزامات المرا كثى (م ۰)۳۲ 

Li‏ فى حالة المسئو AJ‏ العقدية عن فعل الغير فقد اتفقت هذه القوانين على 
.جواز 4e,‏ اشتراطات الإعفاء حتى عن DE‏ أو كذ فاعل الضرر الجسيم : 
(م (tva‏ من القانون الال انی و )121( من القانون السويسرى . 

وقد 2 الجديد للقانون Gall‏ المصرى هذا التطور فى المادة 
(viv)‏ منه فنص على أنه : 

)١(‏ ومع هذا فقد حكمت محكمة القاهرة الابتدائية فى Afar‏ بان شرط الإعفاء 
المسئولية الذى يشترطه 5 > ob de‏ صت و UN‏ کاو :لفان هر da‏ 
يج وجب أن يچ أثره : الجإسازيت ٠١۹۳١‏ ص 59 . وحكمت مكمة SU‏ مصر 
AS‏ بأنه لیس ام استأجر مسعولا عن التلف الحاصل لا هو مؤجر إلبه إلا إذا أثبت 


st > sl‏ وقم بإهماله ot‏ كان من فعله أو فعل مستخدميه أو No EC A of EI‏ باطئه 
ما يوجد شرط الف ذلك ... الجريدة القضائية ( ٠١۹۲۴۳‏ ) رقم الحكم TA‏ 


\v —‏ — 
١‏ — جوز الاتفاق de‏ ن يتحمل المدين تبعة الحادث zu‏ 
والقوة القاهرة . 
y‏ وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء wall‏ من أبة AJ sus‏ تترتب. 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما Lan‏ عن غشه أو عن خطثه الجسم ومع 


ذلك جوز للبدين أن يشترط عدم مستولبتة عن الغش أو عن العا ا 


الذى بقع من أشخاص يستخدمبم فى تنفيذ التزامه . 
٣‏ — ويقع باطلاكل شرط يقضى بالاعفاء من المسئو لية المترتبة على العمل. 
غير المشروع . De‏ 
وبلاحظ مازو وجوب عدمالذهابإل القول>واز اشتراطات الاعفاء من. 
المئولية عن فعل الغير ‏ الذينم بحسب رأى الاستاذين مازو نواب المتعاقد ‏ إلا" 
عن أخطاءم البسيطة الإسيرة طبقا للقاعدة الى تقضى بأنفعل النائب هو Je Vi‏ 
ويبدو أن هذا الرأى قد طرح جانبا فى التشريعات الحديثة کا هو ظاهر من. 
all opel‏ إل ei‏ 


حدود شروط الاعفاء : 

١‏ — من الثابت حسب النصوص الد رة أن اشراطات الع جب 
أن تنتج عن اتفاق بين الآطراف المتعاقدة ‏ ولذلك فلا أثر الشروط M‏ تصدر 
عن الإرادة المنفردة . وهذا فإنه من الواجب القول ببطلان شروط الإعفاء. 
الى يعلن فما أصحاب الفنادق عدم مسئو ليتهم عن السرقة أو الضياع الذى يصيب. 
ا المسافرين ا 

۲ بقرر القانون المصرى الجديد فى المادتين ( 4 › (£ot‏ جواز 
اشتراط الاعفاء من مان الاستحقاق وضان العيب . وتقرر المادة 445 ), 

(Ciara)‏ ونص الادة ( >٥۲‏ ف +( عدم جواز اشتراط الإعفاء. 
عن الأفعال الشخصية . 

GE +‏ للمادة ( 14 ) من القانون المدنى المصرى الجديد يجوز للقاضى 
ELS eo‏ 


ue 

۽ وطبقاً ٠٠۹ SU‏ >وز للقاضى أن يبطل مفعول هذا الشرط de‏ 
اماس HAE M‏ عدم التعادل بين التزامات الطرفين . 

se کرو ال‎ UT 

NUL‏ رأى الراجح فى مصروفر نسامن عدم جواز نظرية الخيرة . وطبقاً ]ا 
قدمناه من أدلة تؤيد هذا الرأى BL, à‏ لمنطق الآشياء فى اشتراط الإعفاء » 
يحب القول بأن شر ط الإعفاء من المسئو لية العقدية يلزم أن ينتج أثره الطبيعى 
وهو إعفاء المدين الكامل من المسئولية ولا عكن للدائن أن برجح بدعوى 
JEU‏ التقصيرية لمقاضاة المدين . 

NLL GR oN du 3‏ 
فى الاتفاقات القانو تة . لا خثى على الدائن من نتيجة هذا الرأى » ويفترض 
ن ا ا ا اه عار ES NN‏ 
الفرض الاقرب إلى الواقع هو أن الدائن قد نال مقابلا برضائه عن هذا 
الشرط . أما فى أحوال عقود التبرع فلا ضر كال M‏ عند ما يشرط 
المدين عدم ae‏ لذ الا روصن لك المدين قد تبرع » وهو EE,‏ فى الحدود 
الى رتضما هو » والدائن منتفع على كل حال . 

ومن هنا ندرك أهمية الغييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية فى 
dot‏ مهمة من نواحى العقد وهى مسألة شروط الإعفاء . ويتبين مدى خطورة 
لوال SN‏ كيدا جوا ای ارا las‏ عدم جوازها على شروط 
الإعفاء من المسئو لبة . ولذلك يبق التساؤل قابا كيف يكن أن يتخلص القضاء 
الألمافوالسويسرى من هذه المشكلة المهمة . ذإن القول جوار اليرة يترتب عليه 
إلغاء آثار شروط الإعفاء فى بعض اللا <وال » على الأقل حيث تجتمع شروط 


المئوليتين : العقدية والتقصيرية معاً . 


(AD) 


)20 دا RE‏ 
لبا e t‏ 
ادود الخارجية fa‏ العام 


ll قل‎ ge ba A EH ل‎ 


تثير مسألة تحديد امجال الخارجى للمبداً العام فى المسئولية العقدية عن فعل 
ال SE PÉTER ea‏ ی NA‏ ود ا و 

إن المفهوم الطبيعى هو فى وجوب اقتصار قيام المسئولية العقدية عن فعل 
الغير علىوجود العقد » ولا يازم أن تثارهذه المسثولية إلاحيث ينشأ العقد EG‏ 
ونافذاً بين الاطراف . إلا أن النزاع قد احتدم حول مشكلة تجاوز الممئولية 
العقدية عن فعل الغير إلى فترة تكوين العقد . فهل جوز تطبيق قواعد 
المسئولية على هذه الفترة آم لابحوز . وقد بحث فى هل بتصور تطبيق هذه 
القواعد أيضاً فى فترة انقضاء العقد à‏ عندما يتلاثى الااتزام التعاقدى . ولذلك 
Elan‏ فا بلى بحت هاتين المشكلتين . 

وبالنظر للوضع الخاص الذى حيط ببحث مشكلة المسئولية العقدية عن 
فعل الغير فى فترة تسكوين العقد فى كل من القانونين الآآلمانى والسويسرى يازم 
فصل بحث هذه المشكلة Lys‏ عن حثه فى القانونين المصرى والف رنسى . 

وإذا كان الام كذلك فيقتضينا واجب البحث أن نكسر الكلام 

الفصل الأول — AU‏ فى التشريع الآلمانى والتشريع السويسرى . 

الفصل الشانى - المشكلة فى القانون الفرنسى والمصرى . 


; : 
Je‏ 
المسئولة العقدية عن فعل الغير 
E‏ بن العقد els‏ 
فى التشريع الآلمانى والتشريع السويسرى 
نكسر الكلامفى هذا الفصلعلىفرعين . الآولالكلام عن المسمولية العقدية 
عن فعل الغير فى فترة تسكوين العقد » والفرع الثانى للكلام على امسو لية العقدية 
عن فعل الغير بعد انتهاء العقد . 
الفرع الأول 
اال اا ودل A‏ ا 
لقد عرضنا إلى أن مشكلة السو لبة العقدية عن فعل الغير فى فترة تكوين 
E Sl‏ ل of sus‏ م JUVI‏ 
ا قدأخذ كلاهمابنظرية » «أهرينج Ihring‏ » ف التطأعندتكوبن 
العقّد La culpa in contrahendos‏ > إضافة إلى النص العام ف فى التشريع الالانى 
رادو (Sp)‏ عن jai‏ العام ق فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
تنص المادة (ivy)‏ من القانون الآلمانى على أنه إذا كان إعلان الإدارة 
باطلا وفقاً للمادة (in)‏ أو طعن فيه بالبطلان على أساس المادتين Ga)‏ 
أو )۱۲١(‏ فعلى من صدرت dia‏ هذه الإرادة إذا كانت موجهة إل شخص 
معين » أن يعوض هذا الشخص . وإذا لم تكن موجهة ea)‏ ها .أن درم 
أى شخص عن الضرر الذى al‏ لاعتقاده À‏ الإرادة : 
وتنص المادة (rev)‏ من نفس القانون على تعويض الطرف المتضرر من 
de‏ مل Vial‏ 


81٠١ 4ه نبذة‎ = ٠۰۸ راحم الوسيط : ص‎ )١( 


Ja = 

وتنص المادة )5 من قانون الالتزامات ارف de‏ أن : SL!‏ 
يصيبه من جراء بطلان العقد . . . وتنص المادة de (rv)‏ تطبيق & المادة 
السابقة فى حالة حصول الغلط فى نقل الإرادة . 

وحاول قسم من الفقهاء فى LU‏ وسويسرا تعميم # هذه النصوص 
ليقيموا Le‏ نظرية عامة للمستولية العقدية فى فترة تكو ين Dal‏ . و باقع 
بين هذه النظربية وين النصوص ol Al‏ ميدأ عاما nl à‏ لية العقدية عن 
فعل الغير يتوصل هؤلاء الفقهاء إلى توسيع Je‏ تطبيق هذا المبدأ إلى فترة 
تكوين العقد بالإضافة إلى de‏ الطبيعى فى أثناء قيام الالترام التعاقدى . 

ويقول « بازولا » : بأنه منذ أن وجدت النظرية الشبيرة للفقيه SUV‏ 
« اهر ج » فى الخطأ عند تكوين العقد » فإنه لاثىء Re‏ أن يتعارض وتطبيقها 
فى حالة المسئولية فى فترة تكوين العقد . وإذا كان يمكن اليوم تعريف الخطأ 
عند تكوين العقد بأنه الإخلال بألواجبات الملقاة على St‏ الطرؤين ف أن 
eue ee‏ لمات Je‏ 
المفاوضات للحصو ل على القرار الواجب اتخاذه » فإنه ليظهر أن هذا الإخلال 
كك ان OR‏ کا el‏ يكشي اھ عضا als‏ 

her »‏ 5 » بازولا € 525 J‏ : اك عدداً كيو دمن الفقهاء ليؤيدون es)‏ 
Ge‏ أن الأوضاع السابقة على التعاقد جب أن تستقر تحت سطان 56 6 العقد . 

وهكذا AE ob‏ )2001 هن القانون السو pes‏ لسطبق عند ما يصيب 
المتعاقد الضرر بفعل خطأ صادر عند تكوين العقد من أحد تابعى المدين . 

Lits‏ بازولاء لانعقاد المسئولية العقدية فى هذه AU‏ أن يكون 


١14 راجم على سبيل المثال » سالى » النظارية العامة فى الالتزام فى القانون الألماتى ص‎ )١( 
مشار إليه فى بازولا س ه؛ و 0م112“‎ ۷۰ ٠ “Von Tuhr” (ai وراجع‎ ٠ وما بعدها‎ 
۲۷۸ ط 4 وملاحظة على المادة‎ “standeinger” ص 58 و‎ 


ee 
عن العلاقة الناشئة عن المفاوضات . ولا يمكن أن تطبق المادة‎ (Et الإخلال‎ 
إلا إذا وجدت الرابطة السبيية المباشرة بين الضرر وبين المناقشات‎ 66001) 
. التى أدارها الاطراف‎ 

فب اکن of‏ كك ن الفعل الذى ينشأ عنه الضرر متصلا مباشرة مذه 
المفاوضات » ولا يكن أن يكون الفعل فعلا نشأ بمناسبة هذه Vale ill‏ . 

ويقول « نازولا ء : فى خلال فتره تكوين العقد لا يقتصر الام على 
استخدام المدين أشخاصاً يتولون عنه إبرام العقد وإدارة المفاوضات الجارية 
هذا الغرض» بل إنهقد يستخدم أشخا صا à as‏ ماديا برضاه الصر أو الضمنى 
فى المفاوضات السابقة على التعاقد » وهنا جب أن يسأل عن أفعاهم کا يسأل عن 
أفعال من يتولون عنه إبرام العقد والمفاوضات فى شأنه . 

ولكن هل يشترط لتحقق EU‏ لية العقدية عن فعل الغير أن Lt‏ 
إلى إبرام العقد ؛ أم يكن لقيام هذه المسئولية وجود المفاوضات Qui‏ دون 
اورا ادن ا 

يذهب « <Oertmann‏ فى شرح للمارة (YVA)‏ من القانون الالمان إلى 
أن المسئولية العقدية عن فعل الغير لا تتحقق فى فترة تكوين العقد إلا١‏ إذا 
انتبت هذه الفترة إلى نتيجة بإبرام العقد . 

على أن نازولا <Oertmann « Call‏ فى ذلك « ويقول : إنه فى اللحظة 
لتى تقوم فما العلاقة بين أطراف العقد الحتمل يحب أن تحمى بالمسئولية عن 
الخطأ فى تسكوين العقد . فنذ ابتداء المفاوضات يكن أن .تصور حصول الخطأ 
التعاقدى من غير أن Lis‏ إمكان الوصول فى هذه المفاوضات إلى ننيجة 
بعقد العقد . أنه ليتعين فى ALI‏ على مستخدى عل تجارى تعرض فيه 
المعروضات للبيع أن بتقدموا ذه المعروضات ف الل إلى العملاء بكل حيطة 
وذلك سواء أحصل البيع أم لم حصل Ge‏ لا يصيب العميل أى ضرر . 
ومن جهة أخرى فإن الاعتراف بنظرية الخطأ عند تتكوين العقد يكون أجدى 


)1( وهذه می عبارات بازولا ص ET‏ 


AS 
ON على ما تتطلبه الحياة المملية عند ما لابصل العقد فى المغاوضات إلى‎ 
الخطأ عند‎ à فيا يتعاق بذظر‎ bts هذا هو الرأى الغالل فى لمانا‎ 
تكوين العقد 6 ولذلك جب أن نعنى بدراسة حدود تطبيق هذه النظرية من‎ 
: وتجرى التفرقة فى هذا الصدد بين‎ 
. النائب الاتفاق‎ + 


Jai الین‎ 

المسثولية عن فمل التابع فى فترة تنسكوين العقد 

والتابع € فا يتعلق وضع ما قبل التعاقد أى فى فترة تكوين العقد »> هو 
كل شخص يتعاون معالطرف المتعاقد ماديا للوصول إلى إبرام هذا العقد . 
وها ل ارول «:355686 le‏ الذى ينقل إرادة الموجب حرفا 
d'interpréter cri ni]‏ الذى بنقل إرادة أحد الطرفين bi‏ 1 ا 

ai 5,‏ الفا إلى أن مسئولية المتعاقد عن فعل التابع عند جهور الفقهاء 
فى المانيا وسويسرا e‏ هى مسئولية عقدية . وقد أخذت الحا ک بهذا أيضاً . 

فإذا دخل Je‏ إلى مخزن تجارى ليشترى بضاعة ما . وف أثناء! تقديم 
اليضاعة له بواسطة أ مستخدی امحل التجارى 6 سلب المستخدم لله زبون 
روا « فإن اك ب الحل كال عن تعويض هذا الضرر طبقا للبادة )۷۸( من 
القانون الالملق BL,‏ للمادة ( ۱۰۱ ) من قانون الالتزامات E‏ 
وك إذا أداد( ١‏ ) أن يبيع But‏ له إلى )2( وكان )>( م 


(۱) راجم « بازولا » س ٤۷‏ 
)1( راجم خصوصاً كم محكئة الإمبراطورية فى ألمانيا trib. d’Empire 78 p.240‏ 
٤۷ IE 107 p. 242-243‏ 


Ne 
ف الشراء خلال معروضات‎ el (OS) )<( لدی الاول صاحب الخرن . قاد‎ 
ومحتويات الخزن وأشار إلى قسم من هذه المعروضات على أساس أنها داخلة فى‎ 
» تلك التى عرضت للبيع . ثم تبين فا بعد أن هذه المعروضات قد سبق بيعها‎ 
وبالنظر للمعلو مات التى قدمها المستخدم غين المشترى بال » فهنا تقوم مسئولية‎ 
صاحب المخرن عن فعل مستخدمه وككر عليه بتعويض لصالح )2( على‎ )۱( 
ا‎ 
gun sh 
مسئولية الأصيل عن النائى القانولى فى فترة تكوين العقد‎ 

إن المادة ( 507 ) من القانون الآلمانى تشير إلى ا مسئولية عن فعل النائب 
القانوق جنا إلى جنب مع مسو لية المتعاقد عن فعل الم ES‏ 
من قانون الالترامات السويسرى لم تشر إلى النائب القانوق »ثم أن لفظ 
« القابع » الذى جاء فى المادة ( REY ) ٠١١‏ أن يشمل النائب القانونى le‏ 
ولا مكن لذلك أن يدخل الناثب القانونى تحت حك المادة( ٠١١‏ )على أساس 
alu‏ من طائفة الاتباع كا يذهب عق کل Ga‏ بازولا» و « فون CBS‏ 
Von Tuhr‏ . فالتابع لابتصرف بإرادته بحسب إرادة المتبوع » بعكسالنائب 
القانوق فإنه يتصرف بإرادته هو be‏ حی عن إرادة لكين القاصر . 

على أن ١ Von Tuhr‏ يعتقد بالاتفاق مع « Becher‏ و Funk‏ أنه Ke‏ 
تطبيق حك المادة ( ٠١١‏ ) على حالة النائب القانوق وذلك عن طريق القياس . 

وإذا كان القانو ن السويسرى كا يقول Von Tubr‏ قد نص على مسئولية 
المدين عن أفعال تابعيه » فإنه لا وجد سبب ينع من قيام مسئولية GAL‏ عن 
ا 

ويذهب «بازولاء أيضاً إلى نفس هذا الرأى وبرى وجوب قيام مسئولية 
القاصر عن أفعال نائيه القانوق » وذلك > Le‏ علىمصاحة الدائن» وحتىلو أدى 


)( جيم هذه الفقرة نقات هنا عن بازولا ص 255 51 


كت AN‏ = 
ذلك إلى تضحية مصاحة القاصر مع أنه فى الحقيقة ل يكن ليستطيع اختيار 
نائيه القانوق . 
وعندى أن هذه المسألة دقيقة وشائكة فا يتعلق بالقانون السوسرى . 
و تاق Je‏ اقع وجود نص يقرر مسئولية القاصر عن نائبه القانوق 
فى القانون الال انى فإنه لمن الصعب جدآ تقرير هذه المسئولية فى حالة 
انعدام مثل هذا النص . ذلك أنميداً قيام هذه المسولية يصطدم مدا عام 
اود وجوب le‏ القاصر » وهذا الو جوب هو أ كش ضرورة وأشد الماح 
من وجوب حماية الدائن المتعاقد . وعلى تقدي رأن هذا أمر ترجع للشارع نفسه» 
فإن عدم النص عليه من قبل المشرع السويسرى قد يشير إلى قرينة تدل على 
رفضه تقرير هذه المسئولية قبل القاصر عن الآفعال المادية الضارة الى بر LS‏ 
نائبه القانونى عند تكوين العقد . ومهذا بقيت مشكلة مسئولية القاصر عن أفعال 
تایه القانوق مشكلة رأى يصبح 5 قاض فا وكل عام من علماء EN‏ نون فقيه 
نفسه » ومن هنا يتضح أنه مهما بلغ التشريع من نضوج فى عرض الأفكار وق 
الإتيان بالمبادىء التىيفرضما التطور « فإن القصور ليلاحقه ‏ ونه من السبلأن 
ندرك أنه REY‏ لنا بلوغ الكال فى التشريع فى أى زمن أو فى أى مكان وإن 
القصور الذاق هو سنة الطبيعة فى صعودها نحو مدارجه 00 . 
على أن الآمر يسبل من ناحية تقر ر بطلان العقدعندمأ يكونهذا البطلان 
راجعا إلى فعل النائب القانونى . ذلك أنه إذا كان من غير المعقول أن يسأل 
القاصر عن فعل النائب فما يتعلق بتعويض الضرر » فانه ليس من العد لك ذلك 
أن نع الطرف الآخر من طلب البطلان . وتفسير هذا أمر بسيط لان مشكلة 
البطلان لا تتصل إطلاقا مشكلة المسئولية » وأن البطلان بتحقق مى تحققت 
أسيانه القانونية  Ge‏ قامت عناصره وأركانه تحقق بغض النظرعن أى اعتبار 
Pi‏ بالنسبة لأطراف العلاقة القانونية على الاقل . 


Lu (1)‏ المشكلة فما يتعلق بهذه المسألة بين اعتبارات تقوم تحت البادىء العامة للقانون » 
ولا ترق إلى هذه البادىء إذ لو أمكن ذلك وأمكن رد مسائل هذه لأشكلة إلى البادىء العامة لما 
كان هذا الخلاف وجود . 

ونلاحظ فيا يتعلق بأفعال النائب القانوتى القانونية أنه لا خلاففى lb‏ على القاصر وهذا 
ما ai‏ المبدأ العام فى النيابة القانونية نفسه ٠‏ 


= ۹ — 
الوك ق 
مسولية الأصيل عن النائب الاتفاق فى فترة تكو بن العقد 

لا جدال فى أن النائب الاتفاق هو غير التابع . وجمهور الفقهاء يذهب إلى 
الك التابع هو شخص جرد عن إرادة العمل والتصرف إلا وفقا لمشيئة المتبوع . 
or‏ التابع ÿ‏ يقوم إلا بعمل مادى بحت . 

Li‏ النائب الاتفاق فهو شخص يضم Je Ÿ 51) di ss)‏ دا 
ويتصرف فيه بإرادته هو أو على رأى بإرادته وإرادة الآصيل Le‏ 

على أن هذا لا عنع أن يقوم النائب الاتفاق بأعمال مادية لمصلحة الأصيل 
وإذا قام بهذه الأعمال فان الاخير قد يسأل عندئذ عن أعمال الأول طبقاً للمادة 
) ۲۷۸ ) من القانون الا لمانى والمادة ( ٠١١‏ ) من القانون السويسرى . 

Je JIM sas. FAI EU da 5 54e L GT‏ ا 

هل يسأل Le‏ عن سوء نية نائيه الاتفاق وعن غشه وتدليسه وأخطاءه 
عند تكوين العقّد مسئو AJ‏ عقّدية عن فعل الغير ؟ 

هل يسأل الأصيل عن الآضرار الى سبما فعل النائب الخطأ عند ما يسبب 
بتصرفه بطلان التصرف الذى قام به لحساب الآصيل . وعلى أى ساس تقوم 
هذه المكراية؟ 

يذهب د ناز ولا >“ وكذلك د بيكيه» إلى وجوب التفرقة فى هذا |الخصوص 
ou‏ اال SO‏ : : 

. بين ما إذاكان تصرف النائب جردا عن سلطة الراة‎ - ١ 

؟ ‏ وبين ما إذا تصرف النائب جاوزا حدود هذه السلطة . 

م وبين ما إذا تصرف النائب مسيئا أستعال هذه السلطة . 

فن كل من الحالتين الآولى والثانية يقضىالمبدأ العام فى النياية أن لامسئولية 


. بازولا ص 55 وما بعدها‎ )١( 


que ee 
لا بمكن على العموم أن يسأل الأصيل عن الغش والاخطاء‎ lbs. على الأصيل‎ 
YAe) Do ob النائب خارجا عن سلطة النياية‎ Re الأخرى الى‎ 
من قانون الالتزامات السويسرى . والمواد ۱۷۷ > ۱۷۹ ۰ ۱۷۱۰۱۸۰ من‎ 
. ) القانون الآلمانى‎ 

وأما فى الحالة الثالثة ف) إذا أساء النائب استعال سلطات النيابة » ob‏ وجه 
المسألة يتغير كا بقول « بازولا» . فعندما يتصرف النائب فى حدود النياية إنما 
تنصرف آثار تضرفه هذا إلى الأصيل مباشرة طبقاً للمبادىء العامة فى النياية 
(المادة ؟م من قانون الالتزامات السويسرى والمادة 6 من القانون الآلماى) : 

cn) داورلا و در اة ر »55 إل أن هذه لكر له‎ cas 
. إلا مسئولية شخصية بناء على مبادىء النياة و ليست مسئّو لية عن فعل الغير‎ 

وعند أن الام ليس بهذه السهولة . إن الذين يقولون بأن الآصيل لم خول 
النائب سلطة ارتكاب أى جر ية أو Îles‏ فى فترة تكو ن العقد أو فى أثناء تنفيذه 
هم على حق Li‏ يذهبون إليه من الناحية النظرية . وعندما أ كاف زيدا من الناس 
بأن يقوم على حسانى ولمصلحتى Jen‏ من الاعمال » وعندما يكون هذا الشخص 
شخصا عاديا على الأقل » بدخل فى تقديرى اروم كون هذا الشخص Lu je‏ 
ا حرص وأنه ان بر تكب Les‏ أوخطأ فى أثناء القيام بالعمل الذى عهدت به إليه . 
فاذا ما أدى هذا الشخص المكلف العمل على الوجه المطلوب فما . أما إذا أخطأ 
ل CR‏ نه ide SS‏ اله كان اق اركاب JT lois‏ 
وهو فی حدود النياية > فهل يمكن اعتباری أنا الاصيل أنا الذى قد فوضته 
عمل ذلك الفعل الخطأ أو ارتكاب الغش أو التدليس ؟ 

على أن ذلك لا يعنى أننى آنا الأصيل > على الرغم من براءق من أخطاء هذا 
الشخص الذى كلفته بالقيام بالمهمة » يحب أن أجرد قانونآ من المسئولية . 

إن قواعد العدالة ومقتضيات التوازن الاقتصادى فى العقود تقتضى أن 
أسأل آنا الأصيل عن Ju‏ النائب Las.‏ نمل إل لب وجوهر المشكلة الى 
أثيرت فى الاساس القانون لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير» ويصدق هنا 


ANNE 

مارأينا من أن هذا الآساس هو الضمان القانونى الذى ألت على عاتق المتعاقد 
عن Jai‏ غيره » وقد قلنا أن النائب بعتبر من هؤلاء الغير2© . 

وعندى أن وصف النائب هنا لا مكن أن يثبت إلا على أساس ما قلناه 
من أن المسئولية نتحقق فى هذه AU‏ عناسسبة ALAN‏ لا Las‏ إذ أن المسئولية 
قد تتحةق فى ظروف أخرى كالتى عالجناها فى الصفحات السابقة . 

وكذلك ببدو من الواضح of‏ اليه م ل عن SU Juil‏ يا 
مسئو À)‏ عقدية عن فعل الغير سواء بسواء مع مسئولية المتعاقد عن أفعال”ا بعية . 

2 إن » بازولاء الذى où‏ ارجاع e E TETE Je‏ 
الأصيلعن فعل النائب ‏ إلى المسئولية الشخصية » قد غفلعن حقيقة أبرزها 
هو عنذما قرر أن المسئولية الى ألقيت على عاتق الآصيل ليست هى ts‏ لية 
عن الاعمال القانونية للنائب بل هىمسئولية عن الافعال المادية لهذا الاخير» 
تلك الافعال التى لا يكون فما النائب نائبا عن الاصيل dt‏ الفنى الدقيق لهذا 
الاصطلاح فى فقه القانون المقارن . 

ونخاص من كل هذا أنه إذا قامت مسو لية الأصيل عن فعل النائب فى فترة 
تسكوين العقد فى كل م نألمانيا وسريسرا » فإنها إنما تقوم على ساس نظرية الخطأ 
فى تكوين العقد بالإضافة إلى المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير 
وإنها مسئولية عن الأفعال المادية الى ارتكما النائب » وأن مسئولية الاصيل 
تتحقق قانونا مناسبة النياءة لا بسبها0؟ . 


)1( أرجو أنأثير انتباه حضرات القراء اننى أعالم الشكلة »ن وجهة الاظر الألمانية وااسويسسعرية 
أما قا يتعاق بوجهة النظر فى القانون المصرى والفرنسى فسنعالهها مما قريب . 

. العقدية عن فعل الغير أوسع ف القيقة من مبدأ النيابة‎ à EU وأعنى بذلك أن ميدأ‎ )١( 
فما المسثولية العقدية عن فعل الغير وقد أسهبت فى شرح ذلك‎ Ge فالنيابة حالة من االات الى‎ 
. عند كلاى على الأساس الفانوتى ... راجع الباب الثانى من هذا الكتاب‎ 


VS —‏ 
ONE‏ 
المسئولية العقدية عن فعل الغير دعد انماء العقد 
فى القانون اا gl‏ ريق 

على أنه إذا أثير كل ذلك النزاع حول طبيعة المسثولية فى فترة تكوين 
العقد » فإنه Le‏ لاشك فيه أن الفقه يذهب إلى أن المسعو لية بعد انتهاء العقد تخرج 
عن نطاق LT‏ لية العقدية . وبالتالى فإنه فى حالة ما إذا سبب أحد الأشخاص 
ضررا لاحد أطراف العقد السابق ‏ وكان فاعل الضرر ذا علاقة قانونية مع 
الطرف الآخرء ob‏ هذا الأخير لا يمكن أن يسأل إلا على أساس قواعد 
المسئولية التقصيرية عن فعل الغير إذا توافرت شروطها . 

sl ا اف‎ EM کے‎ of dis 5 ات‎ La af Je 
تعاقدية : التزامات إجابية أم سلبية > فإنه من الميسور القول بوجوب الوفاء‎ 
بهذه الالتزامات » وإذا ل يف الماتزم بها فيمكن القول حينئذ بإمكان قيام‎ 
مسئوليته العقدية . وإذا لم يوف بهذه الالتزامات بفعل الغير فقد تقوم مشكلة‎ 
. Loi المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ 

قد تكون أمثال هذه الالتزامات نتيجة لاتفاق الظرفين أو حسما تقرره 
قواعد العرف والعادة . مثل ذلك أن البواب يازم ‏ فى فرنسا ‏ وحتى بعد 
مضى وقت من انتقال المستأجر » إذا ماترك هذا الآخير عنوانه ds‏ » أن 
يبعث le‏ يصل إليه من خطانات أو أمتعة ٠ Eu et‏ وعدم sel‏ ذلك 
يستدعى أن يسأل البواب حسب قواعد المسئولية التقصيرية » وأن يسأل المؤجر 
AS‏ عن فعل هذا اليواب مسئو لية عقدية عن فعل الغير0© . 


. ٠١١ مازو ص 4ه المرجم اانسالف الد كر وجوسران روح القوانين ونسبتها نبذة‎ )١( 
سنة ۱۹۲۹ ص 5ه‎ ٠ ونبوايه دروس ف القانون المدتى لقسم الدكتوراه‎ ٠ ۲۷۹ ولالو : نبذة‎ 
۱٠۳۲ (؟) سأروك س‎ 


نلان 
مشكلة المسئو ليه العقدة عن فعل العير 
عند کے کم Er‏ ار کی االعيرف 

إذا كانت مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير فى فترة تكوين العقد 
دقيقة الحل فيا يتعلق بكل من القوانين SUV‏ والسويسرى » حيث ورد 
فى كل le‏ نص صرح فى مبدأ عام SN‏ لية العقدية عن فعل الغير » وحيث 
أقيمت à‏ کل د us‏ نظر à‏ ا وين العقد فى الفقه 
والقضاء » فإن الام ليس على هذه الدرجة من الدقة نى كل من القانو نين الفر ذسى 
والمصرى أن الإدراك السليم للقواعد القانونية فى كل من هذين البلدين 3 5« 
بنا إلى حل موفق مناسب . بأنتفاء نص عام ب المسئو لية العقدية عن فعل 
الغير ولعدم أخذ مشرع القانون الفرنسى أو القانون المصرى الجديد بنظرية 
الخطأ فى تكوين العقد qu‏ امكان القول بقيام المسئولية ul‏ عن فعل 
الغير فى فترة SG‏ العقد0© . 

وفمايتعاقهذه النظربة - نظرية الخطأعند تكوين العقد ‏ حاول شراح 
كثيرون' إقامتها فى فر نسا على أساس ورود تطبيقات لما فى القانون ei A‏ 
وخصوصا على اسا ما جاء فى الادة ( ۱۹۹ ) الخاصة بالمسئولية عن بيع 


2 


إلاأن الرأى الراجح فى فر Li‏ يذهب إلى أن لامكان لهذه النظرية فى القانون 
Gall‏ اکر نے al LU sn à Ÿ JUL se‏ عن Je‏ التي ب 
بالمعنى المفووم هذه المسئولية » فى فترة تتكوين العقد . وأن هذه المسئولية 
Y‏ 25 إلاعلى أساس عقد صحي تام نافذ بي ناالأطراف ٠‏ وإنكل حالة من حالات 
الضرر الت تصيب الطرف المتعاقد قبل تكوبن العقد لا لزم الطرف الآخر 


۲ < الامش‎ vit واجم المذاكرة الإيضاحية ص‎ )١( 
. وما بعدها . المرجم المشار إليه سالفاً‎ ١75 (؟) راجم سالى ص‎ 


HOME 
. إلا على أساس من المسئولية التقصيرية©‎ 
مسئولية الآصيل عن النائب القانونى ومسئوليته‎ ee وقد أثير فى فرنسا‎ 
عن النائب الاتفاق . أما فيايتعلقبالتابع فإنالامر واضحلآن المسئو لية لا مكن‎ 
ولذلك سنقصرالكلام‎ .)٠۳۸١( أن تقوم فى هذه الحالة إلا على أساس المادة‎ 
على مبحثين نتناول فيا الكلام عن مسو لية الأصيل عن النائب القانوق وعن‎ 


النائب الاتفاق . 
اعت Jin‏ 
ا فى النيابة القانونية عن AU Je‏ 
فى فترة سكو بن العقد 


تلزم التفرقه فى هذا الخصوص - 5م .ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء فى فر ذا 
بين حالة طلب البطلان وبين حالة دعوى المسئولية أى دعوى التعويض . 
Li‏ يتعلق باليالة الأول لانزاع فى أن للطرف الذى ناله الضرر بعفلالنائب 
القانوق — كالوصى مثلا الذى سبب البطلا نكالغش أو التدليس أو «Li‏ 
أنيرفع دعوى البطلان ضد القاصر الأصيل ءويمكن أن Re‏ الطرف المتضرر 
بالبطلان. والقول بغير ذلك يؤدى فی الحقيقة کا قول د بوسكو رامسيانو0© 
إلى زعزعة الثقة فى المعاملات وإلى أحجام will‏ عن التعامل مع الأوصياء 
أو سائر الوا القاو نين . 
ls‏ يتعلق دعوى التعويض فالرآی الراجح هو A]‏ لاکن أن تقوم 
مسو لية القاصر عن الافعال الضارة الى يرتكيها النائب القانوق . 
ويقول د دوج » فى هذا الصدد : 
« أن ll‏ لا كن أن يسأل من هذه الناحية ‏ ناحية دفع التعويض ‏ 
٠۴٠١ 53 A SAE CN‏ 
(؟) عکة دوا فی ۱۸۹۸/۱/۱۰ سيرى Res ٠٤٤-۲۱۸۹۱‏ رين فى ۹۹/۷/۸ 
دالوز الأسبوعى ۹ — و١ه‏ . KE‏ بروكسل A1 ٠۹۰۹/٠١/٠١‏ العامة للتأمين 
والمسثولية المشار إليه فى فان رين نبذة ٩٩‏ هامش رقم ۳ . ٠١۴۰/۱۱/۱٤ oi‏ 


سيرى ۱۹۱۲ — ۲ س ممم 
(؟) المرجع المشار إليه ص ۲۹۸ وما بعدها. 


ل 
بسبب التدليس أو الخطأ الذى ترتكيه وصية és se‏ لان النيابة القانونية تقوم 
على نكر حارة عدم الآهلية الذى لا مکنه أن رجح على وصيه ليطاليه قار 

2 أنه لامكن مسائلة الأصيل فى هذه AU‏ عن تدليس أو خطأ نائيه 
القانونى الذى 1 يكن له à‏ فى اخصاره2"© وهذا هو ab‏ أغلب الفقه والقضاء 
والراجح LES‏ 

وعندى أنه ra‏ تفسير سبب جواز تقر بر بطلان العقد الذى يشويه سبب 
من أسباب البطلان والذى يتحّقمن تصرفات النائب SU‏ كغشه أو تدلسه» 
بالقول أن المتعاقد فى هذه الخالة هو النائب القانوق نفسه ويعتد بإرادته 
وحدها Li‏ تعلق بالتصرفات الى يعقدها لحساب الاصيل القاصر . إذ لاإرادة 
اتا ف اناك ال ف ١ GS‏ للك فا أن ی آي القع ات 
القانو نبة طبقاً Fa‏ العام فى النياية وهذا يقتضى قيام هذه التصرفات القانونية 
سليمة من العيوب ونافذة صميحة » Do‏ هذه A‏ لا جدال فى وجوب تقبل 
des‏ القاصر لمثل آثار هذه التصرفات » وإما ألا تسرى هذه التصرفات فى حق 
القاصر » لان العقد JE‏ للإبطال فى العلاقة القائمة بين النائب القانوى وبين 
ASTRA‏ 

أما عن مسألة التعويض فهى منفصلة تام الانفصال عن مسألة سريان 
التصرف القانونى فى حق LOS‏ القاصر . إن التعويض يقوم کا هو واضح 
على أساس فعل خطأ . ولا ر EE MG‏ من ذلك عندما متنع النائب 
القانونى عن القيام بواجبه قبل الطرف الأخر . وإذا قلنا بأن القاصر لا يصح 
أن يستفيد من التصرف الباطل الذى قام به تائيه القانوق» فإن هذا Las‏ أن 
نقول أيضاً بعدم جواز تحمل الأصيل القاصر لافعال المائب الضارة . 

إلا أن شارحا من شراح القانون Gall‏ الفرنسى يذهب إلى وجوب قيام 
مسئو لبة الأصيل ف النيابة القانونية سواء بسواء مع قيام مسئولية الأصيل 


۲۲۸ حزء ١انيذة ۱۳۷ ص‎ )١( 
۱۲۱ كوريسكو » رسالة باریس ۱۹۱۳ ص ۱۰۲ ص‎ » )١( 
۲٤١ س‎ ١ — ۱۸۹١ سيرى‎ ١855/9/9١ نقض عرائض‎ (+) 


RUN 
de فى النيابة الاتفاقية عن تعويض الضرر الذى يسببه النائب القانونى وذلك‎ 
. أساس نظرية النياية90©‎ 

,52 عرض عل القزل ان الال Y‏ شرك Hal CAN‏ 
جراتم أو أخطاء بأنه لماذا يصح إذن أن يفوض الأصيل النائب ساطة القيام 
بالإدارة السيئة وارتكاب الإهمال » ولا يصح أن يفوضه ارتكاب التدليس 
او es Yelle Ÿ1‏ 

وقد واجهنا هذا اراق بالرد وقلنا عند ردنا عل ابا النيابة كأساس 
لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير أن من شروط النياءة انتفاء مسئواية 
sf lès Qt‏ 51,81 لاصيال اا وای ال is‏ فى Je‏ 
هذه الأحوال0» ٠.‏ 

على أن اعراض د «du‏ فيه مء DS‏ من ddl‏ 6 وى أنه من 
الحق القول دائماً بأن الاصيل لم يفوض النائب سلطة ارتكاب أى le‏ 
أو تدليس أو Ge‏ القيام بأية إدارة سيئة أو القيام بأهمال© وإن أساس 
المسئولية فى حالة سريان التصرف القانوقهو وضع خاص يبدا النيابة وحدها 
is‏ تقرير وجود الحاجة إلى إنشاء مثل هذه المسئولية وإلزام الأصيل بدفع 
التعويض عن أفعال النائب القانونى الضارة من OÙ‏ المشرع وحده فهو وحده 
الذى يوازن بين المصالح المتعارضة وهو وحده الذى لضع JA‏ لما براه 
Dell‏ الأوضاع : 

وإذا كان المشرع الال مانىقد رأى أن ينشىء هذه المسئو ليةفى المادة ( ۷۸ ) 
فإنه يقم أى نص قانونى Lau‏ لهذه المسئولية لا فى القانون المدنى الفرنمى 
ولا فى القانون المدنى المصرى . بالإضافة إلى أننا لو وازنا بين المصلحتين 


١858/5/18 تيسيه — تعليق على نقض فرنسی فى‎ )١( 

Ye — ١ — VAN شرق‎ 

(؟) راجع فها سبق الباب الثاتى من هذا الكتاب . 

(؟) أن التدليس الذى af»‏ ناظر الوقف مهما كان لا يقم إلا مسئوليته الشخصية دون 
مسئواية الوقف . استئناف مختلط فى ١549/4/١٠‏ المريدة القضائية وه ص ٠١۲‏ واستئناف 
مختلط فى ۱۹۳۱/۱۲/۲۰۹ الجازيت NAT‏ رقم NA DE‏ 


VAT =‏ 
المتعارضتين ot‏ . بين مصاحة القاصر فى عدم المسئولية وبين مصاحة 
الطرف الآخرفى قيامهاء لوجدنا أن العدالة تقضى بتفضيل مصاحة القاصر على 
مصلحة الطرف الآخر البصير . فيمكن أن نقرر إذن بعدم استطاعة الطرف 
الآخر الرجوع فى حالة النيابة القانونية إلاعلى النائب القانونى » وله أن يقاضية 
ويطالبه شخصياً بالتعويض (© 
den‏ 
مستولية الأصيل ( الو كل ) فى النيابة الاتفاقية 
عن أفعال النائب الاتفاق ( الوكيل ) عند فترة تكو بن العقد 

لا خلاف هنا قطعيا فما بخص دعوى البطلان ٠‏ بطلان التصرف القانوق 
الذى أدى ad]‏ فعل الوكيل الخطاً من تدليس أو خطأ.فالموكل مسئول قطعاً عن 
البطلان إذا ص أن تسمى مثل هذه الحالة بالمسئولية . 

و لقدقلنا أن أسباب البطلان و أركانهإذامااجتمعتيصيحمنالواجبتقريره . 

قير of‏ ق ہر الكل Ge‏ ال1 کل Sans‏ ار 
دقيق » ولا بد فيه من التفرقة : 

بين حالة خروج الوكيل من حدود الوكالة الى أعطت له من قبل الموكل 
وبين حالة أساءة استعال هذه الوكالة . مثال ALI‏ الآ ولى 5 لوكلف الموكل 
الوكيل شراء عربة فاشترى Bu‏ والثانية فا لو كلفه ببيع دار فغش الوكيل » 
المشترى فى بعض أوصافها . 

فق الحالة الأولى cé‏ الفقهاء على عدم مسئولية الموكل عن أفعال وكيله 
مسو ية عقدية . 

وف الحالة الثانية يذهب الاستاذ « Does‏ و «رينو» و Des 3 us‏ 


)١(‏ إن أفعالالوصى لاتسرى على القاصر إلا إذا كانت قاتنمذعلى مصلحه الومى الذى 2تاس وهو 
يعمل ساب القاصر هوالمدكول وحده اتناف ١894/1١/2 nes‏ القضاء ص۲ ۲۹ سنةه .٠۸١۹‏ 

)+( بيكيه المرجم السايق ص ۲٣۵‏ 

(؟) رينو ۱۲ وما بعدها. 


5002 dt) 
(Ye) 


AA 


وه ليجرو De‏ وه روبيه Où‏ إلى القول بأن الموكل يسأل مسئولية عقدية 
طبقا للمبدأ العام فى النيابة . وتصبح بذلك مسو ليةهذا الموكل مسئو لية شخصية 

ويظهر تاما أن هؤلاء الشراح يفترضون قيام نظرية الخطأ عند تكوين 
العقد فى القانون الفر نسى . ولا أدرى كيف يكن أن يقال بهذا فى هذا القانون. 
oi‏ كل شارح ليقع فى التناقض عندما بذعم أن المسئولية فىهذه ALL‏ مسئولية 
عقدية مع أن العقد — 5 هو مروف ل غير EB‏ . 

وه ساورك » نفسه ينكر قيام نظرية الخطأ فى تكوين العقد . ومع ذلك 
يحارى هؤلاء الكتاب فى رأيهم حول مسئولية الموكل عن أفعال وكيله de‏ 
أساس المبدأ العام فى ALI‏ . 

وعندى أن « مازو » ومن أيده من الفقهاء de‏ حق ne Ce‏ على 
هؤلاء الفقهاء ذهابهم إلى أن مسئولية الموكل عن أفعال وكيله »كن أن تعتبر 
مسد Pause À‏ , 

إن هذه المسولية العقدية لا مكن أن تقوم فى القانون الفر نسى إلا على عقد 
ps‏ 6 بين الطرفين المتعاقدين . وكل Listes‏ تبنى على غير العقد يحب أن 
تعتر مسو لية خارجة عن نطاق المسئولية العقدية . 

وكننرى أن من الواجبأن نتعمق فىدراسة المشكلة بإيضاح بعض الأوضاع 
وردها إلى أصوها السليمة حى يمكن أن تتضح معطيات هذه المشكلة فتتضح 
منها JA‏ الواجبة الاتباع . 

إن الوكيل لا يعتبروكيلا فى أى عمل دون تحديد؛ ونما الوكيل هو من يعهد 
élus}‏ عمل قانوق “acte juridique”‏ كابرام عقّد لساب الموكل . وف هذه 
الحالة قد يؤدى ارتكاب الوكيل طرقاً احتيالية ما ؛ إلى خداع الطرف الآخر 
ويكون من شأتم! أن تسبب إبطال العقد . فإذا ماوصلا إلى هذه النتيجة فإن 


۱۸۱ ليجرو ص‎ )١( 

(۲) 4292 ص ۷۷ 

)+( راج سأروك س ۱۲۹ وما بعدها ٠‏ 

)4( مازو المرجع السالف الذ کر ج ١‏ ط ١588‏ الثالثة ص ٩٤۳‏ نبيذة ٩٤١‏ وما بعدها 
وخصوصاص Ato › ٩٤2‏ 


— ۷۹ — 


المسئولية العقدية ترتفع بإبطال هذا العقد“ ويجدر البحث بعد ذلك عن إمكان 
قيام مسئولية الموكل طبقاً للمادة ( 174/144 ) باعتباره متبوعا أو طبقاً 
للمادة بلس نل إذا au‏ المتبوع هو 45 خطأ ne‏ أن يسأل عنه . 
وهذا هوالحل الصحيح الراهن الذى 4.258 القواعد العامة فى القانون الف رفسى 
وهو المل الواجب الاتباع . 

وإذا ما أريد إقامة مسئولية قانونية تلق على عاقق الموكل عن أفعال وكيله 
فلا مناص من سند قانوق يقرر هذه المسئولية ينص صر 5 

والقضاء الفرنسى يؤيد الرأى الواجب الاتباع فى OUR‏ . أما فا يتعلق 
بالوضع فى القانون المصرى الجديد de à‏ القديم فإننا نرى La‏ وجوب تطبيق 
القواعد العامة فى المسئولية عن الخطأ التقصيرى : المادتان ۱۷٤ - jvr‏ . 
فإن أغلب امقهاء9» ودأهم الراجح CEST‏ إلى أن المشرع «ç jall SA!‏ 
لم يعرف نظرية الخطأ عن نكوين العقد » بل على العكس لقد اتجه الرأى عند 
تحضير القانون المدنى الجديذ إلى إلغاءها . وكان المشروع التحضيرى حمل فہا 
La‏ « هو نص المادة ١49‏ رؤى إلغاءه « وعلل ذلك où‏ نطرية الخطأ فى تكوين 
العقد نظرية ألمانية دقيقة بحسن عدم الاخذ ما . JUL,‏ فإن مسئولية 
FA‏ جب تؤسس على القواعد الخاصة بالمسئولية التقصيرية . والمسئولية 
فى حالة النيابة القانونية بحبأن يتحملها الوص أو ci)‏ ‘ أو علالعموم الات 
القانوق Poe‏ . 
ل بالنشية للأحوال التى يرتسكب فما الوكيل أعمالا نم من انعفاد العقد رى هذا الراى 
من باب أولى . 

(۲) نقض مدلى ۱۸۹۷/۰/۱٦‏ سيرى ۱۸۹۸ - ١‏ ۰۱۰ مويليه ١451/3/15‏ 
حت نقض عرائض ۱۸۹۳/۱۰/۲۱ سيرى ١ ۱۸۹۰١‏ ١4؟‏ 

)+( السنهورى : الوسيط ٠‏ وتقوم LIEN‏ العقدبة عن فعل الغير حيث يوجد عقد تيح بين 
المسثول Allo‏ ور وإذا تولى الغير ايابة عن المسعول المفاوضة فى عقد ثم قطعت المفاوضة وأصاب 
قطعها الطرف الآخر بااضرر فالمسئولية عن الغير هنا لا تكون عقدية ٠‏ وإذا اتعقد ااعقد غير 
me‏ فإن المسثولية لا تسكون هنا أيضاً مسثولية عقدية ص 518 نبذة ٠ ٤١١‏ وراجم Cap‏ 
بدوى : الالتزامات ص ۲٠٤‏ وما بعدها ٠‏ )£( الوسيط س١١‏ هنبذة ۳٠٠۰‏ 

)0( والقضاء المصرى يقضى دواماً بعدم قيام مسئولية الموكل العقدية عن أفعال وكيله ااضارة 
راجم محكة استئ:اف مصير 4171/59/١‏ بحم ص ٠١‏ سنة ۲٣‏ 


= ie = 

والممسئولية عن فعل التابع فى فترة تكوين العقد يحب أن ترجع إلى قواعد 
الممستولية التقصيريةكذلك . 

وينطبق ما قلناه عند دراستنا لمشكلة المسئولية عن فعل الغير lue‏ 
العقد فى القانون الال انى » على القانونين الفرنسى والمصرى . فالوضع واحد 
ف ea‏ هذه القوانين . 

ومن دراسة هذين الفصلين السابقين تبن لنا أن ا لجال الحقيق والطبیی 
للسئولية العقدية بصورة عامة » وبالتالى للمسثولية العقدية عن فعل الغير 
ليس هو فى فترة تسكوبن العقد ولا بعد انتباءه » وإنما هو فقط فى أثناء تنفيذ 
الالتزام العقدى0© . 


۹ ۲ راجع ستيفانى  امرجم المشار إليه : دروس فى المسثولية العقدية والتقصيرية ص‎ )١( 


المناجللثان 


فى قواعل تطبيق مب دأ ا مسكولية العقدية 
عن فعل الغير 
وسنعايل فى هذا الكتاب بحث قواعد تطبيق مبدأ المسئولية العقدية عن 
خعل الغير مقسما على اواب الأربعة التالية : 
à‏ الباب الأول : فى شروط تطبيق المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
م الياب الشانى : فى الحدود الداخلية للسئولية العقدية عن all Ji‏ 
من حيث الموضوع . 
م الباب الثالث : فى الحدود الداخلية السئولية العقدية عن فعل الغير 
من حيث CN‏ 
س الرابع : فىكيفية تطبيق هذه المسئولية على العقود الختافة : 
١(‏ )ف الإيجار . 
( ) عقود المقاولة . 
٣ (‏ ) بعض أنواع الوديعة : سكنى الفنادق . 
( 4 ) عقود النقل . 


و 
VI‏ ول 
فى شروط تطبيق المسئولية العقدية عن فعل الغير 


يشترط لقيام المسئو لية العقدية عن فعل الغير : 

١‏ جميع شروط المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى باعتيار أن 
المسئولية العقدية عن فعل الغير هى فرع س هذه المسئولية . ولذلك عب 
أن يتوافر لقيامها قيام عقد cé‏ بين الدائن الذى أصاه الضرر وبين call‏ 
لامرك tee‏ ن الضرر الذى أصاب الدائن ذا علاقة أو رابطة سبيية مع 
ll Ji‏ الى بال الان 

D ail 5-7‏ الإخلال بالالتزام نتيجة لخطأ ااغير الذى رسأل 
عنه المدين . 

+ أن يعهد المدين إلى الغير pt‏ تنفيذ الالتزام أو أن عارس هذا (الغير) 
حقاً من قوق المدين برضاه الصري أو الضمنى . 

وسنعايح هذه الشروط كلا على حدة فما بى من الفصول الثلاثة : 


12 1 
ا 7 
ارط ازول 
قيام الرابطة العقدية بين الدائن والمدين 
كشرط لقيآم المسئولية العقدية عن فعل الغير 

لاصعوية فى تبين قيام الرابطة التعاقدية لنشوء المسئولية العقدية عن فعل 
الغير إذا ماطابق الإبجاب القبول فى المجلس الواحد أو إذا ما اتصل قبول القابل 
بعل ا موجب . ومتّى انعقد العقد صحيحاً أمكن القول بإمكان قيام LU‏ 
العقدية فى أبة لحظة بعد نشوءه » إذا ما أدى الإخلال ,الالتز ام التعاقدى فيه إلى 
ضرر . فيشترط إذن أن يكون هناك عقد صحيح نافذ بين الطرفين : 

الطرف ل اا 
أننا نستبعد فترة تسكوين العقد من نطاق ال مو لية العقدية عن فعل الغير . 

على آل الام ليدق ف مناسلةبن 2 

LI‏ ل" 
حيث جر ى التساؤل فى هل أن قيام AL‏ لية العقدية عن فعل الغير مرهون 
دوجود العقد خسب. وهل أن هذه ane‏ فى العقد مصدرها الفريد : 
آم هل كن أن تنشأ هذه المسئولية من «ضدر آخر غير العقد من مصادر 

الالتزام ؟ 

: GW LU 
فہا مضمون العقد‎ N تتنازع‎ al التساول عن الحالات‎ GE حيث‎ 
عل عانق‎ Es) a شیر رذلك ل الالتزامات‎ GES . ومحتواه من التزامات‎ 
رب العمل أو متعهدى النقل وتسمى التزامات ضان السلامة 5 وتثير مشكلة‎ 


— ۸4 — 
مرن Cl; ai‏ قي فق a‏ ا ق es‏ 3 56 اراك Dame‏ 
الفرعين OI‏ لعلاج كاك LM‏ : 
الفرع الأول 

ذطاق تطبيق المواد الخاصة عبدأ المسئولية العقدءة عن فمل الغير 

تنص المادة ( ۲٠۷‏ ) من القانون المدنى الجديد على آنه « جوز الاتفاق 
على إعفاء المدين من أية مسد لية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى . . 
ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسو للته عن الغش أو الخطأ الجسم 
الذى قد يقع مق les‏ إستخدمهم فى تنفيذ التزامه . 

وتشير المادتان هده و ovi‏ إلى همان المؤجر لأفعال أتباعه dis‏ ضان 
اا اال de‏ من الا CR‏ ذكرم الكادة dl‏ 0 ونشير 
المادة (vrv)‏ إلى ضمان Qi‏ الفنادق والخانات 0 المترددين على هذه 
الاما ى والمادة رب إل ان المقاول لافال المقاول من الال se‏ 
تصوص تتعاق كلها بالا لتزامات التعاقدية . 

وكذلك تشير المواد ۱۷۳۰ و ۱۷۸۰ و ۱۷۹۷ و “روه ١‏ وظاهر المادة ٠۲٤١‏ 
من القانون الفرنسى إلى حالات المسئولية العقدية عن فعل الغير فى الااتزامات 
التعاقدية . ومن الواضح oi‏ مصدر المسئو لية العقديةعن فع ل الغير إذن هو العقد 
والعقد وحده . إلا أن 001 قد جرى فى هل كن تطبيق النصوص العامة الى 
تقم المسئو )4 العقدية عن فعل الغير كالمادة (Hi)‏ من القانون الجديد والمادتين 
)11( من قانون الالتزامات السويسرى و (۲۷۸) من او الان 
ail Ee Je Je‏ 

لقد ذهب d}‏ القول بالإيجحاب قم من الفقهاء 1 فاجتهد » بازولا و bel‏ 
أله کی Æ Gel‏ المادة ( ٠١١‏ ) من قانون الالترامات السويسرى Five)‏ 
(di ۲۷۸ da‏ على Jls>i‏ عدم تنفيذ الالتزامات التى تنشأ عن الإثراء 
بلا سبب طبقاً للمادة )3 0 ی ان لدی لد عن الفعل الضار 
طبقاً للبادة )#1 من هذا القانون ( 0 


٠ م ۸۱۲ من القانون الألماتى م ۱۷۹ من القانون الاصرى الجديد‎ CN) 
» » a 2e | D D D ANT) 


— \1e — 


يقول « باز ولا » إذاكانت المادة ( هه ) من قانون الااتزامات السويسرى 
(W£e)‏ جديد نتعلق بالحالات التى عصل الضرر فا نتيجة فعل من أفعال 
أجنى لا تربطه بالدائن أبة صلة سابقة » ob‏ المادة ( (es‏ من هذا القانون 
تفترض قيام علاقة قانونية سابقة بين المدين والدائن » وفى أغلب هذه الحالات 
الأخيرة تكون العلاقة علاقة تعاقدية . إلا أن هذا لا يعنى أن هذه المادة 
تخص Li‏ أحوال عدم المنفہذ الناچ عن العلاقه التعاقدية . إن المادة )1( 
كالمادة ( ٩۷‏ ) تدخل فى الفصل الخاص بآ ثار عدم تنفيذ الالتزامات على العموم 
فيجب إذن أن تفسر بنا تشير إلى er‏ أحوال عدم تنفيذ الالتزام بصرف 
النظر عن مصدره . 

ويستعير بازولا من د آزور » آمل شر ج ,| هذا الرأى فيقول أنه إذا 
أرسل )1( صديقه (D)‏ بثىء مستحق القسام إلى )2( BL‏ للمادة (av)‏ من 
القانون السويسرى » فإذا لم قم )=( بتنفيذ هذا الالتزام بالتسليم بق 
(t)‏ مسئولا عن ذلك أمام (ح) الدائن . 

وأنه إذا 5 شخص من آخر شيئاً وأراد أن برد هذا الثىء المسروق إلى 
SIL‏ بواسطة تابح من أثباعه كأبنه أو مستخدم لدره فتاف الثىء بيد الرسول» 
فيسأل GUN‏ عن عدم التنفيذ الحاصل بفعل ذلك الرسول . 

ويستطرد « بازولاء قائلا أن ( بارتان ) على حق عندما قال أن العلاقة 
القانونية بين الدائن والمدين عبارة عن حق للدائن إذا كان هذا منظوراً إليه من 
ذاحية شخص المدين » والقانون lé]‏ يعنى ذا المق AU‏ عن قيام علاقة التزامية 
بينهما » وإذا كان نشوء المسئولية طبقاً للمادة )٠١(‏ يغلب أن OÙ‏ عن طريق 
علاقة التزام تعاقدية إلا أن هذا لا ES‏ فى فقول عالت اکر ee‏ حكم 
هذه المادة . 

ويذهب بازولا إلى القول بوجوب تطبيق هذا الرأى فى القانون الآلماى 
لان لفظ (المدين «Le débiteurs‏ يحب أن يشمل Le‏ الأشخاص الذين 
أصبحت À‏ هذه الصفة بموجب العلاقة الالترامية القائمة بينهم وبين الدائن » 


NAN — 


وذلك لان المادة ) ۲۷۸ ) قد جاءت تحت فصل AA] ST‏ دون أن تختص 
يحالات الالتزام التعاقدى غ٩‏ 

ویۇد ( فونك (Funk‏ هذا الرأى حيث يقول : أنه حسب قيام رابطة 
الالتزام بين الشخص المسئول وبين المتضرر » يمكن أن تطبق حكم المادة ( )٠١١‏ 
من القانون السسويسرى » ولا يشترط فى هذه الرابطة أن تنشأ ون عقد بل مكن 
أن تنشأ مثلا عن الاثراء بلا سبب أو عن فعل CP‏ 


كن النظر بصورة جدبة فى هذا الذى أثاره هؤلاء الفقهاء فما بخص 
نطاق تطبيق المواد FIV‏ مصری و ۲۷۸ OUT‏ و ٠١١‏ سويسرى ) وذلك عد 
الذى جاء فى القانون المصرى الجديد من نص المادة 7٠۹٣‏ فان هذا النص ليقيم 
À) stat‏ عن فعل الغير فى حالة الفضالة « إذ تنص الفقرة الثانية من هذه المادة 
على أنه : وإذا عهد الفضولى إلى غيره بل العمل أو ببعضه كان مسولا عن 
تصرفات نائيه دون إخلال رك العمل من الرجوع «باشرة على الراك 5 


فهل SE‏ القول بأن هذا النص هو تطبيق للمادة. ٠۷ ١‏ » من القانون 
امدق الجديد ؟ وما À‏ فى الواقع دلالة هذا النص ؟ 


وف الحق أن وجود هذا ألنص où)‏ من جد رد النذاع الطويل الذى ا 
Où‏ الفقهاء حول نطاق اا 2 وحول مصادر ها > وحول العلاقة بين هذه 
المصادر . ويثير التساؤل أيضاً عن طبيعة المسئولية فى هذه الحالة هل هى 


Maag و‎ Tubhr ويؤيد هذا الرأى فى الانيا الفقهان‎ ٠ وما بعدها‎ ٤٤ بازولا س‎ )١( 
٠ انظ إن لبن > جع نفس الصفحة‎ ٠ oser et Fick بالإضافة لك‎ 

(؟) فونك _ اارجع الشار إليه سايقاً س ٠٠‏ وبازولا س ٤٤‏ 

(؟) أخذ نص هذه الفقرة عن القانون الأسباتى المادة ١85٠‏ ولم ينس القانونين الألماق 

والسويسرى ولا القاثون الفرنى على هذه Ai‏ . 

(4) يؤغذ على اللشبرع Sell‏ استعاله للفظ. النأثب . فلقد سيق وأوضحنا أن النائب واحد 
من dr‏ الأشخاص الذين يسأل عنهم المدين رليس هو الدخص الوحيد المسئول . وإذا كان لبس 
من المعقو ل القول بقصر المسثو لية عن أفعال الغير على النائب وحده فقد كان من مقتفى ذلك أن 
Je‏ المشرع الصرى Gi‏ سم بحسب منطق القانون» ال الذين كال عم المدين 2 alt‏ 
عن فعل الغير ٠‏ 


= لما — 

مسئولية عقدية ؟ هل هى «سئولية تقصيرية ؟ أم هل هى مسئولية قانونية ‏ 

فستطيع of‏ قرو 055 OÙ‏ قرو ف م OÙ Lie à ai‏ ود 
أن هذا النص لا علاقة له بالمدئولية التقصيرية . وقد أشارت الأعمال 
التحضيرية للقانون الجديد إلى ذلك » وقالت إن اشتراط التضامن بين 
ou ail‏ جاء ننج لان LIU‏ ات J 5]. 4er Ait‏ كان 
الام كذلك لما كان المشرع فى حاجة إلى النص عليه » lies‏ يذهب إليه. 
[الأمعاة کیو یرف 

ونستطيع أن نقرر كذلك أن هذه المسئولية ليست مسئواية عقدية ». 
AL‏ لية العقدية جد فى العقد مصدرها الفريد . 

il,‏ لاما où‏ أن در هدوا AJ‏ اكات در الان 
فالقانون هو الذى برتب الالتزامات مباشرة فىذمة الفضولى» وهوالذى يلق. 
على عاتقه عبء هذه المسئو لية عن فعل الغير . 

وعندى أنه إذا VI‏ عايقول به بازولا من وجوب شهول المداة 44 
من SU 6 es ou 5 5 UN‏ ريت من ان SUV‏ ال لار 
اتى تنشأ عن مصدر آخر من مصادر الالتزام » فإن هذا لا يمكن الاخذ به 
فى مصر بالنظر إلى صياغة المادة ۷إ حيث يبدو من ظاهر هذه المادة. 
اقتصارها على حالات المستولية الناشئة من الااتزام التعاقدى » وهذا وجه. 
آخر من أوجه قصور هذه المادة . 

وتخلص من كل ذلك أن تطبيق المادة ۲٠۷‏ لا يشمل أحوال عدم “has‏ 
الالتزامات التى لا تجد فى العقد OÙ june‏ 


)١(‏ وتوضح هذه المسألة ما سيق أن أشر نا إليه من أننا نعتبر وضع الثواية العقدية عن فعل. 
الغير أترب إلى الضمان منه إلى أى وضع کک مويق ذا كك من ناكا من ارقي Gps‏ الل وف 
مصدر المدكولية فى هذه AU‏ على الخصوص إلى القانون مباشرة » وتوضح كذلك Gel‏ أن 
تعرضنا إليه من أن ااعقد وسائر مصادر الالتزام الأخرى عبارة عن « ظروف مناسية » يجد 
الشار ع Li‏ نفسه ملزماً ببيان أحكام LIEU‏ . فالمسعولية عقدية لأنها وجدت ( عناسبة ) العقد 
وى تقصيرية لأنها وجدت ( عناسبة ) التقصير وهكذا VI‏ فا يتعاق بسار مصادر الالتزام- 
الأخرى o‏ 


NN 
للب الى‎ 
اشتهال العقد على التزام لم يتم الوفاء به‎ 

من المعلوم أن العقد قد ينشىء التزامات بعضها رئيس والبعض الآخر تبعى. 
ولا صعوية فى أس mag‏ المسئولية العقدية عند ما نواجه التزاماً صرصاً 
:فى العقد. وظاهراً فيه » أو حتى عند ما نكون أمام التزام تبعى ناثىء عن العقد 
.ومتصل اتصالا al‏ بالالتزام LV‏ > حسب القواعد المكلة أو المفسرة 
لإرادة المتعاقدين » أو ب قواعد العرف والعادة . : 

غير أن بعض ااعقود à‏ كعقد العمل أو كعقد النقل أثارت نزاعاً من حيث 
"احتواتهما على التزامات تبعية وضمنية متضمنة سلامة العامل فى العقد الأول « 
أو المنقول فى العقد الثانى . وهنا ينسع نطاق المسئولية العقدية عن فعل الغير 
أويضيق عقدار ماتنسعله هذه العقود منهذه الالتزامات أو عقدار ماتضيقعنه . 

ous‏ هذا غالياً عند ما تقع حوادث تصيب أحد المتعاقدين بالضرر 
فى أثناء تنفيذ الالتزام التعاقدى أو مناسبته . فهل يمكن اعتبار المتعاقد الآخر 
-مسئولا قبل من ناله الضرر مسو لية عقدية ؟ 

كل AU‏ يفول لادان مارو .ها فى د BI‏ كان a‏ 
'التزام إضمان سلامة المتعاقد فى ذات العقد أم Oy‏ 

وقد حشت مشكلة الالتزام بضمان السلامة فى عقود مختافة كعقد النقل 
بنوعيه MNES‏ 0 وعقد التعليم وف عقواد 
sui‏ التسلية وفى عقد الإقامة فى الفنادق والخانات وعقد العلاج الطى 
وف ob‏ فى المقاهى والاختلاف إلى دور السينا والملاهى . وقد اختلف 
الفقه والقضاء حول مضمون هذه العقود وهل تحتوى على التزامات بضمان 
السلامة أم لا : سلامة الأشخاص أو سلامة الاموال . 

وقد فرغ من مسألة نقل الاشياء فأقرت التشر يعات وجود هذا الالتزام 
بالضمان على BU‏ . 


6 راجع مازو < ۱ ص ۱۵۷ وما بعدها . 


SS NAN — 


وبالنسة لعقد نقل الأشخاص استقر القضاء الفرنسى على وجود Je‏ 
هذا الالتزام » وأصبح هذا أيضاً اتجاه القضاء والفقة فى مصر" . 

أما فى aïe‏ العمل فبعد صدور قانون العمل فى فرنسا لسنة ١854‏ وقانون 
العمل فى مصر لسنة ٠۹۳٠‏ أصبحت المناقشة تارخية وأمكن اعتبار المسئو لية 
Lu‏ قانو ئة . 

ر احا فى فرنسا على اختلاف فا يتعلق بعقود التعليم إلا أن الراجح 
فى فرنسا هو أن se‏ لية المتعهدين بتعليم الأولاد فى المدارس وف المعاهد عبارة 
عن مسدّولية تقصيرية إلا إذا وجد عقد تعلم De‏ 

وجرىالقضاءالفرنسى فى ألعاب التسليةه Jeux forains‏ »على نفس القاعدة . 

وجرى أيضاً على اعتبار jte‏ لية أصحاب الفنادق والخانات عن الأضرار 
الى تلحق شخص Jo‏ ومسئولية الأطباء عن الاضرار اتى تلحق المريض 
مسو لية عقدة . 

أما فى مصر فالاحكام à las‏ فى هذا الخصوص » وإن كان الفقه بميل 
إلى الاخذ بالمسثولية العقدرة. 

وتتضارب أحكام ا A‏ تی à à malle‏ دعل فاك AU‏ 
والمطاعم LA. OI MIT‏ تحكنها بعدكل هذا وقائع كلدعوى . وهذا 
هو سر اضطراب الاحكام عند خلو النص من الإشارة إلى طبيعة المسئولة 
فى مثل هذه المالات . 


)1( راجم الوسيط هاهمش ص Vo‏ 

)+( حل نت القانون رقم ۸٩‏ أسئة ١56٠‏ 

(؟) راجم مصطق eue‏ المدئولية AA‏ ص ١5‏ 

۱۰۷ ص‎ ١ < وما بعدها . وراجم فى تفصل كل ذلك مازو‎ ۸٩۳ راحم الوسيط ص‎ )٤( 
Sam ۱۹0۸/۱/۱۸ ف كىن ف‎ da à وما يدها فى مممولة الطبب امسكواية‎ 
ونقض عرائض‎ ۱١۳۸ ۲ ۱۹٤۰ وق ۱۹۳۹/۹/۲۷ سيرى‎ ۲۰۱ ۱ ۹ 
ونقض مصرى‎ OV — ۱ - ۱۹٤۷ جازيت دی باليه‎ ۱۹٤۹/۱۲/۱۲ ۰ ۱۹۹/۱۰/۲۹ فی‎ 
٠٠١٠١ القانون والاقتصاد السئة ۷ العدد الأول س‎ de وتعليق سليان عيقص من‎ ٩۳۹/۱ 

IQ)‏ فى تفصيل ذلك ستيفاتى ‏ دروس ف المسثولية العقدية والسثولية التقصيرية المرجم 
المغار إليه السالف الك فر س 1e‏ وما بعدها. وف الما حكنت عكمة فينا بأنصاحب الةهى DEV‏ 
أن يشبه صاحب الفندق من ناحية المسئولية عن أمتعة الزبون (جازيت الجا ۱۹۱۱ ص »؟). 


— ۹۰ — 
ومن هنا يبدو ما لمسألة تحديد مضمون العقد » وما حتوى عليه من 
الترامات بضمان سلامة المتعاقدين من أثر فى تحديد أو تطبيق قواعد المسئولية 
العقدية . 
فق كل الأحوال الى KE‏ فيا اكتشاف مثل هذا الالترام فى عقد منتلك 
العقود » مكن النظر فى انطباق قواعد المسئو لية العقدية عن pal bi‏ عندما 
يرجع الفعل الضار الذى سبب الضرر بعدم تنفيذ ذلك الالتزام إلى فعل « الغير » 
من يسأل عنه المتعاقد . وعلى المكس إذا انتنى هذا الالتزام فى أحد تلك العقود 
فلا يمكن تطبيق قواعد المسئولية العقدية عن فعل الغير » بل بجحب الرجوع إلى 
del‏ المستولة التقصيرية . 


LA | 7‏ 0 
إفصرالثان 
ارط gl‏ 
ll a ie a‏ 
مع جرد المتعاقد اسه من ارتكات ie gl‏ 
قد يشترك ف عدم Ja‏ الالزام 

لقد آشر نا فما سلف إلى أن ما بز المسئولية العقدية عن فعل الغير عن 
المسئولبة العقدية عن الفعل الشخصى هو أن المسئولية الأول تقوم مجردة 
من PE‏ المتعاقد نفسه مبنية على alle‏ الذى يسأل عنه هذا المتعاقد . 
ولمذا السات فان ا لا ma‏ أن يتخلص من عبء تلك المسئولية بإثيات 
أنه 1 خطىء فى حالة ما إذا ثبت خطأ الشخص الذى يسأل Va‏ . 

وق أن نلفت النظر هنا Li dl‏ ;3.25 من اشتراط pe‏ ارتكاب المدين 
Lu dun‏ التعاقدى هو أن يقشع تثكم تنفيذ الالتزام بفعل الغير : فنحن لازنا 
نعتقد أن الخطأ فى المسئولية العقدية هو عدم التنفيذ سب . وإذا قيل بأن 
الاعتراف هذا يؤدى إلى نف المسئولية العقدية عن فعل الغير مادام الخطأ هو 
مطلق عدم التنفيذ . إلا WT‏ نمتطيع أن ترد بأن هناك فرقاً où‏ حصول عدم 
os era 5 Je La‏ ستاك رين BL de Jls ge Tant‏ 
لقواعد À) EI‏ العقدية عن فعل الغير . 

فلو فرضنا أن زائرا للسستأجر أو صديقاً له قدم إليه فى بیته وأقى عملا أدى 
إلى الإضرار بالمأجور » فهل يسأل المستأجر طبقاً لمبدأ المسئولية العقدية عن 
الفعل الشخصى أم يسأل على أساس المسثو لية العقدية عن فعل الغير ؟ . 


(1) راجم مقدمة الرسالة ص ۴١‏ وما بعدها . 


— \ax — 

. نشك فى أن المستأجر يحب أن يسأل على أساس المد الآخير‎ YU] 
أن حصول الاخلال بالالتزام على الصورة التى نراها فى هذا المثال تؤدى‎ 
dis إلى وقوع عدم اک » ی قد تقطع النسبة بين الضرر‎ 
أن يقال دون قيام مبدأ امسو لية العقدية عن فعل الغير» عستو أية‎ KEY 56 المدين‎ 
المدين العقدية على أساس من المواد الى يقوم عليها مبدأ المسئولية العقدية عن‎ 
. الفعل ااشخصى‎ 

وقد Lu‏ عند كلامنا على ماهية الخطأ أن معيار الرجل المتوسط ge À‏ 
يلعب دوره فى تقدير عناصر القوة القاهرة الى يجتمع فى عدم القدرة على توقع 
فعل الغير الذى يسبب عدم التنفيذ ds‏ عدم إمكان دفع الفعل عند وقوعه . 
وف رأينا أن all‏ المستأجر إذا ما حصل Jé‏ الإخلال > عسب المثال الذى 
قدمناه » قد لا يمكنه أن يتوقع على المعنى الفنى الدقيق للتوقع حصول هذا 
الفعل . وبالتالى قد لا يكن اعتبار فعل الغير أجنبياً عنه مالم يقف فى سبيل هذا 
مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير الذى sf‏ 47 يفرض الضمان على المدين 
لمصلحة الدائن عن أفعال من تربطه معه علاقة معينة . وهذا وحده يمكن القول 
باعتبار أفعال هو لاء « الغير » الذين Jus‏ عنهم المدين كأفعاله الشخصية من 
ناحية تحقق AJ LU‏ العقدية . 

هذا مع الإشارة إلى أنه من الناحية العملية يظهر الفارق بين عدم التنفيذ 
الذى بقع من نفس شخص المدين » وعدم التنفيذ الذى بقع من شخ صآخ رغيره 
على اك فيا بتعلق باشتراط الإعفاء من JS SEA‏ الذى اثارت إليه 
المادة (viv)‏ بصراحة . 

BL‏ 4 تكن الصعوبة ظاهرة فى عدم اشتراطنا لخطأ المدين كسبب 
لسو 4« فإن الصعوبة قد ظهرت بشكل جلى بالنسبة لاشتراط خطأ التابع 
أو خطأ الشخص الذى يسأل عنه المدين على وجه العموم . 

ولذلك سنتكم عن كل من هاتين المسألتين على انف راد . 


— Ar — 


لاجدال فى أن المدين إذا ارتكب هو نفسه خطأ عقدياً فى تنفيذ الالتزام 
العقدى فإنه لا توجد ضرورة لبحث مشكلة المسئو لية العقدية عن فعل الغير 

۴ فى الواقع نقف أمام مشكلة اة العقدية عن الفعل الشخصى‎ lis] 
ميق القن ا ا كاك دلا‎ 

وقد يتحقق خطأ المتعاقد حينم بعهد بتنفيذ التزامه إلى الغير متجاوزاً ما ينص 
عليه العقد من عدم السماح له بذلك . أو أن الف # القانون الذى بمنع 
رجوعه إلى الغير . 

وقد يشترك المتعاقد «Le‏ مع الغير الذى يساعده فى تنفيذ الالتزام إذا 
ما تعاونا سوبا على تنفيذه . وقد يشترك المتعاقد فى الخطأ مع dus‏ إذا ما توقع 
واجب حسن النية € أو أن Lil se di der‏ بتنفيذ الالتزام وهو 
لا يصلح هذه المهمة . 
عن أفعال من ذكر نام وأشارت إلهم المادتان السالفتى الذكر, حتى لو صح أنهم 
لم يتوقعوا ولا كان فى استطاعتهم أن يتوقعوا حصول الضرر بفعل من يسألون 
Vs‏ : 

غير أن الأستاذين » مازو » حاولاك سبق أن أشر نا إلى ذلك أن خرجا 
ومع مسو لة ll‏ عن أفعال من بوجدون die a‏ فسبيون عدم Las‏ 
الالتزام BL A Lie‏ للمادة (0/ااف | ۲ ەمصرى)› مع مسئولية 
أحاب الفنادى والخانات عن أفصال المترددين على هذه ال لات BL‏ للمادة 
( 150 ف | ۷۲۷ مصرى ) » من نطاق المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 

فيقول الاستاذان » مازو « أن هاتين الخالتين Le‏ من حالات jai‏ العام 
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فى المسثو لية عن الفعل الشخصى . حيث أنه GR‏ للاستأجر أن يتوقع حصول 
الضرر بأفعال من بو جدون فى امحل المأ جور . و بمكن لاحاب الفنادق أن يتوقعوا 
حصول الضرر من أفعال المترددين على حلام € cris‏ ع راقبةحازمة منهم ذو لاء 
يعكنهم أن Le‏ وقوع تلك الأضرار. 

على أن هذا الرأى لا يقوم - فيا نعتقد ‏ على أساس de‏ . ذلك لانه 
KHE‏ ااال ك + فيها d!‏ الغير ليساعده à‏ التنفيذ أو ليحل عله فيه 3 
يستطيع أن يتوقع حصول الضرر »عا آشرنا إلى ذلك غير مرة . 

ومن dr‏ اح قل بؤدى هذا القول من الناحية المنطقية على الاقل .6 
إلى براءة المدين وتخلصه من عبء المسئولية فى حالة ما إذا استطاع أن eu‏ 
قيامه واجب المراقية الحازمة ¢ أو إذا استطاع أن يشبت عدم استطاعته 
توقع حصول الضرر بفعل من سبيه يمن rs di‏ 0 وهذا L Calle L‏ اتفق 
عليه من ai‏ لا جوز (lle‏ للمدين أن يتخلص من عبء الله 3 وينطيق 
هذا حى عل المواد الآنفة الذكر © . 

وقد يصح رأى الاستاذين «١‏ مازو » لو تصورنا إمكان القول باستطاعة 
المستأجر أن يتوقع ‏ بالمعنى الفنى الاصطلاحى للكلمة ‏ عندما db‏ لزبارته 
ضيف ف منزله ويشعل الثان بإهمال فيه 2 أن عصل م حصل ! 

غير أنه Re‏ أن نفسر بوضوح لاذا يصر الاستاذان « مازو» علىاخراج 
هذين الوضعين من دائرة السو AJ‏ العقدية عن فعل الغير . ذلك أنهما كانا قد 
أقاما مبدأ هذه المستولية على أساس « النياية » » وأن cl‏ المشار Lui}‏ 
فى المادتين السالفتى الذكر » عا لا يسعفهما الأساس Les‏ باصطناعه . ولهذا لجأ 
إلى إخراجهما من نطاق المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 
(۱) مازو : جزء ۱ ص ٩۹۷1 GS ٩۷۰ - ۹1٩۹‏ 

(؟) حكنت محكنة النقض الفرنسية فى الدائرة المدنية بتارخ ٠١۹۲۷ / ۱۲ / ١‏ (دالاوز 

5-5--55 ) انالا يكون Vi‏ قبل اموجن عن كانة اا رار الى يكال 
Dai‏ ... حق ولو كان المستأجر غير مستطيع أن يتوقم حصول الضرر بفعل أ لى معزله . 


Na a 

ثانياً ‏ خطأ الغير فى أثناء تنفيذ أو قيام الالتزام العقدى : 

من PLU de‏ الشمائكة الى كثر فا الآخذ والرد مسألة تطلب WI‏ 
فى فعل الغير لقيام المسئولية العقدية قبل المدين . 

هل يسأل المدين عند عدم تنفيذ التزامه التعاقدى بفعل الغير عن هذا 
الفعل مهما كانت صفته آم يشترط أن يكون فعلا خاطتا ؟ . 

أشارت التشر يعات الى ورد فما النص العام الذى عك المسئولية العقدية 
عن فعل الغير إلى ضرورة خطأ التابع صراحة ولم يشذ عن ذلك سوى القانون 
لسر ف ررك فا رامن مسن لافطال ل Aa‏ 

فى ألمانيا نصت المادة ( ,708 ) على أن المدين يسأل عن خطأ نائبه الشرعى 
وخطأ الأشخاص الذين يستخدمهم لتنفيذ تعهده يا لو كان ذلك تقصيره 
الشخص20 . 


وتنص المادتان 05 من قانون الالتزامات LU‏ كثى و(ه؛؟) من 
قانون الالتزامات التو نمى : على أن المدين يسأل بنفس الشروط الى يمكن أن 


.يسأل Le‏ سبب من خطته الشخصى . 


أما الوضع فى سويسرا فختلف . فلقد كانت المادة ( ١١‏ ) من القانون 
المدنىالسويسرىلعام ٠۸۸‏ تنص علىاشتراط الخطأ فى فءل الغير صر اح ة كشرط 
لقيام مسئولية المدين العقدية : أن المدين يسأل عن الخطأ الذى يرتكبه أعضاء 
أعضاء أسرته الذين ê‏ نحت سلطته وعن عماله ومستخدميه ... 

وعند ما نقح هذا القانون بقانون الالتزامات السويسرى فى عام ١91١‏ 
جاءت المادة ( )٠١١‏ على هذه الصورة : كل من إعهد ولو إصورة شرعية 
إلى معاونيه كأهل منزله أو مستخدميه بأمر تنفيذ تعهداته أو مباشرة حقوقه 


Lé debiteur doit repondre de la faute de son representant légal (\) 

et de celle des persones dont il se sert pour l'exécution de son 
obligation dans la meme mesure que s’il s'agissait de sa faute 
personelle. ‘article 278.” Code Allemand. 


— ۹3 — 
قبل مدينيه » كان مسئولا قبل الطرف الآخر عماقد قح من ضرر أثناء 
تأدية وظيفتهم 1 
« والظاهر من هذا النص أن المادة الجديدة قد أسقطت من حسابها اشترا 
Le‏ التابع ) pose‏ مسئولية المدين . وهذا ما ذهب 2 
.OX Hertner » g Oser‏ إلا أن بقية الشراح #22 nu dJo‏ هذا 21 GL‏ 
للمادة ١ ١١6(‏ ( القدعة Ne Des‏ د Me Schneinder et Fick‏ و » eMaag‏ 
ود Von Tuhr‏ » وهو أشد ل عدم اشترا اط خطأ 
الغير . وهو يقول بأن الإسقاط جاء تنيجة لخطأ فى صياغة المادة ( ٠١‏ 60 
وهو د نتساءلقائلا ان متعهد النقل الذى يعهد الل سائقه أو تابعه بنقل اليبضاعة 
مثلا هل يسأل مسو لية مادية بقطع النظر عن الخطأ وجوداً وعدما فى حين أنه 
د ال دون خظا لوكان هوالذىقاد العربة بنفسه » والطبيب الذى Lo Ge‏ 
مخدر الكلوفورم لا يسأل إذا est‏ أنه م Ci le‏ فى إعطاء الحقنة BU‏ 
يسأل عن الفعل غير الخطأ الذى برتكبه مساعده إذا قام بنفس العملية ؟0© . 
وڪاول « نازولا » الخروج من هذا الاری الذى أدت أليه صياغة المادة 
الجديدة فيقول : أنه يمكن أن نوفق بين ما بريد Von Tuhr,‏ » وبين النص 
الجديد وذلك عن طريق تقديرنا لعناصر فعل الغير تقديراً موضوعياً لا تقدرآ 
م . ونسوق أدناه نص عماراته : 
» فى الواقع بحب اعتبار أحكام كهذه خاطئة وخالفة للعدالة © ولكن 
هل لامكن اجتناما فيا يتعلق بالنطاق الخاص لتطبيق المادة ٠١‏ ألا بتطلب 
خطأً التابع ؟ 
يجب أن نجيب على هاتين المسألتين al‏ : 
(؟) المرجع المشار إليه سابقاً فى شرح المادة ٠١١‏ 
)+( مشار إليه فى « بازولا » س ۸۸ 
(؛) مذكور فى « بازولا » Lai‏ ص ۸۸ 
)0( الأحكام غير العادلة هى ما أشار إليها فون توهر بصدد مسئولية المدين عن الأفعال المادية 
للتابع دون اشتراط الخطأ فما > والأمثلة الى قدمها فى مسئولية كل من الناقل والطبيب الى أشرنا 
إليها أعلاه ٠ AS‏ 


= = 

إن jai‏ الذى يضعه فون توهر Von tuhr”‏ والذى يقضى يألا مبرر 
لمساءلة المدين عن فعل التابع إذا كان هذا الفعل لو ارتكب بواسطته هو لما أدى 
إلى مسئوليته . « إن هذا المبدأ کا سنرى لاحقا ليس مما يتنافر على الإطلاق 
والمادة المذكورة » وإنه لا يشترط لتحققه بالضرورة اشتراط خطأ التاب ع كشرط 
القيام مسئولية المدين . 

ولنلاحظ أننا بربطنا للمسئولية بتطلب les‏ من جانب التابع إنما نقر 
JL‏ عدم مسئولية المدين فى كل الأحوال الى يبدى فما التابع عنابة عادية 
فى انجازه الالتزام . وأن تقدير هذه العناية يحب أن يقوم على ساس قواعد 
موضوعية تأخذ بنظر الاعتبار ليس فقط الفعل الذى كان موضوع التنفيذ 
ls‏ - وهذا ما نحب أن نستنتجه  Lg‏ ومعلومات التابع Fe Loi‏ 
أن لأهلبة القبيزعند التابع أهمية أخرى من وجهة النظر الموضوعية » عند 
البحث فى قيام مسئولية المدين . 

والخلاصة أن المسألة فى معرفة ما إذاكان هناك خطأ فى جانب التابع يحب 
أن يتحقق Le‏ بالنظر إلى ظروفه الشخصية فقط . وينتج من هذا أنه مكن 
ااال القول يعدم ارتكاب التابع الخطأ عند تنفيذ الالتزام وبقيام 
مسئولية al‏ رغناً عن ذلك » لانه لو كان نفسه هو الذى قام بالتنفيذ 
لما ارتتكب ما ارتسكبه التابع نظ را للفارق Leu‏ فى اللأهلية والمييز . 

وبالتالى فقد يبدو القول بأن المدين لا يسأل إلا عن خطأ التابع أشد على 
لدان à‏ ين الا ال > لان فد رك إل cas à‏ ف EYE‏ رد 
الفارق بين أهلية LUN‏ والمدين» فى وضع أسوأ إذا ما حصل التنفيذ بفعل 
التابع » مما لو حصل التنفيذ بفعل المدين . 

ويستطرد بازولا إلى القول » بأن هذه النتيجة التى استنتجتها لا مكن أن 
حكن af, . « All 4e‏ برى مع ذلك أن فى حاولة التخلص منها » 
باشتراط الخطأ فى فعل التابع “لايصل المرء أيضاً إلىقاعدةخرقاء “absourde”‏ . 
ولذلك فهو برى تطبيق مانصت عليه المادة ٠١١‏ طبقاً للمبدأ القائل بأنه 


— ۹۸ — 
- فى الأصل - ما من براءة تصيب التابع محكومة طبقاً لظروفه الشخصية 
الخاصة به وحده » CRE‏ أن يستفيد المدين منها شيا . 

. فى القانون الفر نسى فقد اختلف رأى الفقهاء فى ذلك‎ AL فما يتعلق‎ Li 
O4 es “Meignié” وريتو وأميو نص“ و‎ AR ذهب الأساتذة‎ 
إلى القول بكفاءة فعل الغير مهما كانت صفته لقيام مسئولية‎ “Brun” وبران‎ 
. المدين العقدية‎ 

ويشترط الاساتذة «مازوء وديموج dis‏ وربير 00 ومجت. 
بدوى ودی فور وقرارا G‘Farrara”‏ قيام فعل الغير Li]‏ لنشوء هذه 
اا 

وف الحقيقة أن نصوص القانون المدنى الفرنسى لم تساعد على حل هذه 
المسألة . فالمادة (1r£0)‏ تتطلب د خطأء الغي ركش رط للءسئولية العقدية عن فعل. 
الغيرء والمواد ٠۷۹۷ € ٠۷٣١‏ » والمادة 4و من القانون التجارى وكذلك. 
المادة ١ر‏ من هذا القانون تكلم عن « فعل » المعاون والمستخدم والناقل 
والوسيط والربان . 

ويقول بيكيه « نحن نميل إلى الاعتقاد بأن المدين يسأل حتى عن أفعال 
المستخدم والمعاون auxiliaire‏ ۲ غير الخطأ ‏ فإن أفعال هؤلاء لا تعتبر حوادث. 
خائية بالنسبة للمدين » لان الفعل مهما كانت صفته ليس فعلا أجنبياً بالنظر 
لهذا الآخير , وذلك طبقاً للدادة ١140‏ منالةانون الفر نسى . وهو ما يوافقعليه 
ارك La‏ كر 


A4 AA بازولا ص‎ )۱( 

(؟) سأورك ص ؟١١‏ وما بعدها . بيكيه ٣۰٢‏ وريئو ص ho‏ وبران ص 45 وآمیو 
ص ٠١۴۳‏ وما بعدها . والدكتور de‏ مرقص رسالة القاهرة ص 41١8‏ 

)+( مشار إليه فى بیکیه ص 1 ۰ ومازو ص ٩۷۷‏ جزء ١ط‏ © ودعوح ج جزء ٤‏ ص 1۳۲ 
وبحت بدوی رسالة باریس ص ۱۸۰ . وفى مصر يظهر أن الدكتور السنهورى هن هذاالرأی 
أيضاً . انظر الوسيط ص ٤1۹٩‏ بند ٤۳۳‏ 

)0( سأروك س ٠١‏ وما بعدها وسامان رقص : نظرية دفع المسثولية المدنية المرجم المشار 
اليه سالفاً س 4١1‏ وحسين عاص المرجعاشار إليه سالفاً ص ا 


— ۹۹ — 
على أننا لا نحاول أن نعيد الكرة هناء ونكت بالإحالة إلى ما قلناه فى الرد 
على هذه النظربة عند كلامنا فى الاساس القانونى اللسئولية العقدية عن فعل 
الغير(© فنحن وإن اتفقنا مع هؤلاء الشراح ف النقيجة إلا أننا تخالفهم 

فى التعليل . 

أما « رينو » فيقيم وجهة نظره على أساس نظريته فى الضمان الضمنى . 
فيا أن المدين قد Ge‏ أفعال الغير فإنه يلزم أن يكون قد ضمن هذه الأفعال 
ad LEE‏ سا No‏ يلك إلى De‏ 
OÙ]‏ . 

وبرى بران “Brun”‏ أن cal)‏ قد تحمل التبعة العقدية “وحمل تبعة فعل 
لقن oies.‏ مان إذن عن جميع أفعال هذا D Le V1]‏ 

ولقد Lt‏ الدليل عند كلامنا عن الاساس القانوق على Le‏ تفسير 
المأدة ١١40‏ من القانون di‏ نسى على نحو مافسرت به » وقلنا إن من شروط 
إن رط AS EU‏ الت داد رك SLI‏ ال فيا ٠‏ وكا أن 
المسئولية العقدية عن فعل الغير فرع منها ف أن تاف فرك الخطاء 
وأننا إذاكنا قدأ لقينا علىالمدين مان خط الغير » فاننا sé)‏ العقدية 
عن فعل الغير من ركن الخطأء وهذا لا يقدح بالطبع من ]4 LI‏ ارتكابه من 
فل الب Jls will‏ ل 

أما القول بتحميل المدين لتبعة العقد» فيبدو لنا أنه كلام لا معنى له على 
الإطلاق » علىاالخصوص فكل التشر يعات التى لاتأخذ بنظرية عامة فى المسئولية 
ce dal‏ لك راك Es EN‏ اس at JS‏ فى اول 
بالضمان . وأنه وإن بدامن الصواب القول بأن المدين قد من Pal Ji‏ 
فى المسثولية العقدية عن فعل الغير» إلا أن هذا الضمان )ا Lu‏ ليس مات تعاقدياً 


(۱) راجم الكتاب الأول ص ۸۳ وما بعدها . 
(؟) ره لس انسار ريه سانا عرف وم 
)+( بران ص 5؛ المرجع المشار إليه ٠‏ 


A 
بل هو تمان قانوف : والقانون نفسه هو الذى عدد طبيعة هذا الضان ومداه‎ 
ونطاق شمو له والقانون الألماى قد نص صراحة وهو يضع المبدأ العام فا لمسئو لية‎ 
. العقدية عن فعل الغير على اشتراط ركن الخطأ فى هذه المسئولية‎ 
ويؤيد الاستاذان « مازو » اشتراط ركن الخطأ فى المسئولية العقدية عن‎ 
call » فعل الغير » وقد ذكرا بأن المشرع الفر نسى يستعمل اصطلاح » فعل‎ 
المدين فى معنى واحد هو المعنى اللأخير » ولكاهما من جهة‎ elles واصطلاح د‎ 
أخرى قد حاول رفع التناقض بنظرية تقس الالترامات إلى التزامات بنتيجة‎ 
dus والتزامات‎ 
النص الذى جاء بشيراً‎ ob أما فا يتعلق بالوضع ف القانون المدنى الجديد‎ 
عيلاد مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى القانون المصرى »ءلم یکن مع‎ 
و إل وا يعرض للمبدأ عن طريق التفسير عفهوم الخالفة » ولذلك‎ 
إلا إذا أخذنا بالمفهوم‎ call الرجوع إليه فى حم قطعى فى هذه المسألة‎ KEY 
الخالف کا هو فيمكننا القول بأن القانون يشير إلى اشتراط الخطأ کرک‎ 
١ . فى هذه المسئولية0©‎ 
القول بأن الدكتور السنهورى يذهب مذهب‌مازو فىهذا‎ KE ويلاحظ أنه‎ 
D, SU الخصوص عند ثفسيره للنص‎ 
وعندى أنه إذا فرغنا من حت مشكلة التنفيذ العينى حتى فى حالة عدم‎ 
حصول التنفيذ بفعل الغير » ولم يمكن مع ذلك الوصول إلىالتنفيذ بشكل ما‎ 
فهنا يحب أن نقرر أن المسئولية العقدية‎ . ui  ضيوعتلاب وتحددت المسألة‎ 
عن فعل الغير إذا كانت استثناء من المستو لية العقدية عن الفعل الشخصى» فان‎ 
Lis عدم‎ À : ھا ا ا تم وفريد يتحدد بناحية واحدة‎ 
فى جانب المدين نفسه . وهذا لا يقدح فى ها نالمدين لاخطاء - الغير‎ ii 
على أنه وز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسثولية تترتب‎ ۲٠۷ يقول فص الادة‎ )١( 
عن غشه أو عن خطثه الجسم الذى يقم من أشخاس‎ leu على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما‎ 


يستخدههم فى تنفيذ البزامه . 
(؟) الوسيط ص 1۷۱ نيذ (te)‏ 


vo \ —‏ لد 


غسب . على أن لا يؤخذ هذا الشرط كقاعدة جامدة کا يقول ( بازولا ) . وى 
الحق ما قدمه بازولا ليصح معياراً بمكن أن بحدد من قيمة اشتراط الخطأ من 
ناحيه » ويمكن أن حدد كذلك من إفراط من يذهب إلى وجوب مسألة المدين 
عن أفعال الغير بصفة مطلقة . 

فنحن نشترط إذن أن برتكب الغير الخطأ . ولكن ماهو هذا SALE‏ 
يلوم أن يأنيه الغير كشرط لقيام مسو لية المدين العقدية . 

مامن شك بعد فى أن خطأ الغير يحب أن يقاس بنفس المقياس الذى يقاس 
نه خطأ المدين نفسه .. وما خطأ الخير فى هذه الحالة سوى عدم تنفيذه للالتزام 
الذى ارتيط به المدين لصا الدائن . وإذا ما حصل عدم التنفيذ » فقد وقع الخطأ 
الذى tar‏ على أساسه المسئولية العقدية عن فعل الغير . ولا كن للمدين 
يتخلص من عبء المسئولية إلا إذا أثبت انقطاع النسبة بين فعل ذلك الغير 
وبين الضرر الذى أصاب المدين » وذلك عن طريق إثيات السبب الأجنى . 

وينبىعلى ذلك أنه إذا فقد التابع العقل فى أثناء تنفيذه للالتزام » وأدى هذا 
إلى عدم التنفيذ أو إلى سوء هذا التنفيذ» فلا بمكن أن يسأل المدين عن فعل هذا 
الغير » لآنه لا بمكن  lue‏ المدين نفسه فى هذه الحالة لو كان هو الذى قام 
بالتنفيذ وأصابه ما أصاب الغير . 

وكذلك الام فا لو كان ( الغير ) يتصرف فى حدود الدفاع الشرعى فلا 
ياك المدين عن عدم التنفيذ . فإذا كان مساعد المدين قد أتاف شيئًا ماوكا 
للدائن ليدفع خطراً حالا عن نفسه قد يصيبه » فلا يمكن أن 5 على المدين 
بتعويض للساب الدائن امالك . ويقدم (بازولا) هذا المثال : صاحب عل 
لآدوات الموسيق سل إليه ( كان ) بين لتصليحه » فاستخدمعاملا لذلك وأرسله 
إلى صاحيه معه . اضطر العامل إلى كسر الكان » وذلك فى أثناء دفاعه عن نفسه 
ضد قاطع طريق . فلا يمكن أن تثور هنا مسئولية المتعاقد قبل المالك عن 
فعل العامل <° 


(۱) راحم بازولا ص VE‏ وما بعدها GA‏ المغار إليه سالفاً . 


op 

ولكن قد يطرأ على هذا الرأى فى الحياة العملية ما خفف منه . ومثال 
ذلك مالو تعاقد ‏ شخص آقام فى داره » احتفالا » لاا ساسم 
محلات للحاوى على أن بورد له فى هذه المناسبة مقداراً PAS‏ ]| ساسك 
N A‏ نارف Les Flu cu Of aus. sul‏ 
تصل فيه مع عامل من عمال الحل . فى الطريق إلى دار الحتفل أبصر عامل الال 
شخصا غريقا بجاهد فى سبيل النجاة فترك ا محمولات جانبا وأنقذ الغريق وسار 
فى طريقه نحو الاحتفال فبلغ الدار بعد فوات الآوان 3 أقام المتعاقد دعوى 
ضد صاحب امحل SA‏ يطالب ‏ بالتعويض عن التأخير الذى فوت عليه 
فائدة La:‏ . لا أعتقد أن أحداً ر يستطيع القول بمسئولية الملوانى عن ااتعويض. 
فى هذه ALT‏ إلا إذا أراد أن يركب متن التصعيب . 

وقد ميل بعض الفقهاء إلى اعتبار مثل هذه الحالة من بعض حالات القوة 
القاهرة الآدبية 5 


ےا إلثااث 
رط 
EU Ds‏ 
ان العهد all‏ إل الغير يتنفيذ الالتزام 
di si‏ عا NOE lle‏ 
برضاه الصريح كك الضمنى 

أن الوضع الطبيعى الذى تقوم فيه مسئولية المدين ee‏ ددن الاه حاص 4 
oo‏ عندما ببعهك المدين إلى أحد الأغيار si‏ القيام LA‏ الالتزام بدلاعنه 5 
أو عندما ستدعى أحد الأغيار لمساعدته فى تنفيذه . 

وتقوم هذه المسئولية أيضاً عندما تؤدى مارسة الغير لاق من حقوق 
المدين الى كتسما بالعقد à‏ إلى الاخلال بالالتزام الذىآلق علىعاتق هذا الأخير 
فى نص العقد مصاحبا لاستمتاعه بحقوقه العقدية التى مارسها الغير . 

ونصوص تاف التشريعات € فمايتعاق بتطبيقات ميدأ à LA‏ العقدية 
عن فعل الغير » تشير إلى هذا الذى قلناه » بالإضافة إلى مايشير إليه النص العام 
إلى على هذا المبدأ فى التشريعات التىأوردت مثل هذا النص . (نصوص المواد 
۷ مصرى و ۲۷۸ قانون OÙ‏ و ٠١١‏ من القانون السويسرى ) . 

وإذا كان القانون السو يسرى قد أشار إلى حالة عارسة الغير GE‏ المدين. 
واثباته مسئولية المدين العقدية فما . فإن التشريعات الأخرى أوردت هذا 
LA‏ فى فى نصوص متفرقة Op‏ 

وعلى العموم يمكن الاخذ من Es‏ ا Li SU‏ إلى fac les‏ 
à LA‏ العقدية عن فعل الغير . القول عسئولية المدين عندما يتدخل الغير à‏ 


)١(‏ راجم فى تفصيل هذه المواد الباب الثالث فى الحدود الداخلية ابدأ ااسثواية العقدية عن 
فعل الغير من حيث الأشخاس الباب الثالث من هذا الكتاب . 


ts 
تنفيذ الالتزام الذى نشا بين المدين والدائن » متى ما كانت لهذا الغير علاقة‎ 
. قانونية تربطه بالمدين خاصة بموضوع الالتزام‎ 

es‏ هذا مكن أن خرج بهذا الشرط جميع الشخاص الذين عشرون 
أنفسهم فى العلاقة القائمة بين الدائن والمدين دون أن يستدعهم هذا الآخير 
للتدخل : ودون أن يكون لمؤلاء الأشخاص أدنى علاقة قانونية تربطهم 
بالمدين فيا يتعلق بتنفيذ الالتزام التعاقدى . 

ولذلكفلا يسأل المدن طبقاً للسبدأ العام فا مسئو لية العقدية عن فعل الغير» 
عند ما يتدخل أحد الأشخاص من تلقاء نفسه فى تنفيذ الالتزام . على أن هذا 
Je Y‏ اا يقضى — يحواز قيام مسئولية المدينالشخصية إذا أقيم الدليل 
عل أنه کان يستطيع أن يمنع هذا التدخل ول يفعل . 

فلو اعتدى أحد ركاب القطار على أحد المسافرين . لا كن أن تقرر 
مسئولية شركة السكك الحديد عن فعل هذا المسافر . 

ولو وضع أحد الأغيار المتعاقد من تنفيذ التزامه المتعاقدين بالقوة لغ فقت 
رك هرات فل SNL‏ . 

وقد حك بأن صاحب الفندق ‏ إذا ما اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة فى 
الرقابة al‏ أورواح النزلاء » فلا يأل مدنيا عن فعل القتل الذى ارتكيه أحد 
النزلاء بأن قتل نزيلا آخر وذلك بسبب حالة القائل النفسية0© . 

ويستند القول فى اعفاء المدين المتعاقد من المسئولية فى حالة تدخل الغير 
الطارىء » على أساس أن هذا التدخل الطارىء مكن اعتباره صورة من صور 
القوة القاهرة الى تبرىء call‏ من OL UT‏ . 

ويمكن أن يثيد اشتراط هذا الشرط بعض الملاحظات . ما الحم فى 


)1( محكنة استئئاف مصر فى ٠۸۹۷/۳/١۷‏ الجريدة القضائية ۷ ج ٩‏ رقم المي ٤۲‏ 

)+( راجم “Ciovanali”‏ القوة القاهرة وسالة جنيف ص ۱۲۹ ومازو + اص ١١8‏ 
الطبعة الثالثة والسنهورى الوسيط ص 577 وما بعدها وراجم من أحكام القضاء الفرئمى نقض 
عرائض فى ۱۹۲۹/۸/۱۸ دالوز vo ١ 14٠‏ ومكمة اسكناف باریس فی ٠۹٤۳/۳/۲۲‏ 
الجاريت دی ۱۹٤٤ all‏ س رح ۱٤۲‏ . 


Pre 
حالة ما لو قبل المتعاقد الآخر تدخل الغير فى تنفيذ الالتزام » وأدى هذا التدخل‎ 
وقائع‎ LAS إلى عدم التنفيذ ؟ كن الرد على هذا التساؤل بالقول بأن المسألة‎ 
هل أن نية المتعاقدين إنما تنصرف إلى إعفاء المدين من ضان‎ . eu كل قضية‎ 
فعل المتدخل على أساس قبول الدائن هذا التدخل . أم لم تنصرف »ولا بزال‎ 

فى حسبان المتعاقدين Je oi‏ المدين نفسه ضامنا لفعل D JE‏ , 


)1( راجم € عکمة رین ی VAV\/1/e‏ د — Y‏ — ولا 


٠ à 
RU) 
9 e 
الحدود الداخلية للمبداً العام فى المسئولية العقدية‎ 
عن فعل الغير من حيث الو ضوع‎ 

امجال الطبيعى لتطبيق مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير هو أثناء قيام 
العقد وفى أثناء تنفيذ الالتزام التعاقدى . فيسأل المدين عن نفس عدم تنفيذ 
الالتزام الذى ألق على عاتقه بالعقد » والذى يكون السبب فيه أحد الاشخاص 
لذن يمكن أن يسأل عنهم كا سن وهم فى الفصل التالى . 

فإذا أرسل المدين بضاعة معينة متفقاً عليها إلى العميل « فإن المدين يسأل 
بالطبع عن التلف الذى يصيب هذه البضاعة بفعل مستخدمه فى أثناء نقلها 
إلى جهة العميل . 

أو إذا عهد ترزى إلى عماله dus‏ جهزها لحساب زبون له فأتلفوا القاش 
ساك 2 E‏ ا 

وكذلك إذا باع شخص عرية معينة بالذات فأرسلها له بيد أحد الاشخاص 
Lg ous‏ إليه > فسرق السائق العرية . 

م فى جميع هذه الصور لا صعوبة فى تصور قيام AJ sus‏ المدين. 
وقد لا يصل الام فى عدم التنفيذ إلى عدم التنفيذ الكلى » بل قد يكون هذا 
ري »أو قد Las es‏ الالتزا مالمعهود إلى أحد الأشخاص عل صورة bus‏ 
«فسوء التنفيذ كعدم التنفيذ ال زك أو الكلى قابل لشغل مسو لة المدين مادام 
هؤلاء الأشخاص الذينيستدعمالمدين لتنفيذ التزامه» أو الذين » بمارسون Ge‏ 


من حقوقه برضاه الصريح a‏ وھ فى حدود das‏ 
الالتوام بالذات . 


E 

لا صعوبة فى شغل المدين بالمسولية كما قلناء ولا ختلف فى ذلك الاس 
JL‏ أ کان فى التشر بعات الى جاءت بنص عام ب .2 33 العقدية ع 
فعل الغير » أو فى التشريعات التى وردت فما نصوص خاصة تطبق فيا هذه 
المسولية . ويؤيد القضاء فى كل هذه التشريعات هذا الاتجاه . 

ولاصعوية كذلك - من الناحية الثانية ‏ إذا خر ج الشخص الذى 
يستدعيه المدين لتنفيذ الالتزام عن حدود الوظيفة الى عهدت إليه من قبل 
Li 2e Ÿl ln‏ كان ذلك tn‏ . أو إذا خرج الشخص الذى بمارس Be‏ 
من حقوق المدين فى الإضرار ,الدائن إلى ما لاعلاقة له باستيم)ل القالمذكور . 

فإذا أرسل متعهد للتصليحات الكهر بائية عاملا من عماله إلى بيت عميل له 
لغرض إصلاح جهان كهر بان مغلا . وف أثناء ذهانه إلى البيت دهس بسيارته 
العميل فسبب له إصابات ما . هنا لاعلاقة لفعل التابع الذى سبب الضرر 
بالمأمورية التى عهدت إليه فى بيت العميل . 

وكذلك ما خر ج من حدود تطبيق قواعد المسئو لبة العقدية عن فعل الغير 
Li‏ إذا اعتدى ابن للستأجر على لوجر نفسه ف الطريق العام ما لا علاقة له 
دوجوب الحدافظة على الملأجور الذى هو من النزامات Lu‏ 1 

على أن الصعوبة قد تظهر بوضوح فهاجاوز حدود التنفيذ نفسهء مما قديقع 
مناسبة هذا التنفيذ من أفعال دؤلاء الأشخاص . فى JUL‏ الذى سقناه عن 
عامل الكهر باء » لوأنهذا العامل جاء إلى دار العميل ليصاح جهاز الراديومثلا ؛ 
وف أثناء ذلك G a‏ برعونة وعدم تبصر بعقب بجارته إلى ge‏ ما أدى 
d}‏ [حراق Gb, FL‏ تارك لذلك sale. Jadl‏ الحكم فى هذه GALL]‏ 
وهل يسأل متعهد الكهرباء مسئولية عقدية عن فعل عامله هذا الذى أدى 
إل vil‏ 5 ووقع عناسية تنفيذ الالتزام ؟ 

وكذلك الام فيا بتعاق بأحد 0 ال د ان حك اندر عل 
المأجور بالذات . ما وجه المستولية هنا قبل المستأجر المتبوع ؟ 

يختلف الرأى ف ىكل من LU‏ وسويسرا وفر نسا على امل الواجب الانباع 
ولذلك فسنءا وضع المشكلة فىكل من هذه البلدان على | نف راد . 


المسثر لية العقدية عن فعل الغير مناسية التنفيذ 
فى القانون الألماتى والقانون السويسرى 


الفرع الأول 
المشكلة فى القانون الآلماتى 

لقد نوقشت هذه المسألة طويلا فى ألمانيا يا يقول « بازولاء وزاد من 
Koss‏ ماك — وق Le‏ كذلك — أن ce tell LL‏ فول 
الغير فى كل من القانونين SUV‏ والسويسرى تتهافت أمام دليل انتفاء خط 
المتبوع طبقاً للمادة (A1۱)‏ من القانون الآلمانى والمادة )00( من قانون 
الالتزامات السوسرى, 

ذهب قم من فقهاء الآلمان ومنهم Endemann, Rumeitin»‏ إلى أنه بار جوع 
إلى نفس صيغة المادة ۲۷۸ من القانون الا مانى بمكن القول بقيام 4 لية المدين 
العقدية عن كل الاضرار التى LS‏ التابع مهما كانت »وبعبارة أخرى يمكن 
القول بوجوب تحةق À) ue‏ المدين عن EF‏ خاطر استخدامه لتابعيه . 

ici Load call dau, 
ansechung أثناء تأدية وظيفته‎ ) 3e المادة )۷۸( انتهى الرأى إلى حذف‎ 
منبا. فل تعد هذه الادة تشترط وجود رابطة متينة‎ (des Erfüblung 
بين الفعل المؤدى إلى الضرر والتزام المدين » وذلك على عكسماتشترطه‎ sétroites 
صراحة المادة مم الخاصة بوضع المسئولية التقصيرية عن فعل الغير من‎ 
التابع حاصلا فى أثناء تأدية وظايفة . ويستند‎ das ن الضررالذى‎ ren 
هؤلاء الفقهاء إلى حجة أخرى وهى أنه بالرجوع إلى الاسباب والضرورات‎ 


ra 
مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير » تجد أنها تحتم قيام‎ SE الاقتصادية الى‎ 
: لمة المدين عن جميع مخاطر استخدامه للتابع‎ us 

غير ai‏ غالبية الفقه الآلماق وعثلها Nussbaum, Schallmeyer, Aerth-‏ 
umann, Weirthmeirr, “Enneccerus”‏ تذهب إلى وجوب تحديد مسئولية 
المدين عن فعل تابعه » وقصرها على حالة نفس عدم تنفيذه الالتزام الذى قام 
به الآخير بدلا عن المدين . وبذهب هذا الفقه إلى القول بعدم مسُولية المدين 
العقدية عن أفعال التابع التى تصيب الدائن بالضرر إلا إذا أمكن اعتبار المدين 
نفسه مسولا عنها لو قام هو بارتكابها فى أثناء تنفيذه لالتزامه التعاقدى . 

ويأسف أنصار هذا الرأى على حذف عبارة د أثناء تأدية وظيفته » من 
نص ال اد۲۷۸ غي رأنمميردون على ماراه أنصار الرأىالآول بنص المادة £oy‏ 
من قانون التجارة الل انى الذى يقضى Us‏ جهز السفينة عن أفعال هيئة 
الملاحة فى (أثناء تأديتهم لوظيفتهم) دون اها إلى نفس موضع المادة 
۷۸ ف القانون الل انی حيث يجىء فى القسم الذى بحثت فيه المسئولية عن عدم 
تنفيذ الالتزام التعاقدى . 

Redieh : ويقول‎ 

أنه بالرجوع إلى القوانين المقارنة ند أن الآمر حسوم فما تماماً.فالمسئولية 
العقدية عن فعل الغير لا نثور فى القضاء الإنجاو أمريكى إلا فى حالة ما 
ا التابع يعمل “With he scope of engagement”‏ وكذلك 
الأمر فى قانون LOL‏ والقانون البروسى20© ويؤيد قضاء الحكمة الامبراطورية 
فى LU‏ اتجاه هؤلاء الفقهاء©. ويسام بيكيه كذلك فى تأييد هذا الاتجاه 
بالقول أن هذا الح يبدو معةولا جد لأنه لا يمكن أن يكون وضع المدين 
أكثر خطراً عليه ما لو قام هو بنفسه بتنفيذ الالتزام التعاقبى 2 . 


(1) تراجم ف 22 هذه الشكلة إرولا 7 las Lo VA‏ وأررك ل 707 
(؟) راجع أحكام اة الامبراطورية العليا فى ألمانيا الشار Lei‏ فى بازولا ص VA‏ . 
)+( بیکیه ص ۳۰۳ وما بعدها . 

01 


— vie س‎ 


الترع الثانى 
الوضع فى القاتون السويسرى 

أما فيا يتعلق بالقانون السويسرى فإن المادة ١١5‏ القدمة لم تشر إلا إلى 
El Re 3) AI‏ اناك تأدية وظيفته أوخدمته “dans l'exereice‏ 
“de leurs fonctions ou emplois”?‏ وحسب مار ی جیسار “Gysler”‏ آنا لطا 
التعاقدى لا يمكن BL‏ لطبيعته أن حصل إلا إذا تعلق فعل الإخلال عضمون 
الالتزام » وفيا بخص الدائن غسب . 

وبالاتفاق مع دوبلان <Dupiim‏ يقول جيسار : إنه لأجل أن نفرق بين 
الحالات الى تنطبق فما المادة ه٠١١‏ وبين تلك الى تنطبق فا المادة « ( DU‏ 
للبادة هه من قانون الالتزامات السويسرى لعام 141۲( الخاصة a) il‏ 
التقصيرية عن فعل الغير : » يازم قبل كل شىء أن نتساءل فا إذا كان الخطأً 
الحاصل بفعل التابع متعلقاً بالالتزام أو التعهد المتفق عليه . وأنه أجل قيام 
إمكانية تطبيق المادة ١١‏ يلزم أن نفحص ىكل حالة بعينها الغرض من الالتزام 
وهل GE‏ بالرغم من فعل التابع 2 dei‏ يتحقق . وما أن قانون 00 
ll dec ssl‏ اق كل دن Be ane, aa Go‏ 
من المناسب أن يلاحظ الفرق الذى أشر نا إليه أعلاه فيا يتعلق بنص 
المذكورتين » وأن يفحص غرض الااتزام الذى à‏ ينفذ وأن يفحص تحقق 
هذا الغرض من عدمه للوصول إلى تطبيق 00 pee‏ 

أما بازولا فيقول إنه فيا يتعلق بالقانون الجديد الذى يستخدم ف المادة ٠١١‏ 
صيغة أكثر de se‏ وشهولا »> حسث تنص هذه المادة oi Je‏ المدين كال 32 
الضرر الذى يسببه تابعيه فى أثناء عملهم à‏ فإن القول الفصل هو وجوب قيام 
Ali‏ عن اك NI‏ سان ele‏ 
التنفيذ . ويستطرد بازولا إلى أندفى الواقع » الحالتين Lea‏ : حالة ا مسو لية 
العقدية والمسئو à‏ التقصيرية » بحب القول Lee‏ ع نكل عمل من أعمال 


٠ وما بدها‎ VA راجم فى بیان رأى جيمار بازولا ص‎ (D 


كل ١‏ انلك 
au‏ إذا كان هذا العمل داخلا فى حدود وظيفته . أى أنه إشترط لقيام 
المسثولية عقدية كانت أم تقصيرية» أن يكون فعل التابع من النتاج المباشرة 
امل و و 

وبقول بازولا هل LA‏ أن يتساءل Li‏ إذا كان هناك تشابه تام من هذه 
dr sl‏ ای دن ورهن دن روا Val‏ 
على ذلك بالئق . ويقول ه وعندنا أنه بحب بحث وجه الخلاف من هذه الوجهة 
.بين Le‏ المسئولية. ذلك الخلاف الذى هو النتيجة المنطقية للاعتبارات‌الى 
أملت على المشرع إيحاد هذين النوعين من LL‏ . إن المسئولية التقصيرية 
فىالمادة هه تقوم على أساس من أن المتبوع يوسع من فرص نشاطه باستخدام 
التابع » ويغلب تبعاً لذلك أنيصبحنشاط التابع مصدرخطر الغير » وإذا كانهذا 
exil‏ قد استخدم اا Ye LCL‏ اعد à‏ عله فن العدل أن ناك 
فى موا اجهة الكافة عن الخطر الذى dus‏ هؤلاء للكافة . 

أما أساس المسئولية العقدية عن فعل الغير فيقوم على نفس الاعتبارات 
المشار إلما ما عدا كون أن الحطر الذى قد بتحقق بفعل التابع لا يصيب 
إلا الدائن» وذلك عن التنفيذ القاصر أو السىء للالتزام الذى تعهد المدين بالقيام 
ul 4‏ عن الضرر الذى يصيبه عن عدم نفيك الالتزام ls.‏ کن المشرع 
قد افترض فى المادة ٠١١‏ قيام قرينة على الضمان القانونى » فإنه لم يكن ليستطيع 
فرضما إلا على ما تعلق بكفاءة التابع وقابليته لتنفيذه الالتزام أو على الحيطة 
اقح ou‏ للد Jai‏ . 

وهذه الاعتبارات حب أن Us‏ عل الاقتناع بأن عدد الافعال الضارة 
الى تدخل فى نطاق أداء التابع لوظيفته تكون أضيق فى حالة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير عن تلك التى تقوم على أساس نص المادة 00 . 

Cou حو قيار‎ JS ماركا دالا" مسي » لكان إن‎ SRI 
أن تستند عليه لتقرير الفصل بين هاتين المسئو ليتين فما يتعاق بالناحية موضوع‎ 
الاس لا يعتمد علىما إذاكان‎ ob مع » جيسار» إلىالقول‎ Ca البحث . وهل‎ 
الغرض من الالتزام التعاقدى قد تحقق أم لا ؟‎ 


ANNE 

لنلاحظ مع الاعتراف بأهمية هذا المعيار من الناحية العملية أنه مما لايمكن. 
تطبيقه بالنظر إلى الصيغة الواسعة نوعا ماللمادة )٠١١(‏ . ولذلك يحب أن نذهب. 
بعيدا فى تفسير هذا اأص مع تأكيدنا لعدم قيام التشاه الام بينه بين المادة(هه) . 

إن رابطة الالتزام القائمة بين الدائن والمدين لتظهر بالبداهة الأساس الذى. 
يمكن بواسطته القولفى حالة بعينهاء بأن الضرر الواقع كان نتيجة لوجود تلك. 
الرابطة وأنه لولاها لما وقع . ولكن لاجل قيام مسئولية المدين طبقاً النادة 
٠١١‏ بحب أن تكون هناك رابطة سببية بين تنفيذ الالتزام وبين الضرر 
الحاصل » وبالتالى ob‏ المدين لا يسأل BL‏ ها ع نكل الاضرارالتى يحدثها تابعه 
فى تنفيذ ls » de‏ يسأل فقط عن تلك التى تدخل فى نطاق علاقة الالتزام 
القائمة بينه وبين الدائن بحسب السير الطبيعى LAS‏ 

وإذا أخذنا بنظرالاعتبار Lure ET‏ كد ليل de I]‏ » أمكننا أن نبحث. 
فعل التابع وأن نفحص على حك مايفرضه القانون على التابع من العناية والتبصر 
فى تنفيذ الالتزام بحسب مضمون علاقة الالتزام القائمة بين امتعاقدين . ويازم. 
لذلك أن نحدد بصورة موضوعية > مع حسابنا فى كل حالة على حدة حساب 
نفس مضمو Mec‏ الااتزام ودرجة العنايةالمطاوبة للتنفيذ . وما أن هذه العناية 
تبين من نفس علاقة الالتزام Ale‏ بين المتعاقدين وليس ک) يظن البعض من. 
العلاقة الى تقوم بين المدين والتابع ‏ فإنها والحالة هذه لتتساوى وتلك All‏ 
الى تلق على call‏ نفسه فى تنفيذه لالتزامه فا لو نفذه شخصيا . 

وف العمل ولاجل تبسيط الأوضاع des‏ الاخص لاجل عدم الوقوع 
على تفسير مفرط السعة لنص المادة ٠١١‏ يحب أن نضع السؤال OI‏ : هل 
ال المدين لو قام بنفسه بالعمل الذى أدى إلى الضرر مال مسئولية عقدية. 
وعلى هذا الأساس يكن تقدير مسئوليته عن فعل التابع . وخلافا هذا لا مكن 
أن تقوم js‏ ليته إلا على أساس نص المادة مه 

وهذه أدناه بعض الآمثلة التى نثير مايتعاق هذه المسألة من المشاكل مأخوذة 
Ge‏ أحكام الا حافت : 

متعهد تعهد بالقيام ببعض الاصلاحات عنزل كان يعيد صباغته من جديل. 


hi 

أو يضع بعض التصامي ابميلة . يسأل طبقاً لمادة ( ٠١١‏ ) إذا ارتكب أحد 
عماله الذين كلفوا بالعمل فعلا ضارا بأن دمى جادة أ كسر زجاجا(" . 

وعلى العكس لا يسأل المدين تعاقديا إذا أشعل العامل النار بعدم تبصره 
أو عدم احتياطه بأن قدف سيجارته هناك أو سرق Bi‏ من الشقة العائدة 
للبالك حيث أنه فى أمثال هذه الخالات ,لا يسأل صاحب العمل مسئولية 
عقدية عن فعل أحد عماله الذى سبب نشوب حريق يدون احتياط بأن ألق 
بسيجارته إلى الأرض أو الذى يسرق شيئاً مملوكا لشخص الدائن حيث 
لا علاقة لهذا الفعل إطلاقا بتنفيذ الالتزام التعاقدى . إذ أن الفعل الذى 
أرتكيه العامل فى des‏ للسيجارة أو فى سرقته للشىء العائد للدائن » مستقل 
تام الاستقلال عن قصور ALAN‏ فى Las‏ الاليز el‏ الدى تعهد به المدين . 
des‏ العكس يكن أن نرى فى فعل العامل الذى جاء ليصلح ( وابورا ) للغاز 
وبإهماله فى تحريكه ونقله شب حريق فى JA‏ » ماينثىء علاقة سبية مطابقة 
وظاهرة بين التنفيذ وبين الضرر الحاصل. lies‏ ماجاء فى حكم أصدرته حكة 
زوريخ الاستئنافية حول موضوع à) ue‏ المتعهد Le‏ حصل بفعل deb‏ 
فى هذه الواقعة©© . 

ولكن لا يسأل التاجر طبقاً للمادة ( ٠١١‏ ) عن فعل محاسبه إذاكان هذا 
الآخير بوسيلة تقديمه مخالصة مزودة حب مبلغا من البنك الذى علك فيه التاجر 
Le Lu‏ 

وهذا مايقرره «Fute‏ أيضاً إذ يقول أنه بحب أن برتكب المعاون الضرر 
UT‏ ل CEE us UNI‏ 


)1( حم 2 Canton Vaud‏ جاء فى بازولا ص ۸۲ . 

() حك بتارخ ۱۹۱٤/۰/۲۰‏ 355.م .14 .8 BI. z‏ وراجم فى كل هذا واازيد 
من الأحكام فى بازولا ص ۸۲ وما بعدها . 

(؟) ارجم المشار إليه ص 86 . 


الوضع فى » Li‏ وف pas‏ 

مختلف الرأى فى فر نسا على « الحدود الداخلية للمسئولبة العقدية عن Ji‏ 
الغير ‏ ويظهر أن هذا الخلاف أشد من الخلاف الذى ثار حول هذه المشكلة 
فى كل من ألمانيا وسويسرا . فكثير من الفقهاء يذهب إلى أن المسئولية 
اشر Eu Lie‏ ارا 
إلى الفعل الذى بقع Lite‏ هذا pres Vis‏ ساورك» لتحبيذ هذا 
الرأى بأن القضاء الفرنسى برى مساءلة المسئول فى المسئولية التقصيرية عن فعل. 
الغيرعن الأفعال الىتقع من الاخير بمناسبة إدا ه لوظيفته » فن باب أولى تطبيق 
هذا الحك على المسئولية العقدية »-حيث العلاقة الى قام بمناسبتها الضرر أظهر 
وأوضح . ويحتي كذلك بأن قانون العمل لسنة ۸۹۸ قد قرر مسئولية رب 
العمل عن الحوادث الى تقع من عماله بمناسبة أداءم لوظيفتهم . 

ورجح لادان »55 Les 2 à‏ من ill‏ دعر إل جر jai‏ 
المسئولية عن فعل الغير على الافعال انى تقع من هؤلاء فىأثناء تأدية وظائفهم » 
2 کک ا al)‏ ای ا ساك الخال ہے 
عندما à‏ هذه المسئو à‏ على الأفعال الى تقع من التابع بمناسبة أداءه لوظيفته . 
ويؤيدان هذا الرأى بأن المادة ٠۹۹۸‏ من القانون الفرنسى الى غالبا ماذكرت 
فما صفتها الاستثنائية » تقضى بأن الموكل لا يأل عن أفعال الوكيل إلاعن تاك 
اى تقع منه فى أثناء تأدية وظيفته وطبقاً هذه الوظيفة . 

ويستطرد الاستاذان إلى القول بأن الغير لا يمثل المدين إلا عندما يؤدى. 
مهمته الى عهدت إليه . وعندما خرج عن حدود هذه المهمة فإنه يفقد صفة 


. 588 ص‎ ١5# وما بعدها ودعوج : الجلة الفصلية‎ ٠٠١ ساروك . ص‎ )١( 


X\e —‏ د 
النيانة : وفهذا يوجد شيه تام بين هذه )4 وين à),‏ التقصيرية 
دن قال Deal‏ دايا فى المادة ء۳٠‏ . ولكنهما بريان la‏ من جهة 
al‏ أن التنفيذ المعيب a al) AS‏ الوظيفة عبارة عن تنفيذ 
ف حدود الوظيفة0"© 8 


Me ses 0‏ 5 دون اقتصار المسئولية على الافعال 
il‏ تقع فىحدود الوظيفة لا بمناسبتها . ورينو الذى do‏ إن المدين يسأل عن 
جميع Juif‏ ا > اك ا aus far CS‏ « زم إل أن 
الافعال di‏ تمع مناسبة التنفيذ لا ندل فى حدود هذا التنفيذ . ويعال ذلك 
بنظر يته فى LŸ‏ سالقانوق . إذ أن المدين Y] 12e 5,0 > pets Ÿ‏ تلك 
الأفعال التى تدخل QE‏ فى حدود تنفيذ الالتزام الذى عهد به إلى المعاون* . 
ويذهب جت بدو I es‏ ل جاردا LI‏ إل نلك Ji‏ ال تيت 
بمناسبة أداء المعاون أو التابع لوظيفته . ويقول الدكتور بهجت بدوى فى هذا 
٠‏ إن النصوص ف القانون الفرنسىلا تساعدنا Se‏ > ولكنا لسنا أمامقاعدة 
ا جاءت فى المادة ع١‏ ولان فرض المسئولية على المدين جاء 
نتيجة الرغبة فىحماءة الطمأنينة الاقتصادية » وهذا السبب وسحدههو الذى بعطى 
الصفة المادية لهذه المسئولية العقدية عن فعل الغير » وإذا كنا قد رفضنا أن نقرر 
هذا الحكبا لنسبة للاسئو à‏ النانعة عن المادة 6م ١فإنه‏ ينتجما سقناه وجو بالقول 
بأن يسألالمدين عن أفعال معاونه <تى عن تلكالىنقع مناسبة أداءو Out‏ / 


ab s‏ ا سلمان مرقص إل القول بأن المدين ÿ‏ ساك عن أفعال 
den‏ الأشخاص- الاشخاص الذين يسأل عنهم واه عقدية _ بل تقتصر 


)١(‏ مازو جزء ١‏ الطبعة الثالثة نبذة ( ٠٠١١‏ ) ص #مه  ٩۸٤‏ واشير هنا أننا سبق 
NL‏ دود الى سفناها Je‏ نظارية « مازو » فى هذا fall‏ وإذا صح أن السثولية 
تقتصر على الأفمال gl!‏ تق من الغير عناسبة أدائه لوظيفته OÙ‏ هذا لا يكون على أساس النيابة ٠‏ 

(۲) بیکیه ص ۳۰۷ وريئو ص 46 وما بعدها . 

(؟) رسالة باریس ۱۹۲۹ ص ۱۷۹ وما بعدها 


— *\\— 

مسئوليته العقدية ا تقتصر مسئوليته التقصيرية » على أفعاهم الداخلة فى من 
à ll‏ الى عهد إلهم بها سواء آ كانت تلك المأمورية تنفيذآ لتعهد آم معاونة 
فى تنفيذه أم كانت مباشرة .OGL‏ 

ويذهب الدكتور السنهورى د فى ظل القانون المدنى الجديد _ إلى أن 
المدين يسأل إذا كان الغير قد أحدث الضرر فى حال تنفيذ العقد آو بسبب 
تنفيذه كاهو الخال بالنسبة لستولة es‏ عن فعل D SE‏ وهو ستطرد 
E‏ هذه القاعدة فيقول : والقاعدة ن يقح اخملا elles‏ وهو يقوم 
يعمل من أعمال وظيفته 6 | o‏ بقع (LL‏ منه اساب هذه G ii‏ قلا ك 
أن يقح ا عناسبة الوظيفة ob «ãl occasion»‏ تكن الوظيفة قد سبلت 
ارتكاب Li‏ أو ساعدت عليه si‏ هيأت الفرصة لارتکاه ¢ بل جب إذا 
لم يكن الخطأ قد وقع فى عمل من أعمال الوظيفة أن تكون هناك ف القليل 
علاقة سببية وثيقة بين LE‏ والوظيفة eus‏ ثبت أن التابع ما كان يستطيع 
ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة© . 

إذن كيف يمكن أن تستقر الحاول السليمة Li‏ يتعلق ببذه المسألة الدقيقة؟ 

يلوح لنا أن بعض الفقهاء مستنداً إلى بعض أحكام القضاء قد Loi‏ 
ف التوسع على قواعد LIU‏ العقدية عن فعل الغير بتطبيقها فى حالات 
ارتكاب « الغير» للفعل الضار عناسية أداءه لمهمته . وأن ألبعض JS‏ 
س الجانب الا قد فرط هو بدوره نال أن يقصر هذه المسئولية 
على الأحوال الى تنشأ من وجود رابطة النيابة ‏ واشترط أن مكون الأفعال 
co‏ تتحقق بسببها المسئو لية ناشئة من ذالفة واجمات النيابة وحدودها . 

KA أن توضيح بعض المسائل قد يساعد على إلقاء النور على هذه‎ Je 
حا اا‎ lle La 

)1( رسالة القاهرة المرجم المشار إليه GT‏ ص ٠ 4١5‏ 


(؟) الوسيط ص 515 >٣٣ ii‏ . 
(؟) الوسيط ص ٠١۲١‏ نبذة 1۸۲ . 
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فى كل de‏ جب أن يتحقق المرء من مضمونه وما يحتويه هذا العقد 
من الالتزامات الى ألقيت فيه على عاتق المدين Bb.‏ عهد المدين إلى الغير 
عهمة تنفيذ هذه الااتزامات أو مهمة تنفيذ الالتزام الفريد فى العقد » فيجب 
أن يلاحظ مدى ارتباط الفعل الذى سبب الضرر بعدم تنفيذ ذلك الالتزام 
التعاقدى . هل سبب الفعل عدم تنفيذ الالتزام نفسه ؟ هل JET‏ الغير» 
بتنفيذ هذا الالتزام بعينه بأن لم ينفذه LUE‏ أوكان قد نفذه تنفيذآً معيباً ؟ . 
أم هل أن الإخلال بهذا العقد لم يكن إخلالا بنفس التزام المدين الذى التزم به 
فى ذلك العقد » بل Jef‏ الغير » بالتزام آخر لم يكن على عاتق المدين فى العقد 
الذى عقده مع الدائن . 

2 ماحدود العلاقة الى تربط المدين نفسه «بالغير» لىتقوم مسئو ais a)‏ 

وعندى أن جلاء مسألة فى غابة الخطورة واجب» لتحديد وضع المشكاة 
وجذما إلى الناحية الصحبحة من JAI‏ » وهذه السألة هى معرفة حقيقة الضمان 
المفروض فى كلا الوضعين من أوضاع المسئولية . 

إن الضمان الذى فرض ف المسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على أن 
المدين قد رجع إلى الغير لينفذ الااتزام العقدى الذى تعهد هو بالقيام به 
وبتنفيذه » أو أنه pli‏ للغير أن عارس Be‏ من حقوقه التى اكتسما بالعقد. 
خدود مسئولية المدين تتحدد إذن فى كل الاحوال الى يقوم فما فعل الغير 
منصباً أولا على حاولة تنفيذ دلك الالتزام العقدى فتؤدى الحاولة إلى قصور 
التنفيذ أو إلىإساءته » أو منصباً Dole Le‏ عدم تنفيذه . ولذلك يشترط ىكل 
الأحوال أن يعهد المدين برضاه a‏ أو الضمنى إلى الغير أمر تنفيذ الالتزام » 
أو أن يترك هذا الغير ينتفع عيزات الحقوق الى ١‏ كتسبها . ولذلك مى خرج 
هذا الغير على رضا المدين فى هذا الشأن exil‏ مسئولية المدين قبل الدائن » 
ول ag‏ الدائن من أحد مسولا أمامه إلا ذلك الغير . 

Li‏ الضمان المفروض ف المسئولية التقصيرية عن فعل الغير فأساسه قيام 
علاقة النبعية التى تربط بين التابع والمتبوع Les.‏ أساس هذه العلاقة تقوم 


المسئولية التقصير à‏ عن فعل الغير . 


AN AE 

الفارق الوحيد إذن بين وضعى المسئولية فعا بتعاق Les sus‏ الموضوعية 
من حيث الافعال هو ضمان المدين لفعل الغير Ge‏ كان هذا الفعل داخلا فى 
فى حدود الوظيفة التى عهد المدين QT‏ تنفيذها إلى هذا الآخير » وتقتقصر 
المسئو ليه العقدة على هذا النطاق . أما فا بتعلق بالمسئولية التقصيرية عن فعل 
الغير فقد قطع المشرع المصرى الجديد على نحوجازم بإبراده نص المادة (ve)‏ 
حيث يقضى بقيام هذه المسثو لية فى نطاق أوسع من نطاق SU‏ لبة العقدية عن 
فعل الغير فتشمل طبقا هذه المادة الأفعال التى تدخل فى حدود وظيفة التابع 
کا تشمل الافعال الى ترتكب بسبب أدائه هذهالوظيفة(2 . 

ومن هنا ندخل إلى كيفية إدراك JAI‏ الصائبة » شخص عهد إلى عامل 
من عماله أن ينقل إلىأحدعملاءه أشياء أو بضائع . لم ينفذ هذا العامل الترام 
المتعهد بتسليم هذه الأشياء إلى العميل بأن أتلف البضائع أوأحرقها . لا جدال 
فى ses‏ قيام مسولية المتمهد عن عدم التنفيذ ما دام قد حصل يخطأ المعاون »> 
يستوى فى ذلك خطأ الاخير العمد وغير العمد . متعهد تصليح أجهزة الكهرباء. 
Ja‏ عن فعل مستخدمه فها لو شب حريق فى بيت العميل من جراء cé‏ 
جهاز الكهرباء . وتكون إدارة المستشى مسئولة عن خطأ الطبيب فى معالجة 
المريض الراقد فى المستشئ على هذا الأساس . وقد قضت حكمة استئناف مصر 
الوطنية بأن الممرض الذى يعملفى خدمة مستشق إذا أخطأ وهو يقوم بإعطاء 
الدواء إلى المريض فأعطاه سما بون قد ارفك علا els‏ ف حدود 
وظيفته وتكو ن إدارة المستشى مسثولة Pare‏ . 

ومن هنا نستطيع أن نفسر تماما ملك القضاء فا يذهب من وجوب قيام 
À jus‏ المستأجر من جميع الافعال التى تصدر من الذين يوجدون ف ا لحل 

1۸۲ ومايعدها ببذة‎ ٠٠٠١١ السنهورى ف الوسيط يصور صور هذا التوسع . ص‎ )١( 
. loue وكا‎ 


(؟) راجع فى تطبيق هذا الرأى . دكتور عبد الفتاح عبد الباق ٠‏ حاضرات فى soil‏ 
lei‏ س ٠١١‏ والأحكام المشار إلمها فيه ٠‏ 


E NNN 


لكر برضائه ومن وجوب قيام هذه المستولة فيجميع الحالات ل لصيب» 
اأجور فہا تلف أو إضرار . 
إن المستاجر ملتزم Lis‏ اا أن يسليه كم تسلبه لا تلف M‏ عیب 
ولذلك فان CE‏ العيوب ران al‏ تلح قالمأجوربسيب DE‏ الا 
الذين وجدوا فيه برضاء المستأجر À dl‏ أو الضمنى يكون المستأجر مسثولا 
Ve‏ مسئولية عقدية 
ومن هنا كذلك نستطيع أن نلسم اذا لا يشترط فى حال المسئولبة العقديرة 
عن فعل الغير وجود علاقة تبعية بين المدن وفاعل الضرر » إذ يكن لقيامها 
وجود رضاء صرح من المدين أو رضاء عق بقيام « الغير ¢ بالفعل الذى «si‏ 
إلى الضرر متعلقاً بتنفيذ الالتزام التعاقدى . 
ass‏ 0 كنك إن | وله ضافت LU‏ الال 
شخصاً من الأشخاص الذين يسأل عنهم فى أثناء التنفيذ أو فى أثناء مارسة حق 
من حقوقه ¢ وكيف أن الها 3 بعدم مسئولية Ball‏ عن فعل [ ينه أوخادمه 
إذا ما طرده من منزله ومنعه من دخوله بكافة الوسائل فدخل أحدم de‏ الرغم 
من ذلك JA!‏ المأجور واأشعل النار Das‏ 5 
ونستطيع أن نقول Lai‏ أن كافة الأفعال Gi‏ ترتكب خاري حدودي 
الالتزام التعاقدى والتى لا تكون لما علاقة ما بهذا الالتزام لا يسأل Le‏ 
المدين . ج إذا قتل العامل الذى ذهب des‏ شيا لحساب المتعهد صاحب الدار 
a] dl‏ ف مشاجرة 2 أو LU DES | ali‏ خارج الدار : أو فيا إذا 
ألحق اخ أتباع Er‏ الضرر إشخص Er‏ 2 لاقل وجوده قلغل 
D,‏ 3 
)١(‏ راجع حم حكنة السین فى ۱۹۳۸/۰/۳ داللوز الأسبوعى ۱۹۲۸ ص ؟١4 ٠‏ وبنزانون. 
الختاطة فی ۱۸۹۸/۱۲/۲۸ داللوز ۱۸۹۹ س ۲ = ٠١٤‏ . 
)+( وقد حت 1 القاهرة المزئية بأنه يشترط لقيام مسثولية ال مالك المؤجر عن فعل البواب 
فى حصول سرقة فى الحل الأجور أن توجد علاقة مباشرة عددة وأ كيدة بين الخطأً اموب إل 
البواب وبين واقعة السرقة . الجازيت ۱۹۳۸ ص ٠ ۱۹۳۸/۳/۹ Est SU ١517‏ وراجح 
ke‏ النقض الفرنسية الدائرة المدنية فى ١941/4/4‏ داللوز الإضافى ١*‏ سنة 354١‏ 
أو الجازيت دی بالیه ۱۹٤٤‏ س ۱ — NE‏ 


= 
وإذا ما نظرنا إلى المسألة من هذه الزاوية أمكننا أن نقول أنه ليس فىكل 
الأحوال التى يقع فما فعل ضار من قبل الغير والتى تقع فى قت التنفيذ ما تقوم 
به مسئولية المدين . وليس كل قبل يق ع كذلك فى مكان التنفيذ مما ph‏ منه 
نشوء تلك المسئولية . المهم هو فى وجود رابطة مباشرة بين الفعل الضار وبين 
الالتزام الذى عهد به المدين إلى الغير لتنفيذه . او بين هذا الفعل وبين الالتزام 
عل دک الال ل کل واو ای حامر فيه ن صد 


الالتزام التعاقدى فب a ee‏ )4 المدين € AL Ds‏ ماإذا امعد 


ء الغير » الذى كلف بتنفيذ الالتزام عن تنفيذه . ونقصد بذلك تأثير الإضراب 
على التزامات ei‏ المصانع 0©. 

لاشك أن VI‏ المعنا سابقا فى مقدمة الرسالة ‏ يحب أولا أن El‏ 
من زاوبة إمكان تنفيذ الالتزام على الرغم من الإضراب الحاصل » وهذا مايخرج 
ALL‏ « فى هذه الحالة » من نطاق تطبيققواعد امسو لية العقدية . فاذا ماسبب 
الإضراب استحالة التنفيذ واستحال على المدين أن ينهذ إلتزامه بأية وسيلة » 
فهنا تذهب الحا ك الفر نسية فى كثير من الأحوال إلى أن الإضراب ما بمكن 
اهام نيا ميا يمنع المدين من تنفيذ التزاماته العقدية إذا لم يتوقع » أو لم 
0 باستطاعته أن يتوقع حصول الإضراب » أو لم يتمكن من دفعه حين وقوعه. 


Ke (1)‏ باریس فى Ve‏ ۱۱ / ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۰٤‏ ساس — Lot 6 VE‏ ومكنة 
کس فى ۱۹۰۱/۱۱/۲۱ سيرى ۰۱۹۰۲ ۲ س ١ه‏ وحكمة باریس فى 8/11/1هو١‏ 
سيرى VIA -- ۲ - ۱۹۰٤‏ ودودان فى ۱۹۰۰/۸/۸ سيرى (١90١‏ م س مه 
fes‏ انض فى 1491/1/9٠‏ جازيت دی باليه ۱۹۲۹ ۱ 4٠١‏ وراجم لالو فى الإضراب 
داللوز الأسبوعى سنة ١989‏ ص 56 وما بعدها . 


امام E‏ 
EU)‏ 
الحدود الداخلة À) QU‏ العقدية 
عن فعل الغير من حيث الأشخاص 
EEN »‏ الذين ل re‏ المدين « 
نصت المادة ) ۷ من القانون الجديد على جواز اشتراط الإعفاء Ge‏ أفعال 


: التزامه‎ Ja الذين يستخدمهم المدين ف‎ EEN 


إن هذا النص الذى استنبطنا » منه حك الشارع المصرى فى الأخذ بمبدأ 
عام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير يبين من هم الأشخاص oil‏ بمكن 
الماك ve‏ المدين . 

وقد جاءت نصوص أخرى متفرقة تبين الأشخاص الذين ce cut‏ 
Tail Ati‏ . وذلك فىكل حالة من حالات تحقق المسدولية . فأشارت المادة 
٥۷١ )‏ ( فقرة ۲ إلى مسئولية المؤجر قبل المستأجر من أفعال أتباعه م vre‏ 
اف ) وأشارت المادة (VV)‏ ف 8 إلى مسئولية أصحاب الفنادق والخانات 
عن أفعال المترددين على الخان م ٩۷۲‏ عراق » 

وقد يستخدم المدين فى تنفيذ النزامة أشخاصا يعاونون على هذا التنفيذ 
ومؤلاء ثم الأعرات » «Les auxiliaires‏ ومنهم مساعدو المدين فى تنفيذ 
الالتزام د Les aides‏ كالمستخدمين والخدم والاتباع على اختلاف أنواعهم 
والعال والصناع . ومن هؤلاء الأعوان الأشخاص الذين يساكنون المدين 
من أهل بيته وغیرم من الذين بمارسون حقا من حةوق المتعاقد وشار ك ةق 
الانتفاع هذه الحقوق . 


= ¥( — 
وقد Je‏ أشخاص آخرون عل المدين حاولا كاملا فى تنفيذ الالتزام 
وهؤلاء ثم البدلاء د Les substituts‏ « كالمستأجر بن من الباطن والمتنازل له عن 
الايجأر والمقاول من OC EU‏ ومن هؤلاء أيضاً النائب القانوق والنائب 
الاتفاق . 
كرك الكلام على ثلاثة فصول شك فى الأول عن الاعوان وف الثانى 
عن البدلاء وف الثالث عن مسئو لية الشخص المعنوى العقدية . 


۷۷۸ من القانون الجديد وكاثلها المواد ۷۷۷ و‎ 55١ و لاذه و‎ ٠۹۰ راحم المواد‎ )١( 
. و ۸۸۲ من القانون العراق‎ 


لايل 
مسئولية المدين عن الاءوان 

أشرنا إلى أن من هو لاء الأعوان مساعدو المدين الذين يساعدونه فى تنفيذ 
التزامه التعاقدى كالعال والمستخدمين وجميع قاع ,Y 5e 5. CD‏ اا 
الذين يعملون Ja Jr YŸ‏ الالتزام call lu‏ لا Lis‏ لقيام مسئولية 
Atil = call‏ أن ا مأجوربن de‏ أعماهم > 3% ساعد call‏ حك 
هؤلاء الأشخاص متبرعا وتقوم مع ذلك مسئولية المدين عن فعله بعدم تنفيذ 
D yat‏ . 

ولا يشترط كذلك أنيكون هو لاء الأشخاص نحت ساطة ووصابةالمدين» 
بل يكن أنه قد عهد لهم أمر تنفيذ النزامه التعاقدى ولو عن طريق المصادفة » 
ولذلك فلا يشترط على هذا الأساس قيام علاقة خدمة بين المدين وبين الشخص 
المكلف بتنفيذ الالتزام . 

ele 13 Si‏ ا ل ele Je‏ ال اه 
ST‏ » وسبب بفعله هذا ضررا للدائن . كان المدين Ye‏ قبله مسئولية 
ار اكاك ob Ts‏ 
المدين يسأل عن فعل صديقه الخطأ قبل الدائن . 

وکن أن دخل à‏ عداد الاتباع Col‏ الذين يعداون لجاب المدين 

)1( وقد حكنت عكة استئناف مضر بتار ع 4 ؟ / ٠۹۳۹ / ٠١‏ بأنإدارة الدرسة الى ترتب 
أمر رحلة تلاميذ مدرستها الابتدائية تلزم قبل أهاهم برعابتهم وعلى ذلك فهى ضامنة سلامتهم وردم 
إلهم » وتسكون مسئولة عن كل ما يصيبهم فى هذه الرحلة AJ jeu‏ عقدية تترتب عليها جرد 
إصابتهم » وعليها هىيقع عبء إثبات عذرها » UV)‏ مسثواية إدارة اللدرسة فرعاية Lee‏ 


إلا بإقاءتما الدليل على عذرها وعلى أن مندوبها فى مراقبة التلاميذ قد قاموا بواجب الملاحظة 


الفروضة علمم على وجه مرض وأن تقصيرا À‏ بقع Ut.‏ .. دول الدشرين OU‏ سن EYE‏ 
فت رم NV‏ 
(۲) بازولا ص ۰۰ . 


— ٤ — 

ولو كانوا مستقلين عنه استقلالا مالياً أو إدارياً . وطبقاً للمثل الذى ضريه 
Von 115 «‏ » يسأل البائع الذى يضع فى حل قبول الودائع بضاعة يحب عليه 
حفظها حى ميعاد تسليمها للمشترى » عن العناية اللازمة الى تقع Je‏ عانق متعهد 
قبول الودائع فى حفظ البضاعة . 

Eli‏ کن ری id) JE dl Jadl‏ عن de bus‏ ميغ رالا 
قبل هؤلاء الال عن تنفيذ الغير ( رب العمل الآخر ) للالترامات الى ألقيت 
على عاتق هذا المستخدم قبل هؤلاء JAI‏ 

ولک ail‏ قري dus dal dla Soi‏ هرق 7 de‏ يرف 
المدين وأعوانه فإنه قد تنتج صعوبات من جهة تحديد هذه الصفة للشخص الذى 
يساعد Jai à‏ . 

«le dette portables.) أنهفيا يتعلق بالدين الحم و‎ E Von Tuhr»5 5x5 
مضطراً إلى إنجاز نقل هذا الدين إلى الدائن » فيسأل طبقاً لذلك‎ call A 
من القانون السويسرى »عن أفعال الناقل .على أنه فما يتعلق‎ )٠ ١( حسب المادة‎ 
من قانون‎ )۱۸٩( حسب المادة‎ call لايلزم‎ « Vente a distance » بیع التسليم‎ 
0ای‎ ul] بان معدن لضاف‎ Y] cs ااا ار‎ 
اعتبار هذا الاق ل كتابع له » ولكن يمكن‎ KE إذن عن قعل متعهد النقل » ولا‎ 
E Jus Soi ويه‎ EG اسان‎ 

ومن هؤلاء الأعوان ذلك الاشخاص الذين يمارسون à‏ أشرنا إلى ذلك 
Gill call NS‏ سي ا رارك ذلك self‏ 
)٠١١(‏ من القانون السويسرى : كل من يعهد ولو بصورة شرعية إلى أعوانه 
Jai‏ منزله Les dersonnes de la maison»‏ «. وإليها أشارت المادة(ه11/8) 


Von Tuhr (\)‏ ص ovr‏ مشار إليه فى بازولا ص١ه‏ . 

RC » (x)‏ م )ف EE N‏ نلاحظ على مثال 
فون توهر QUE Von Tuhr‏ بالدين الحمول عدم كته حت من الناحية العلية وإنه لا يدخل 
فى طاق المسثولية إطلاقا إذ أن الدين المقوم بالتقودلا يكون علا للمسئولية ( التعويض) اللهم إلا ى 
حالة التعويض عن التأخر فى الد نفيذ الذى يؤدى إلى الحم بالفوائد كسب ٠‏ 


و ا 


من الا نون المدى opel‏ ونصبا : د ال اا عن کل الا اك 
Er‏ بفعل أهل بیته . . 


وقد أثارت هذه الخالة نزاعا طويلا فى القانون will AUS‏ خلا من نص 
فى الإشارة إلى مثل هذه الأحوال . وقيل بأن المستأجر لا يمكن اعتباره متبوعا 
يستخدم emploie‏ الخادم À‏ الضيف La‏ التزامه فى عقد Lie el‏ 
LE‏ .ول يصل الفقه الآلمانى إلى حل مرض ف هذا الشأن . إلا أن الرأى 
الراجح فى الفقه هو ما يذهب اليه القضاء اليوم من إمكان تطبيق نص all‏ 
(۲۷۸) على مثل هذه الخالات بطر يق القياس أو عن طريق التفسير الواسع © 


و برد فى مصر ا 2 القانون الجديد نص 
كنص المادة (ivre)‏ من القانون الفرنمى . على أنه يمكن تطبيق اللاحكام 
الى اة Lez le‏ الان gels‏ ری Las‏ نے ها درن Sole‏ . 


إن عارسة بعض حقوق call‏ وخاصة حق الإجار لا يقتصر فيه على 
المتعاقد خسب » بل وعارسه المتعاقد ومن يشا هذا الأخير أن بعطيه الحق فى 
ذلك . وهكذا بمارس Ge‏ الإ>ار مثلا أعضاء أسرة المستأجر ومستخدميه 
وضيوفه . وقد يقال أنهو لاء يساعدو ون المدين فى تنفيذ التزامه » ويحبعليهم أن 
برقبوا فی استعام للمأجو ركراقبة المستأجر لذلك . ولكن هذا ليس ححا 
فی كل حالة a‏ يقول « بازولا » » فالمربية التى تأق لإرضاع طفل للمستأجر 
والعناية به فى امحل المأجور لا يمكن اعتبارها كأنها تساعد المستأجر فى تنفيذ 
الزامه بالمعنى الفنى الدقيق لهذا الاصطلاح » بل أن الصحيح أن يقال أنه تسكن 
مع المستأجر الذى يتنازل لما عن بعض حقوق السكن ٠‏ أو أنها تشترك معه فى 
هذه المبزات الى تخوله al]‏ حقوق عقد الإجار نفسه . وهذا هو الخال بالنسبة 


a à )١(‏ الامبراطورية M‏ + ۱۸ ص 5١5‏ س ج1٦٠١‏ ص ١۳٤‏ س وا 
ص plis VAE‏ إلى هذه الأحكام جيعا فى بازولا ص 4ه . 
١ه6١)‏ 


— YA — 

لكل الأشخاص الذين يسا كنو نالمستأجر ولو لمدة قصيرة كضيوفه مثلاء ممما 
كانت مدة هذه الضيافة D‏ . 

وعلىهؤلاء جميعا يلق واجب العناية باستعال الثىء المأجور مثلاء كالواجب 
الذى يلق على عائق المستأجر نفسه . وهذا السبب دفع المشرع ا 
à sil‏ فى الحم بين هؤلاء الأشخاص وذلك الذين يعهد إليهم المدين بتنفيذ 
التزامه . ولنفس هذه الأسباب دفع الفقه والقضاء فى ألمانيا إلى تطبيق نص 
المادة ( ۲۷۸ ) Dale‏ 

والفقه والقضاء فى 5 Li‏ يتفق فى هذه الناحية » dass‏ على وجوب 
تطبيق & المادة ( ٠۷۴١‏ ) على كل DU Hs‏ برضاء المدين 
(المستأجر ) الصري أو الضمنى . فيشمل تطبيق حك هذه المادة الأهل والاقارب 
والضيوف والخدم . وقد حكم où‏ المستأجر مسئول عن أفعال خليلته فى امهل 
DES‏ 

ويقول « مازو » إن اصطلاح « أهل منزله » يحب أن يتسع للبعنى الأعم 
الأشملء فيدخل في هكل شخص وجد برضاء المدين فى الحل المأجور ويشارك 
à ve ŸI lie‏ اقب اناا 

Lis 15‏ ک6 اثر نا إل ذلك سا ينا = أن ارس دولا الاشخاضل 
الحق برضاء أو أجازة المستأجر الصر عة أو الضمنية وإلا اعتبر فعلهم قوة قاهرة 
تبرى المستأجر من عبء المسئولية . وتطبيقا لذلك حكنت حكمة بنزنسون فى 
حکها الصادر فى ۱۹۰۹/1 يعدم کے ع ار إذا فصل 


)1( بازولا ص هه و Ferrara‏ س ٤۱۲‏ و Eneccerus‏ ۷ ومشار إليهءا فى بازولا 
E‏ 

(۲) بازولا ص ٠ه ٠‏ 

MA — ا‎ 5 0 Go ai (+) 

)٤(‏ مازو ص ٩٩٩‏ نبذة ٩۷٦‏ الطبعة الثالثة ١ à‏ ونقض عرائض ٠۹۲۰/۷/۲۸‏ جازيت 
دی اله \Aye‏ ج ا 01 2 


AN 


.بفعل آبنه البالغ الذى طرده من die‏ ودخل هذا الاخ Le Jai‏ و 
فيه UN‏ + 

وإذا قامت مسو ليةالمدين العقدية عن فعل تابعه » فهل يشترطمراعاة تقدير 
حسن à‏ المدين أم التابع ؟. ری د که مراعاة حسن أو سوء نية التابع 
باعتبار أن فعله يتحد مع فعل Mall‏ ويرى«دعوج» تقدير هذا PI‏ بالنظر 
للمدين» إذ أن المادة(١١٠٠)‏ من القانون الفرنسى فى مصاحته . أما إذا تعلق 
الأ م بشخص معنوى فإن الام ليصعب . ويرى « دوج » وجوب مسئولية 
الشخص المعنوى عن أفعال تابعه السىء OL‏ . 


. رسالة القاهرة‎ 4١4 مشار إليه فى سلبان مرقص ص‎ )١( 
. ۳۰۹ سكيه ص‎ )۲( 
دعوج جا ا‎ (ON 


GE 
call اليدلاء الذين يسأل عم‎ 


لقد قلنا إن البدلاء م الذين علهم المدين عله فى تنفيذ الالتزام ويلق علي 
وحده عبء هذا التنفيذ » فتقوم مسئوليته عن أفعا . من ذلك مثلامسئولة 
المستأجر الأول ( الأصلى ) عن المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار 
المنصوص علا فى المادة ( هده ) من القانون الجديد, والمادة (۷۷۷) من القانون. 
المدنى العراق » والمادة ( ٠4‏ ) من القانون الا انى . 

ومن هذه الحالات نص المادة ( 5١‏ ) مصرى ۰( (AA‏ عراق فى مسئو À)‏ 
المقاول الأصلى عن أفعال المقاول من الباطن ( م ۳٠٤‏ سويسرى ) . 

ومنها مسدوليةأمين النقلع نأفعال وسيط النقل المنصوص عليها فى المادة ar‏ 
تجاری ٩٩|‏ تجارى فرنسی . م ٤٤٩‏ سويسرى . ومنها مسئولية أصعاب السفن. 
عن أفعال الربان vin] ٤٤‏ تجارى فر نسى . 

ويتميز البديل عن المعاون فى أنه ينفذ وحده الالتزام الذى ألق على عاتق. 
المدين > ويقوم مقامه فىهذا التنفيذ . ويقول د Von ur‏ « إنالبديل لا يعمل. 
تحت إدارة all‏ ورقابته » بلإنه يعمل مستقلا عنه2© . وهذا هو lai‏ حم 
ie‏ زود حيث جاء فيه : إن الفارق الوحيد بين المعاون والبديل يستقر ف 
واقع أن عبء التنفيذ الكلى ينتقل إلى البديل مستقلا فى ذلك عن المدين » 
بنا يكون الام » عند دعوة الآعوان » قاصراً على مساعدة هؤلاء » ويبق 
للمدىن نشاطه الخاص فى تنفيذه لالتزامه0© . 


٠ Less بازولا » ص 1۲ وما‎ « )١( 
: ave » g(r) 
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وحاول بعض الفقهاء إقامة التفرقة بين المعاون والبديل على آساس أن 
الرجوع إل المساعد يكون جائزاً دابا على خلاف الحالةعند الرجوع ل البديل20 ٠‏ 

وعندى أن الرأى الصائب فى التفرفة هو ما اعتمد على ملاحظة كل حالة 
«بعينها والبحت عنها فى كل قضية DUR‏ 

واذلك تثير مثل هذه الخالات يعض العا كل عن الإبدال وعن الركون 

إلى البديل Ce‏ لتنفيذ الالتزام » فا يتعاق بطبيعة المستواية . 

فقد جاءت النصوص بحيث تمنع هذا الإبدال فى بعض الأحوال » وترتب 
على القيام به Les‏ عن ذلك نوعاً من المسئولية . ثم جاءت بعض النصوص 
الأخرى تيز هذا الإبدال لترتب على ذلك نوعا آخرمن المسئولية . فقد نصت 
المادة ( ۷۰۸ ) من القانون الجديد.م ۱۹۹٩‏ فرنسى ۱۷٤۸‏ إيطالى ( Sal ٠١٠١‏ 
4 ألما « van‏ سويسرى) على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة 
دون أن يكون مر Les‏ له فی ذلك » كان مسولا عن عمل JEU‏ كان هذا 
'العمل قد صدر مه هو ٠...‏ » 

أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعنى بشخصية النائب فإن 
الوكيل لا يكون مسو لا إلا عن خطبّه فى اختيار نائبه أو عن خطبهفيا أصدره 
له من تعليات . 

والقانون الألماى يوسع حك هذه المادة إلى المودع لديه بالنسبة من يعهد للم 
هو نفسه حفظ الوديعة م >۹١‏ وإلى مدير المؤسسة م (007) وإلى الشريك 
الضامن 7 ) V\Y‏ ( ام 1 

فكيف إذن LR‏ أن نعزل الأوضاع التىتقوم فما سئو ليةالعقديةعنالفعل 
'الشخصى الى قررتهانصوص هذهال مواد عن تلك الى جاءت كتطبيقات للسئولية 
العقدية عن فعل الغير ( المواد هوه . 444 وغيرهامنالموادالتى ذكر تأعلاه) ٠.‏ - 

لا جدأل انه فى الحالات الى بمنع call Li‏ صراحة بنص القانون أو ع 


٠ 1۳ والفقهاء المشار الهم فى بازولا ص‎ van ببكيه » س‎ « )١( 
. 1۳ راجم بازولا ص‎ )۲( 
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طبيعة العقد من الرجوع إلى الغير وإحلاله عله فى تنفيذ الالتزام » نكون أمام. 
وضع من أو ضاع المسئولية العقدية من الفعل الشخصى ٠‏ ومن تلك الاحوال. 
نص الماد( 60 اال وة 6 فالمدين إذ 0 اله « الغير » LA‏ ل فا ماك 
هو وا aus Le‏ من أضرار للدائن من جراء عدم ننفيذ الالتزا م أو سوه 
هذا التنفيذ» وهنا يسأل عن جميع أفعال ذلك البديل » وقد يسأل 0 0 
القوة القاهرة أو الحادث الجيرى . 

مثل هذا حالة تعهد رسام دهم لوحة ما بنفسه » فيعهد إلى الغير برسم 
تلك Vi‏ , 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن أهمية التفرقة بين المدلاء والمساعدين » تظور 

اق Jus LU‏ انا عن مساعديه » ينها هو لا يسأل عن بدلائه إلا إذا لم يكن. 
مار 2 Mc‏ 

ويسدو أن الصواب فى التفرقة بين ما إذا منع المدين من اللجوء إلى الغير 
لتنفيذ الالتزام »> dl‏ فى هذا المنع »> وبين ما إذا كان من ال جا له أن Je‏ 
غيره de‏ فى das‏ ذ الااتزام » وبين ما إذا نص صراحة فى العقد أو ب القانون. 
على جواز إحلال شخص آخر عله فى تنفيذ التزاماته . 

وقد US‏ إنه فى الحالة الأول بكون all‏ مسئولا عن جميع أفعال المديل 
Lg‏ ای (Var) JL Ÿ se‏ 

وإذا كان من SU‏ له أن عل عله شخصاً آخر » فيسأل عن أفعال البديل. 
مسئولية عقدية من فعل الغير ( م ٥ | ۵۹٩۵‏ والمادة ۱ مصرى )20 . 
وأما إذالم يكن من Si‏ فى الأصل للمدين أن de Je‏ شخصاً » ثم صرح له 
ذلك » فيسأل مسئو ليه عقدية عن الفعل الشخصى طا للعرف والعادة Les‏ 
القانون ولنية اللاط راف . وقد حددت المسئولية فى المادة (ven)‏ ۲ على هذا 

(۲) وقد طبةت مكمة النقض هذا الرأى فى حك ها : بقوها للمداى المنتدب كل gli‏ 

الموكل فى الحدود الى يقضيها ابتداء ٠‏ فله عقتضى المادة ۳۲ من قانون الجاماة أن يثبت عنه فى. 


Pat‏ افعة أمام المحسكمة عاميا آذر نحت مسئوليته دون م توكيله- 
مائعا من ذلك ( قضية رقم ۴ سنة ٠١‏ قضائية جموعة ود حمر س ۱۲ ج ه حك رقم ۷ 
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الاساس فم Jus‏ االدرق فى هذه الحالة إلا عن خطته فى اختبار البدي ل أو عن 
خحطئه فى إصدار التعلمات اله“ . 

de:‏ هذا الوجه ينبغى أن يفهم & Ke‏ رين فى لاما فى قضية 
شخص تعهد بتوريد ثىء > واشترط أن يكون هذا التوريد من مصنع معين 2 
فقيل بأن هذا الاشتراط بتعيين امحل ليس ١‏ ذا » بالإبدال Autorisation‏ 
de substitution‏ » واعتبر المدين LV‏ مسو لاعن تأخر حصول المتعهد به ولو 
كان هذا التأخر راجعاً إلى المصنع الذى تعهد بتور يده من عنده0© . 

إن المتعهد عادة يجوز له أنيرجع إلى من يشاء لتنفيذ التعهد » وإذا اشترط 
أن برجع إلى شخص معين » وتبين من الظروف أنه قصد بذلك إبراء ذمته » 
فإن المسئولية العقدية من فعل الغير لاتثور . وهذا ظاهر فى أحوال أخرى 

نص عليها القانون . 
من ذلك أن أمين النقل لا يسال عن وسيط النقل إذا كان اسم هذا الوسيط 

قد عينفى وثيقة النقل » إذ يعتبر ذلك تنازلا عنمسئو ONU‏ لتقوم مقامها 
Le sat] JEUN Lie à) sus‏ . 

ومن ذلك Lai‏ حك المادة وه مصرى إذ نصت على براءة ذمة المستأجر 
الأصلى قبل المؤجر : 

٠‏ - فى حالة ماإذا صدر من المؤجر قبول صرح بالتنازل عن الإيجار 
أو بالإيجار من الباطن . 

؟ ‏ إذا استوف ا لمو جر الأجرة مباشرة من المتنازل له من المستأجر من 
LU‏ دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حةوقه قبل المستأجر الآصلى . 


)4( يذهب بعض الفقهاء ÎLE‏ إلى اعتبار المدئولية الواردة فى المادة 7٠١4‏ ف ؟ عبارة عن 
مسكولية عقدية عن فعل ااغير . وهذا خطاً واضح OÙ‏ المستولية هنا ليست إلا مسئولية عن الفعل 
الشخصى على أساس الخطأ فى الاختيار أو لطأ فى إصدار التعليات قارن بوجت يدوى ص ٤١۸‏ 
الوسيط ص 5537 ٤۴١ SAS‏ . 

(؟) سامان مرقص رسالة القاهرة ص 4١54‏ واک فى سيرى AV)‏ — ا لات 

+ FIN ص‎ ٤۷ المجموعة الرسمية‎ ٠۹۳٠/٠/٠١ Lie Cle (+) 
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ومن هنا يتبين أن حك co)» ie‏ صصح حيث أن الحكمة ل تنبين ge‏ 
وجها él‏ التنازل الصريح ٠‏ وكان حكها Le‏ فى إثباتها للستولية العقدية 
ی ا 

ونلاحظ أخيراً أن فى رجوع البديلهو اللآخر إلى الأعوان ؛ يطبق حكم 
القاعدة العامة فى المسئو لية العقدية عن فمل الغير . 

Lali a‏ إلى أن من البدلاء الذين قد يستخدمهم المدين فى تنفيذ التزاماته 
العقدية ء النائب القانوفى ( مع التجاوز فى التعبير باستعال لفظ يستخدم ) De‏ 
الحقيقة أن القانو ن هو الذى يسخرم لهذا التنفيذ . وكذلك يعتير النائب 
الاتفاق من البدلاء إذا قام بالتنفيذ مساب الموكل . وستتكل فا يموعن متو لية 
المدين قبل الدائن عن أفعال نائبه القانونى ونائيه الاتفاق . 


الفرع الأول 
فى مسئولية المدن عن نائيه القانوتى 
فى تنفيذ الالتزام العقدى 
لقد تعرضنا سابقالمسألة امسو لية العقدية عن فعل النائب القان ون2 وقلنا 
ال النائب القانونى لا بمكن أن يعتبر نائبا alle‏ الفنى هذه الكلمة لللاصيل فى هذه 
الحالة ء وقلنا أن قواعد العدالة تقضى بعدم مسائلة الاصيل عن أفعال النائب 
القانوق الضارة أثناء تأدية وظيفته » وهذا ما دعا المشرع الا انى إلى النص على 
jus‏ ليته ووضعه على قدم المساواة فى ذلك مع المعاون . وهذا مافعله القانون 
البولوق أيضاً . وقلنا أن فتهاء القانون السويسرى يرون تطبيق حك المادة ٠١١‏ 
على النائب القانونى من باب القياس » وقد عرضنا لرأى «بازولاء فى هذا الشأن . 
ونزيد على ذلك at‏ قد جرت التفرقة Ge‏ » بين أن يقوم النائب القانوق 
Jet‏ قانونية > وهنا لإخلاف فى أن أعماله Al‏ وقعت منه فى حدود ali‏ 


(۱) راجم Hi‏ فى مشكلة المسئولية العقدية فى فترة #كوين العقد الكتاب الأول 
الباب الرابع ٠‏ 
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يحب أن تسرى على الأصيل طبقاً للمبدأ العام فى النيابة الى نصت عليه de‏ 
التشريعات ( مادة ه١٠‏ من القانون الجديد ) وبين ما إذا أقام النائب القانوق 
بأعمال مادية ‏ ويكون فى ذلك كالتابع ‏ . فهنا تظهر الفائدة التى تعود من 
النص على مسئوليته إلى جانب مسئولية هذا الآخير » وهذا هو مافعله المشرع 
الألمانى . ويكون الأصيل ف هذا القانون ملرماً طبقاً لمقتضيات حفظ التوازن 
الاقتصادى بین الأطراف ووجوب à le‏ الثقة بين المتعاقدين . وقد ذكرنا أنه 
بغير ذلك بيجم المتعاملون عن التعامل مع النائب القانوق . 

JU] Las 5‏ نضا Les fi)‏ م Liu‏ لمان من 
الأعال القانونية » طبقاً Fa‏ العام فى النيابة عن فعل النائب القانونى » قابا 
على نفس الا ساس الذى يقوم عليه مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير » وهو 
الضمان à sal‏ . على أن هذا الوضع غير ظاهر الطورة من الناحية العملية 
إذ سواء أكانت AJ EU‏ هنا مسئولية عن فعل الغير أم مسئولية شخصية 
بالنسية el‏ > فان هذا ااا لمسئول على كل حال Cr‏ تختلف الاثار 
ما دامت المسئولية قد تحققت فى كلا الوضعين . 

ولكن الصعوءة تقوم فيا يتعلق بأفعال النائب القانونى المادية . ون نرى 
ألا مناص من وجود نص Le‏ هذه الحالة المادية . وإلا بقيت هذه المسألة 
بغير حل . ويمكن القول أنه تحت الظروف التى عك القانون المصرى الجديد 
لا جوز مساءلة القاصر عن أفعال الأصيل المادمة عند تنفيذه للالتزام . والقول 
بغير ذلك لا يقوم على أساس من نصوص القانون . والقضاء Se‏ على الدوام 
بعدم مسئولية القاصر عن الأفعال الضارة الى يرتكيها الوصى فى أثناء تنفيذه 
الالتزام العقدى0© . 


(١).وقد‏ حكنت عكمة GLS‏ .صر أن أعمال الوک الختار ae‏ اوكاه ما داءت فى حدود 
التوكيل . أما الوكيل القضائى كالقيم فلا تسكون أعماله ملزمة للمحجور عليه إذا ترتب lee‏ ضرر 
للغير بل قع تبعتها فى هذه الالة على القبم وحده ... وحيث أن القانون أوجد توكبلين أحدها 
اختيارى وهو الصادر من الموكل الذى اختاره بإرادته - فكل عمل ضار للغير عمله هذا ال وكيل 
شفع تبعته على الموكل ٠‏ والثاتى وهو التوكيل القضائى فالضرر الذى باحق ail‏ ويطلب = 
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الفرع الاب 
مسو لية الوكيل عن أفمال وكيله فى أثناء تنفيذ الالتزام المقدى 
أشرنا سابقاً عند دراستنا لمسئولية الموكل عن أفعال وكيله فى فترة تكو بن 
العقد إلى أن النائب الاتفاق هو حسب الراجم من الر أى فى الفقه والقضاء 
فىكلمن ألمانيا وسويسرا وفرنسا ومصر- من يقوم بأداء عمل قانونى لحساب. 
الأصيل » ولذلك فيمكن أن تثور مشكلة مسئولية الموكل (الأصيل) عن Ji‏ 
کل القانونية فى تنفيذ الالتزام . 
ولعل من السبل تصور قيام هذه المسئولية أثناء أداء العمل القانوق فى. 
تنفيذ الالتزام من قبل الوكيل . وأن الصعوبة Qi‏ منعت من قيام مسئولية 
القاصر عن أعمال الوصى A‏ فى هذه ALL‏ وتتلاشى . إذ أن العقبة الى كانت. 
تقوم فى وجه هذه المسئولية من وجوب le‏ القاصر تزول بالنسبة Jo‏ 
الاتفاق . ولذلك يكون فى استطاعتنا القول بقيام مسئولية الموكل عن أفعال. 
وكيله فى تنفيذ الالتزام فيا إذا ارتكب هذا الوكيل فعلا خطأ أدى به إلى. 
الإخلال بتنفيذ ذلك الالتزام العقدى . وعكن أن تؤسس هذه المسئولية 
فى هذه AU‏ على أساس من المبدأ العام فى النيابة2© حيث يكن اعتبار جيع 
أفعال الوكيل كا فعال الآصيل مادامت 6 فى حدود النيابة أو الوكالة . 


حعنه تعويض لاقع تبعته مطلقا على الحجور عليه بل يكون ملزما به نفس القم الم كور إذ أنه في 
ALI‏ الأولى يكون تعويض الضرر على الموكل لأنه لم يحسن الاختيار وأخطأً فيه أما فى الال الثائية 
فإن الاختيار حصل من غيره فلا Ju‏ عنه إذ du all‏ تحافظ كل الحافظة على أحوال الحجور عليه. 
استثناف ٩٠١١/١/١‏ الجموعة رقم سئة ۲۳ الفهرص العشرى الأول لهجموعة رقم LA‏ 
۷ ص 3١4‏ . وراحم DA‏ مصر فى dé ۱۸۹ ٤/۱/٤‏ القضاء السنة ۱۸۹۰ ص ۲۹۲ 
وراجع نقض فرنسى فى ١845/9/5١‏ : تقول محكمة النقض لايسأل القاصر عن الأفعال التقصيرية 
OA il 5e Yo‏ الجسم الذى يرتكيه الوصى فى أثناء أو عناسية أدائه لوظيدة الوصاية. 
) سیری ۱۸۹١‏ س 1 س ا٤‏ ). 
وراجع أيضا فى عدم مسئولية الوقف عن أعمال الناظر طبقا المادة ٠١۴‏ «صرى قديم AVE‏ 
جديد حك DURE‏ مصير بتار ۰ سدس س ٠۹١۴۷‏ جوعة سسنة م8 رقم LA‏ 
؟ ٠١‏ لأن الناظر Le]‏ يعثل الوقف Le‏ فيه صالحه وقائدته طبةا للشر Lo‏ امنصوص lle‏ فى الشمريعة . 
وراجع أيضاعكة استئناف مصر ٤/۱/۲۰‏ ۱۹۳ الجازيت ۱۹۳۸/۱۹۳۷ ص 4١‏ رقم vo‏ 
)١(‏ المادة ١55 ٤‏ هن القانون الفرنسى والمادة ه١٠‏ من القانون Mal‏ . 
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أما نى الأحوال الى لايكون فما الوكيل تابعا فيمكنالقول أيضا - طبقاً للا 
all of Ge cs pe sa‏ يسأل عن فع لكل الأشخاص الذين يستدعبهم LAN‏ 
بدلا عنه ‏ جواز قيام مسئولية الموكل عن أفعال وكيله فى تنفيذ الالتزام Gi,‏ 
fa‏ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

وعندى أن المقياس الوحيد الذى يشمل جميع هؤلاء الذين أشرنا لهم هو 
أن المدين يسأل عن أفعال كافة الذين 0 محه علاقة أو رابطة متعلقة موضوع, 
الالتزام الذى الترم à‏ قبل الدائن وعهد Gale cell‏ هفرق ى 

ومن هنا ندرك أن » ببكيه » قد خانه التوفيق عندما أراد أن بيز فى عقود. 
السكن ف الفنادق بين مسو لية Lei‏ عن أفعال المترددين عليها » وبين مسئو ليتهم. 
عن أفعال معاو نيهم ومستخدميهم . واعتبر AI EU‏ فى الخالة الأول مسئولية. 
عقدية عن Ati‏ الشخصية على أساس وجود قرينة الخطأ فى مراقبة نزلاء. 
الفندق أو الان . 

على أنه يسبل الآن الرد على هذا الرأى : بأن هؤلاء الذين يترددون de‏ 
الفندق يمكن اعتبارم بكل سهولة من الأشخاص الذين تجمعهم والمدينصاحب. 
الفندق علاقة تخص موضوع الالتزام التعاقدى القائم ا 

والمستولية هنا أساسها الضمان القانوق الذى يلق على عاتق كل متعاقد عن, 
أفعال غيره من تتعلق Es Ai‏ الالترام التعاقدى . 

وإذا توخينا الدقة لقلنا أن هذا المقياس هو المقياس اليتم الذى يمكن أن. 
تقاس Ka‏ حالة من حالات المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

ونخلص من هذا كله إلى أن المدين يسأل عن فعل كل شخص عهد إليه 
بتنفيذ الااتزام التعاقدى الذى التزم هو به » أو تركه بمارسحقا من حقو قه الى 
تلقا ما بالعقدء وأنه بالنظر إلى هذا المعيار » يسأل عن أتباعه وأعوانه ونائبه 
القانونى وعن وكيله . ولا يشترط إذن لقيام ال سئو لبة العقدية عن فعل الغيرقيام. 
علاقة التبعية بين المدين وبين ذلك «الغير ء الذى يستخدمه فى التنفيذ أو عارس. 


= AR 

ءرضاه بعض حقوقه . ومن هنا يظهر أن نطاق المسئولية العقدية عن فعل الغير 
أوسع من نطاق المسئو لبة المقابلة : المسئولية التقصيرية عن فعل الغير . Sur‏ 
يشترط فيم قيام علاقة التبعية بين المسئول وبين فاعل الضرر . وتطبيقاً لذلك 
حك بأن الزوج لا يسأل عن زوجته مسئولية تقصيرية » فليست هناك بينهما 
علاقة تبعية على النحو الذى يلزم لتطبيق المادة \TA£)‏ ف | 4 مصرى ) 
على أنه قد يسآل عن أفعا لما مسئو لية عقدية » ) لو كان مسستأجراً غصل الضرر 
فى المأجور بفعلها » وذلك طبقاً للمادة (ivro)‏ من القانون «Di al‏ 
وعكن تطبيق هذا الم فى القانون المضرى والسويسرى والآلمانى BL‏ لواد 
٠١١/57‏ من هذه القوانين . 

وإذا اتفق وسئل الشخص عن أفعال أبناءه وعن من عليه واجب mile‏ 
BL‏ للمادة ( 180/107 ف) فإنه م نالواضح أن هذه المسّولية ليست مسئولية 
عن فعل الغير » طالما أمكن للسئول أن بدفع المستولية بن المخطآ عن نفسه . 
فهى مسو AJ‏ شخصية مرجعها إلى القواعد العامة . وقد كان « بلانيول » أول 
من نبه إلى ذلك أما فى وضع المسئو لية عن فعل الغير» ob‏ المدين يسأل عن 
أفعال هؤلاء مسئو لية مطلقة . 

Hs‏ قيام مسئولية المدين العقدية من حيث الاشخاص على أوسع 
Le‏ تقوم عليه مسئولية المتبوع القصيرية » أمر ف غابة اليسر والسبولة . فالمدين » 
BL‏ للقاعدة العامة فى المسئولية المقدية عن فعل الغير الى تتتصب إلى جاب 
القاعدة العامة فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى ٠‏ يسأل ابتداء عن عدم 
تنفيذ الالتزام العقدى بفعل جميع الأشخاص سوى من كانوا أجانب all‏ 
الذى SK‏ السبب الاجنى » فى حين أن العكس هو الياصل بالنسبة للستولية 
التقصيرية عن فعل الغير » إذ إنها تقوم استثناء برد على المستولية التقصيرية 
عن الخطأ الشخصى » ولهذا بنيت على أساس من علاقة التبعية غسب . 


. ہ۲٤ س‎ à داللوز ۱۹۰۱ س‎ 501/٠١/5١ نقض عرائض‎ )١( 
. ٠١٠٥۵ نبذة ۷۹۷ والستهورى الوسيط هامش ص‎ ١ (؟) راجع مازو جزء‎ 


لفصّرالثااث 
N N I‏ ع كر I‏ 

فى كل الاحوال التى عالجناها فبا سبق يبدو واضاً أن الكلام Li‏ كان 
قد انصرف إلى see‏ لبة الشخص الطبيعى عن أفعال الذين ذكر نام من يسأل. 
علهم . فا هو الموقف بالنسبة للشخص ال معنوى ؟ 

من المعلوم فى فقه القانون الوضعى أن الشخص المعنوى هو كالشخص, 
الطبيعئ سواء بسواء وذلك على الآقل من ناحية المسئولبة المدنية » وهو لذلك 
قابل لان يسأل مسئو AJ‏ عقدية . حيث أن الشخص المعنوى ذمة مالية متميزة » 
lis à Coral‏ 0 العام 4 العام كالدول والمؤسسات .العامة ا 
عند ما تقوم هذه الاشخاص بنشاط بتعلق بالقانون الخاص » وأشخاص 
القانون الخاص من شركات Val es‏ 

وتثار عادة مشكلة مسئولية الشخص المعنوى العقدية عند عدم تنفيك 
الالتزامات الى عقدت al‏ فى حالتين : 

= الحالة الأولى : هى مسئولية الشخص الممنوى عن أفعال المستخدمين. 
والمال وغيرم من المعاونين والاتباع . 

+ الخالة الثانية : هى مسئولية هذا الشخص المعنوى عن أفعال ال 
ومجلس الإدارة . 

ولا نزاع فى أن Lis‏ الشخص المعنوى عن أفعال الأعوان Le]‏ هى 
مسئولبة عقدية عن فعل الغير Ge‏ عهد الشخص المعنوى أمم تنفيذ الالتزامات 
إلى هؤلاء بواسطة مجاس الإدارة أو المدير . أو بالادق أن مسئوليته تشمل 
ea‏ الأفعال الخطأ التى ترتبت من Ju‏ أشخاص À‏ معه أية علاقة تخص 
موضوع الالتزام القائم بينه وبين الاطراف . 

غير أن النزاع قد جرى فما يتعلق بالحالة الثانية : 


٠ 1۳۲ ص‎ ٦ + راجع دعوج‎ )١( 
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وقد قيل بنظريتين فى هذه المسئولية : 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسو لية الشخص المعنوى هى مسئو لية شخصية 
d 1‏ انعدام إرادة 0 ال معنوى © lg‏ عي إرادة المدير قلس 
'الإدارة من يعبر عن حقيقة الالتزامات والتعاقدات التى تحصل بين الشخص 
الشخص المعنوى والاطر اف الآخرين . إن شخصية الشخص المعنوى لتندج 
à‏ شخصية المدير أو مجاس الإدارة » ويذلك يكو ن عمل المدين بالنسبة لعدم 
"تنفيذه الالتزامات الى عقدها عبارة عن عدم تنفيذ تتحقق بموجبه المسئولية 
االعقدية عن الفعل الشخصى . 

ودف رای اخ من الفقهاء إلى اعتبار هذه المسولية AJ jus‏ عقدية 
عن Jé‏ الغير . ناء عل أن الشخص المعتوى شخصية مستقلة عن شخصية 
الا le‏ اة اوا ارا د Qt‏ ال ا 
:فى القيام حقوق أو التزامات الشركة . 

تعدى أن الرأى ul‏ ود ارا خاصة الشخص العنوى 
هو الاقرب إل deal‏ طعا à el‏ ادت افكرة الفح اسر . 

ويطبق فى هذه الحالة حك الوكيل الاتفاق بالنسبة الشخص الطبيعى على 
حالة المدير » أو مجلس الإدارة » أو العضو الذى ممثل الشخص المعنوى 
RL sb‏ 

ES aS 
من القانون الجديد بالنظر للشخص المعنوى عن‎ ٠۷ للمادة‎ BL 'الإعفاء‎ 
کي الا کی ور لك الراك‎ pie أفعال المدير أو مجلس الإدارة‎ 
ذه ی ا اجن نع يمنع مبدئياً » من‎ Ne الأول الف‎ 
جواز اشتراط الشركة اعفاءها من الخطأ البسيط أو الخطأ الجسم الذى بقع‎ 
هن‎ ai إمكان إبطال هذا الشرط 5 تبين‎ > ai ds: “فيه مدي رهامثلا‎ 
بذلك الوصول إلى تحقيق التناسق المنطق فى أحكام‎ LR». شروط الأذعان‎ 
. القانون » وإلى ملاءمة هذه الاحكام لواقع الحياة العملية‎ 


(۱) الوسيط هامش ص 1۷۷ + 


vra —‏ — 
وقد ألمعنا فما سبق أنه لاغبار Le‏ جواز قيام مسئو لية ا موكلعن أقعال وكيله 
مسئولية عقدية عن فعل الغير طبقاً للمادة ۷م . وهذا التطابق بين مسئولية 
الشخص المعنوى وبين مسئولية الشخص الطبيعى فى هذه الحالة مقرر فى كافة 
التشريعات وخصوصاً تلك التشريعات الى تنص على مبدأ عام فى المستولية 

العقدية عن فعل الغير . 
: فتك Æ‏ فى سويسرا بأن إدارة إحدى البلديات إذا ماتدخلت فى تجارة 
الاخشاب » واختارتشخصا للقيام هذه المهمة فإن هذه الإدارة تسأل عن تدفيذ 
الالتزام وعن فعل هذا الشخص فى هذا الخصوص”" . 
وف المشروعات الخاصة حك بأن شركة التأمين تسأل عن أعمال أعوانها 
باعتبارهم هذا . 
رن GUN‏ على حك المادة رم على الشخض المعنوى فى حالة عدم 

تنفيذ الالتزام الحاصل من فعل أحد رجاله . 
وقد أصبح اليوم عل 5.15 دنه افون الا يخال Lai‏ 
أشخاص القانون العام عن أفعال cb‏ لصا الدائن على شرط أن يكون 

الدائن شخصاً معيناً بالذات^ . 

وقدكتب د سالى » فىهذا المقاميقول : هناك أمر لاتتطرقإليه صعوبة ماء 
ذلك هو مسو لية الأشخاص المعنوية عن تنفيذ الالتزام أو عن التنفيذ الخطأ 
لهذا الااترام عن طريق الغش الذى a‏ رجالا . 

ومن المنطق أن الشخص المعنوى لم يعط لمؤلاء النواب سلطة ارتكاب 
الغش وإظهار سوء النية فى تنفيذ الالتزامات العقدية » وهمذا يحب أن يبحث 
الآساس الصحيح فى هذه المسئولية وهو الضمان . فإن أساس مسئولية هؤلاء 
الأشخاص المعنوية هى أنهم ضنوا تنفيذ الالتزامات الى يعقدها رجاما 


۰ ۱۱۸ بازولا ص‎ )١( 
بازولا ص ؟‎ )۲( 
. ۱۲۹ بازولا ص‎ (+) 


E 
کا لو كانت هذه الالتزامات تنفذ بواسطة هذا الشخص المعنوى أو هذه‎ 
كلك‎ EST ا‎ à sad) الاد‎ 

وفى القضاء المصرى حكنت عكة الاستتناف الختلطة بتاريخ 11/5/١١‏ 
بأن مدير الشركة يعتبر تابعاً الشركة خلاف OK,‏ 

جواز الرجوع على د الغير » الذى ارتكب الفعل الخطأ مسبباً الضرر الذى 

ومن المقرر أنه يمكن للمدين أن يرجع على الشخص الذى ارتكب الفعل 
الخطأ sil‏ سئل هو Dés‏ . وهذا يصدق على المسئو لية العقدية عن فعل الغير 
كا يصدق على المسئو لية التقصيرية عن فعل الغير . 


. ٠۲ ٤ سالى س النظرية العامة ص ۳۹۵۱ فبذة‎ )١( 

(؟) مع ۲ ص 4 . وراجع أيضا ف تفس المنى تفس الحكمة فى حكها بتار ٠‏ 18+ 
س 

(؟) راجع دعوج ج ٦‏ ص 588 وييكيه المرجع السالف الذكر ص 815 . 


تطبيقات ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير 
تظهر dl‏ التطبيقات las al‏ مشرع القانون الجديد fat‏ المسئولية 
عن فعل الغير ف أحوال الإبجار 2 وعقود المقاولة وف عض أنواع الوديعة . 
ويعتبر من آم تطبيقاته أيضاً المسئولية عن حوادث النقل » وستكم لذلك 
عن هذه ال à Li‏ 5 


ENE ل‎ en 
لقد أورد القانون الجديد تطبيقات مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ 
فى الإبجار فى عدة مواد . فالمادة ( ١لاه ف ۲ ) تناولت چ عن‎ 
الكلمة) » وقد نصت على أنه « ولا يقتصر‎ oi الواسع‎ at) أفعال أتباعه‎ 
.. ضهان المؤجر على الاعال التى تصدر منه أو من اتباعه بل تد هذا الضمان اخ‎ 
وقد جاء المشرع المصرى بهذا النص تأ كيدا للمبدأ العام فى المسئولية العقدية‎ 
من القانون الجديد . وقد‎ ) viv)all عن فعل الغير المشار إليه عرضا فى‎ 
ورد مثل هذا النص الذى هو نص المادة ( ۷۱ہ ف ) فى القانون اللبناق‎ 
“(144 وف القانون المراكثى(م‎ ) ۷۳١ ( م +مه ) وف القانون العراق م‎ ( 
وتعرض كل هذه النصوص لخالة من حالات المسئولية العقدية عن فعل‎ 
الغير » بالإضافة إلى آنم| تعرض فى الوقت نفسه للضمان المعروف فى البيع‎ 
الفنى‎ Gall والإيجار » فى حالة « التعرض ». وإذا أدركنا ما تتميز به المسئولية‎ 
الدقيق عن الضمان » ولو أخذنا مثلا لذلك ضمان التعرض ف الإجار الذىيقوم‎ 
على عدم تحقق النتيجة التى يقصد إلا المستأجر من الإيجار عصول التعرض‎ 
وبعدم تمكينه بالتالى من الانتفاع نتيجة لهذا التعرض و إذا لاحظنا أنالمسئولية‎ 

(Av 


NN ES 
لاتضح لنا صدق القول بأن المسئولية عن فعل الغير‎ 3 Ca ترتبط تماما‎ 
. ما هى إلا صورة من صور الضان‎ 

وعلل كل db‏ ضمان المؤجر لا يقتصر على الافعال الى تصدر منه شخصيا 
de‏ عتد إلى الافعال انى تصدر من أتياءه كالبواب وخفير الزراءة والبستانى“ 

ويشترط لشغل مسئولية المؤجر : 

)1( أن يقع الإخلال نتيجة فعل شخص يعتبر من أتباعه . وبحب أن 
وسح فى معنى التابع فلا نقصره على exil‏ الذى يعمل عت إشراف 
المتبوع وتوجيهه كالبواب والخادم ا هو المعنى العادى للفظ التابع الذى 
قصده الشمارع فى المادة FAO (ve)‏ يشمل كل شخص يقوم بعمل نتيجة 
رضاالمؤجر ولو لم يكن تحت توجیهه وإرشاده كالمهندس والمقاول الذى يعهد 
إليه بإجراء ترميم فى العین ۳ . 

)+( أن يقع الإخلال من التابع فى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب هذا 
الاداء جا لو أهان البواب المستاجر أو أحد تابعيه أو زائريه . أما إذا كان 
الفعل الذى أجراه التابع غير داخل فى مبنته فلا يضمنه امۇج BE‏ أرسل 
المستاجرالبواب ايشترى له شيعا فدد النقواد . 

ويمكن أن يقال أن جميع JW‏ الى يأتهها التابع مالفا ile‏ صر عة 
Ai‏ المتبوع ( المؤجر ) تعتبر Boss‏ من التابع عن أعمال الوظيفة » وقد 
تؤدى إلى نن صفة التابع عنه »ا إذا طرد الاب ابنه البالغ من البي تأو طرد 
a ds‏ فأشعل JU Les]‏ فيه . 


)1( راجع عبد الفتاح عبد GUN‏ : عاضرات فى العقود : الإ#ار ص ٠١١‏ وما بعدها 
والستهورى عقد الإجار ص۲ ٠١‏ » وسامان رقص اجار الأشياء بالفرنسية ١941‏ ص١١١‏ . 

)+( وقد حكنت 1e‏ شامبری فى ۱۸۷۸/١۲/٠١‏ عدثولية المؤجر عن Jul‏ المقاول الذى 
يصيب أحد أولاد الستأجر ,ااضرر مسثولية عقدية طبقا sl)‏ ۱۷۳۵ ف + سيرى ٠۸۷۸‏ 
CNRS NS‏ 

)+( على أن يكون فمل الغير متملقاً بالمهمة التى عهدت إليه ومتصلا بها وإلا انتفت Lt‏ 
المدين العقدية وأمكن البحث فى جواز الرجوع إلى المسثولية التقصيرية طبقا للمادة (4/9174 م )١8‏ 
ex‏ الباب الثانى فى هذا الكتاب ص 5١١‏ وما بعدها 


— er — 

م أن لا ét‏ فعل التابع ننيجة. تقصير من المستأجر . فن هذه الحالة 

لا ستطيع هذا الآخير أن يشكو من فعل كان السبب فيه تقصيره هو . 
وف القضاء المصرى والقضاء الفرنسى تطبيقات كثيرة فىهذا الخصوص0© 
هذا ولم يورد المشرع المصرى تطبيقاً آخر معروف يعتبر من أهمالتطبيقات 
اللسدأ فالتا نون الفر نمىوالذى ele‏ لية المستأجر فى أفعالأشخا ص المنزل 
personnes de la maison:‏ . بل اقتصرالمشرععلى الن ص الوارد فى المادة (oY)‏ 
بأنه : بحب على المستأجر أن يبذل من ALI‏ فى استعال العين المؤجرة وفى 
الحافظة Le‏ ما dis‏ الرجل الى وة ول eue LE‏ العين أثناء 
انتفاعه ہا Ge‏ ت ا da‏ عر ات عن os. Je Yan Ut‏ 
Sa‏ عبد الفتاح عبد الباق أنه لا شك فى اتباع هذا الحم فى حالة مسو لية 
المستأجرعن هو لاء (أشخاص (Ja‏ إذ أن جر د ادخاله لشخص ما فالعين de‏ 
مسءئولاقبل المؤجر شخصياء ويعتير المستأجر قد تسبب فى التلف الذى أحدثه 
أحد النازلين نجرد أنه حح له بالدخول ف العين المأجورة . وعندى أن هذا 
التصوير غير سح فلا مكن القول أبداً بأن المستأجر Le‏ بمجرد أن يسمح 
.باستعال call‏ اللأشخاص الذين » جدون عادة فہا ان هذا PS‏ 
6 حقوقه » وقد أشارت المادة (ins)‏ من قانون الالتزامات 
السويسرى » وهى المادة الى تقم مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغيرء إلى 
ذلك صراحة ؛ ورتبت بالرغمنه » مسو لية كل شخص يدعغيره يارس حقامن 
حقوقه هو . ثم أن الدكتور عبد الفتاح نفسه bu‏ بأنالمؤجر A]‏ يسأل عن أفعال 
laut‏ أضر بالشخص الذى يوجدف الل المستأجر» وكان هذا الشخص ذا علاقة 
مع المستأجر نفسه كالزائر وغيره des.‏ هذا يكون القول بتأسيس Us‏ 
المستأجر عن فعل من ٫وجد‏ فالمأجوربرضاه على أساس الحظالشخصى 6 Lt‏ 

٠ Ver عبد الفتاح عبد الباق المرجم المشار إليه سالفا ص‎ )١1( 

Ste (+)‏ مختلط فى ۱۹۲۸/۱۲/۲۷ ail‏ 3 القضائية Au)‏ ١؟‏ ص ٠٤١١‏ واسنئناف 
AS G pas‏ سنة ١؟‏ الفهرست العصرى رقم ٠٠١‏ ص ١74‏ ومحكة السيناادنية 
فى ۱۹4۳/۱۱/۳۰ جازيت دی بالیه ٠۹٤٤‏ س ١‏ س ۷ء وعكمة استئناف باريس 


یی ۱۹٤٣/۷/۱۳‏ جازيت دی ۱۹٤۴ all‏ داج — ۱١١‏ ۔ 
(©) المرجع امار GL ai]‏ هامش ص ٠٠١‏ . 


د 
LE‏ . ويمكن القولبأن أساس هذه المسثو لبة 66 علىااضمان القانونى : de‏ 
المستأجر لافعال الذين بو جدون ف العين المأجورة بإرادته الصر عة أو الضمنية » 
وذلك طبقاً للمبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير . وعلى هذا فيسأل. 
ااا دن Gil‏ ای wii ou‏ عل JS Li‏ ا dal‏ 
أفراد عائلته أو خدمه أو زائريه 6 وعلى العمومعن فعل كل شخص ae‏ 4 
بالدخول 8 العين D‏ : 
وقد طبق القضاء المصرى فى ظل القانون القديم هذا الرأى فى كثير من. 
أحكامه . والقضاء الفرنسى ملىء بمثل هذه الأحكام (DIS‏ 
ومن تطبيقات ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى الإيجار LL Li‏ 

فى نص المادة ( ووه ) مصرى - WW‏ عراف وبعد أن آقر المشرع ال 
جواز AE)‏ عن الإيجار والإجار من الياان 6 (oar)‏ € نص ف المادة المشار 
إلا ) 040 ( على JEU (Bale > 21) oi‏ له عن الإجار ف نفيك 
التزامه ( المواد ۱۷۱۷ فرنسى — ۷۷۲ تونسى » ۸ مرا كثى DUT oga‏ > 
۲۹١‏ سويسرى) . وتطبيقاً لذلك إذا لم يدفع المتنازل له عن eV‏ أو المستأجر 
من LU‏ الاجرة € أو أساء أحدهها استعال العين أو أحدث مها تلفا لا لم بردها 
2 الميعاد كان للمؤجر A all‏ على tal‏ على اسان أنه الضامن د 
فى تنفيذ التزامهم9© . 

)١(‏ عبد الفتاح عبد الباق ص ۲٠١‏ وسامان JAY: Les se‏ ص ١ 5 ٠‏ وما بعدها السممورى. 
الإيجار ص ٠٤‏ و ص 548 وما بعدها وراجم ارقن افع كن قدي مو سرف 

)+( وقد کت که اناف رق OÙ ۹۲/۱/۲١‏ ی امار علا Gas de où‏ 
فاد Gad‏ عر بی اتی عن af Je‏ سا که کان اا رل Ja‏ الف عن ذلك 
BL‏ للمادة ۳۷۸ def:‏ سنة ۲١‏ رقم 1۷ الفهرست ااعشسرى تحت رقم ٠۳١۲‏ ص ٠۷٣١‏ 
واستئناف مصر فى ۱۹۲۳/۱/۳۱ وعة سنة ۲١‏ رقم 48 الفهرست تحت رقم ١١15‏ ص ٠۷۴‏ 

)+( محكمة سك عمو فی ۱۹٤۱/٤/۸‏ داللوز ۲ ۱۹٤‏ ١س‏ ص ۱۳ واسك.اف باريس. 
فى ٤٦/٥/۲۲‏ جازيت دی باليه ۱۹٤٩‏ ۲ — 5 ونقض فراسی فى ۱۹۲۰/۷/۲۸ دالاوز 
ا ۵ص 6 . 

)٤(‏ عبد الفتاح عبد الباق var‏ واستئناف مختلط ail ٠١١٠١/٠٠١ /١٠١‏ 3 القضائية 
سنة 58 ص١٠‏ وراحم روسل < ۴ ص 5١7‏ وراجم curti‏ فى شرحالقانونالمدنى والتجارى = 


— o — 

على أنهذه ال مسو لة قد ترتفع إذا ما صدرمن المؤجر قبول صر JE‏ 
عن الإبجار si‏ الإجار من الياطن sl‏ إذا mel‏ المؤجر اة مباشرة من 
المتنازل له عن الإيجار أو المستأجر من الباطن os‏ أن à Bis cu‏ شان 
6 قبل المستأجر e) deŸ‏ ۷ مصرى WA‏ عراف ) . 

% — المستولة العقدية عن فعل الغير ف D 92e‏ المقاولة 

ومن الحالات الى طبق فہا المشرع الجديد لكا العام فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير حالة عقود المقاولة من الباطض فنص ف المادة ( ۱ ) على أنه 
جوز Ji‏ أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من 
الباطن 2 وک جف 3 هذه الال NE‏ عن المقاول من الباطن قبل رب 
العمل a‏ وقد كان هذا التطبيق وارداً أيضاً فى القانون القديم مم o91‏ .وهو 
نفس الج الوارد فى المادة ( ۱۷۹۷ ) من القانون الفرنسى والمواد( NG‏ 
ولو و 54م سويسرى و 89م عراق و ۷۷٤‏ تونسى . 

وقد عرضت للقضاء المصرى والقضاء الفر نىى حالات كثيرة Gb‏ فبا 
ا 

وقد کت عكة النقض الدائرة à‏ : أنه إذا نيت مسو À‏ المقاول 
من الباطن بأن أهمل وترتب عل هذا الإهمال ضرر بالغير كان المقاول الأصلى 
مسولا عن هذا الإهمال طبقاً للمادة ( ع )0©. 

= الامجايزى ص5 ؛ ١‏ . هذا ونلاحظ. أنه ما 0 ES cs ét‏ قواعد AJ SEL‏ عن Jai‏ الغير 
فى هذه ا11 إذا نا مل الإخلال بالتزام الستأجر متلا محفظ الأجور قعل rl‏ من الان 
أو المتنازل له عن الإجار رما عن التصوير الذى يصوره کر سامان ە رقص من أن هذه المواد 
Et‏ وضع حوالة الحق وحوالة الدين ( راجم كتابه عن الإيجار امشار إليه سالفاً هامش ص ٠١١‏ 

٠ ليها فيه‎ a es 
فى‎ Le Slt, ۸ رقم ۷ ص‎ ١955 ei ave/o/v فى‎ Lie استئناف‎ (1) 
الجازيت‎ ٠۹۲۹/۱/۱۷ فى‎ Lie المازیت سنة ۳۱ ص ۳۸۷ واستئناف‎ ۹۹/۰ 
۱۹۰۰ دالاوز‎ ۱۹۰٤/۱۲/۱۲ .سول رقم ۳۰ ص ؟١4 ومحكمة بواتيهفى‎ — java 
r TT RO NS ON E I CO O 


. ۲٣١ ٤ الفهرست العقترى الثالى عت رقم‎ ٩۳٣۳/۲/۲۱ الكلية فى‎ N 
+ ٠۲ YA رقم‎ ٤٥ (؟) المجموعة سنة‎ 


SN 
ومن الواضح أن مسئولية المقاول لا نقتصر عند قيامها على الافعال ال‎ ١ 
المقاول الثاى » فان المقاول ليسأل كذلك عن أفعال عماله و أتباعه طبقا‎ Lil 
. D all للقواعد العامة فى المسئو لية العقدية عن فعل‎ 
تطبيقات المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ (+) 
فى الوديعة وفى بعض أنواعها‎ 
dl إن من آم الالتزامات ق عقد الوديعة التزام الحفظ 0 فهو المضمون‎ 
(V1 V۰ +71۹) لهذا العقد . وتک قو اعد المسئولية فى عقد الو ديعة المواد‎ 
تعلق‎ Li( VYV ) Hein € يتعاق بالوديعة السيطة‎ Li من القانون الجديد‎ 
(Vs ve) بالوديعة الجارية »وعاثل هذه الأحكام ماورد فى المواد‎ 
. القانون اللمانى^‎ 
عراف ) على أنه : إذا كانت الوديعة بغير‎ 4ot تنص المادة ( ۰ مصرى‎ 
ف حفظ‎ dis م‎ ll Lis من العنانة‎ Ji أجر وجب على المودع عنده أن‎ 
. ماله دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عنابة الرجل المعتاد‎ 
الرجل العتاد.‎ 
عراق ) ليس للدودع عنده أن حل.‎ ٩٥۴۳ » وتنص المادة ( ۲۱ مصرى‎ 
غيده عله فى حفظ الوديعة دون إذن صرح من المودع إلا أن يكون مضطرآ‎ 
. إل ذلك إسبب ضرورة ملجئة عاجلة‎ 
ويمكن تلخيص قواعد المسئولية العقدية عن فعل الغير فما يتعلق بالوديعة‎ 
; اا لا‎ 
۸۷ء من قانون الالزامات السويسسرى‎ >» EVE » ٤٠۷۳ قارن المواد‎ (1) 
مادة 45 4 . وقد‎ ٠۳١۹ الوديعة ص‎ GS بالقانون الإنجليزى انظر‎ Gle فها يتعلق‎ )۲( 
بعض المذاهب لا رج هذه‎ Jo فها سبق إلى موقف الشمريعة الإسلامية ٠ن أحكام الوديعة‎ Lait 


JM و اكاك‎ Ji el eh . dal oplodl dat Mt عن‎ ei 
و‎ = LS EE 9 0 ° 
من الرسالة ص 54 وما بعدها,‎ 


NN 

١‏ - فضا بتعلق بالوديعة بغير أجر يسأل الوديع طبقاً للقاعدة العامة فى 
المسدولية العقدية عن فعل الغير » Le‏ يصيب الو ديعة من تلف أثناء حفظهاو ذلك 
فى الحدود الى يسأل فيها الوديع نفسه لو كان هو الذى قام بالفعل الذى أدى 
إلى تلف الوديعة . 

وإجماع فقهاء الشريعة على أن الوديع لا سأل عن فعل آخر غيره إلا بتعديه 
أو بتفريطه . فل و كان الوديع قد حفظ الو ass‏ حفظ ماله وأتلفها أحد أبناءه 
أو أقرباءه أو أصدقائه فانه يأل طيقاً للمبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل 
الغير فىالقوانين الوضعية التىأخذت all‏ العام »ولا يسأل فى الشريعة . وهذه 
هى إحدى الحالات الى تدق فما المشكلة فى القوانين الحديثة عندما لاجد فى 
ones‏ يقم ذلك المبدأ العام . إذ تبق المشكلة متأرجحة بين اعتبارات 
مختلفة » ومن هنا خاب أملنا بعض الثىء فى نص مادة ۲٠۷‏ من القانون الجديد 
الى نصت على هذا المبدأ العام بصورة غبر مباشرة فلم تسعفنا إلا DU‏ . 

؟ Li Li‏ يتعلق بالوديعة بجر فان الوديع يضمن أفعال غيره تمن أشر نا 
ام أى من کانت له مم علاقة متعلقة بالثىء موضوع الوديعة GL Vs‏ 
al‏ العام فى المستولية العقدية عن فعل الغير» ولا صعوية فى القول هذه 
ENN‏ 

۳ — هذا ويمنع الوديع من إبداع الوديعة عند آخر غيره مهما کان هذا 
الشخص وصفته » فاذا أودعها sr en‏ قد ارتكب خطأ يسأل عنه مسكئولية 
شخصية00 . وإذا دفعته ضرورة ملجئة عاجلة إل [يداعها عند شخص آخر 
Lula a jte os EMEA LENS‏ 
شخصية ai‏ 

أما فما يتعلق بالوديعة الجارية فقد نصت المادة ( ۷۲۷ مصرى و AVY‏ 


(۱) راجع حي SU‏ مصر فى ۱۹۳۲/۱۲/۲۰ ججوعة ١١‏ رقم 499 ص. ۸۸۴ . 


)+( ويستطيم الوديم أن يتخاس من LU‏ بإثبات أن sal‏ المودع كان سيهلك على كل 
حال ( راجم الدكتور تمد على عرفة : العقود الصغيرة ه954١‏ ص ١١5‏ وما بعدها) + 


٤۸ =‏ — 
عراق ) Mo‏ وو (li‏ على أنه كي أحاب الفنادق والخانات 
ومنماثلهمفي| يحبعلهم منعناية يحفظ الاشياء bal‏ المسافرون والنزلاء » 
مسئو لين حى عن فعل المترددين عل الفندق أو الخان 
غير آم لا يكونون مسئولين فيا بتعاق بالنةود والاوراق المالية والاشياء 
sl‏ عن تعويض يجاوز Qué‏ جنها مالم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم 
Li‏ هذه ٠ CN‏ وثم يعرفون قيمتها nl‏ نا قد ر رفضوا دون مسوع 
أن la ai‏ عبدة فى ذمتهم الى ا قد سدوا فى وقوع الضرر le‏ كلا ميج 
منهم أو من تابعيهم : 
ا اللادة فذق كا وسح الشارع من ر أو الادرى 
من مان أصاب الفنادق والحانات جاوز من ناحية الأشخاص الذين يأل 
عنهم المدين ‏ إلى أشخاص ليسوا من تابعى أحعاب الفندق أو الخان بل لاتوجد 
بين هؤلاء وأولئك سوى علاقة واهية بعض الثىء فا بخص موضوع 
JA‏ . فالمترددون عل Gesca‏ وثم E‏ الذين يغدون 
وبرو-ون ف الفندق أو الخان والذين يطلق rs‏ بالفر نسية <Allant et venant‏ 
اعتبروا فى هذه المادة من الأشخاص الذين يسأل عنهم ot sf Gard Lei‏ . 
وتوضح الفقرة الثانية من هذه المادة مدى مسئولية أصحاب الفنادق os‏ 
عن أخطاء تابعيهم عند امتناعهم عن تسل الأشياء من المسافرين . 
ويظه ركذلك أن هذه المادة كفم ؛ فى فقرتها الاو » مسئواية شديدة على 
عانق أصحاب الفنادق واخانات » Le‏ حدا بالقضاء إلىتضييق نطاقتطبيقها وقصرها 
على lei‏ الفنادق والخانات كسب . ولذلك فلا تطبق هذه المادة على 
أصحاب |المطاعم والمقاهى والملاهى أو أصحاب ( البنسيو نات )؛ وحتى أن القضاء 
قرر أيضاً أن حاب الفنادق لا يسألون قبل الأشخاص الذين يقيمون pas‏ 
لمدة OL‏ . 
)١(‏ راجم دكتور af‏ على عرفة : العقود الصغيرة ص 8ه وما بعدها . وقد حكنت المحكة 


المليا فى فينا فى ٠۸۹۷/۶٤/٤‏ بأنه الو كن تشبيه صاحب المقهى بصاحب الفندق من ناحية 
مسو ليته عن ali‏ الزبون : الجازيت un E a OS‏ و واه E EE‏ 


— ۹ — 


Dale lie lle مح يفاك‎ 
JE s je فى‎ 

من الأحوال الخطيرة الى تثور les‏ المسئولية العقدية عن فعل الغير 
حوادث النقل التىأخذت تلفت النظر بازديادها وكثرتها فى الآزمنة Dial‏ 
والنقل بنوعيه نقل الآشياء ونقل الاشخاص والنقل بعوض والنقل امجاق 
اق مشا كل عديدة فى تحديد طبيعة امسو لية ومداها . ثم أن المسئواية العقدية 
عن فعل الغير لتجد فى حوادث النقل فرصتا الذهبية à‏ ع ذلك 
لان الغالب فى النقل أن يكون برجوع الملتزم بالنقل إلى غيره » من الأشخاص 
اليساعدوه فيه ليقوموا مقامه فى تنفيذه . وهذا ما عدث عادة فى عقود النقل 
بالسكك الحديد أو عن طريق البحر أو عن طريق A‏ . وهذا سنقسم 
الكلام عن النقل إلى الكلام فى نقل الاشياء ثم فى نقل الأشخاص ثم نعرض 
إلى الكلام فى النقل dB‏ . 

نقل الوا : 


ولقد أصبحت المشكلة مفروغا منها بالنظر إلى هذا النوع:م نأنواع النقل › 
وسهل القول فيه اليوم بأن المسئولية النى تقع على عاتق متعهد النقل عبارة 
Ange‏ عقدية 2 

وخضع نقل الأشياء على العموم لقواعد القانون التجارى سواء أكان 
الناقل ينقل البضاعة مباشرة أم يلجأ فى ذلك إلىوسيط للنقل . والنقل البحرى 
يحكده القانون البحرى الذى هو فرع من القانون التجارى Dai‏ . 


= بارس بأنالذين کون مدة طويلة فى الفندق البق أن يعتبروا من MOMIE‏ 
من قبيل السا جرین فى pie‏ بصاحب الفندق : باريس فى ۱۹۳۰/۰/۱۲ جازيت دی بالیه 
RNA TE‏ ال ANS‏ وراجع اأواد ( SE (oor — oo.‏ هاءش ص ١51‏ 
وبشير فيه إلى رأى لاموند فى أن المستأجر لغرفة فى الفندق أو الان لا jeu‏ مسافرا . 

)١(‏ عبد السلام ges‏ شرح القانون التجارى ص 4١4‏ وأحكام القضاء الفرسى مشار إليها 
ی فاش - واد > 2 ۸ 

. ٠١۹٤۳ راجع قانون التجارة العراق رقم 50 أسنة‎ (١ 

)+( ومئولية أمينالنقل تقع عليه بي القانون إذ أنه يعتبر ضامنا لوصول البضاعة سليمة فورح 


— 0۰ د 


وبميلالفقه والقضاء اليوم إلى القول بقيام مسو لبة GI‏ عن الحوادث. 
الفجائية dl‏ قد تقع فى حدود دائرة عمل الناقل . ومن باب أولى يحب القول. 
بقيام مسئولية الناقل عن فعل الأشخاص الذين يعهد إليهم بأمى تنفيذ النقل 
أو عساعدتهم له فيه . 

وقد 0 المادة aa/ar)‏ ) تجارى مصرى والادة ( و ) من القانون. 
التجارى الفرنسى مبدأ EU‏ العقدية عن فعل الغير . فنصت الادة المصرية. 
على ما يأ : ويكون الوكيل LV‏ بالعمولة ضامنا لافعال الوكيل بالعمولة 
الذى وسطه وأرسل له البضائع إذا ل يعين التاجر فى خطاب الإرسالية المتوسط 
المذكور ( يريد الوسيط : تعليق عبد السلام ذهنى القانون التجارى ص (rie‏ 
فإن عينه فيه فلا يكون ضامنا لافعاله . 

Le‏ أن المادة (aa)‏ تجارى اذ كورة لم تذكرالتفرقة بين ذكر الوسطاء 
بتذكرة النقل أو عدم ذكرم . بل انفرد الشارع المصرى ذلك » ويظهر أنه 
أخذها عن القضاء الفرنسى20©. وقد أخذ مشرع القانون التجارى العراق بنص. 
المادة المصرية فى المادة (ren)‏ ونقلها حرف ©. 

وف المادة (rrr)‏ من قانون التجارة العراق أوضح المشرع مسئولية JUN‏ 
فقال : الناقل مسئول عن الاخطاء والافعال الصادرةمن قبل الناقلين الذين قاموا 
مقامة أو من قبل معاو نيه راان الذين [ ودع إلهم E AE‏ 


el‏ المتفق عليه وطبيعة مسئولية آمين‌النقل baie‏ ( دكتور على‌الزنی < ۲ ص ٠‏ ۷ ومابعدها). 
وراجع استثناف مختلط فى ۱۹۲٤/۰/۱۰‏ جازيت NANE — ٤۹۲٣۴‏ حي رقم 4۰۸ 
ص ۲٠۷‏ . وعحكمة القاهرة المدنية فى ۱۹۲۰/۰/۲۲ الطازت ۱۹۱۹ س ۱١۹۲۰‏ ص ١۸۲‏ 
رقم ۲۸۲ ۰ وراجم 3 النقل الجوى 182 القاهرة الختلطة فى ١55٠/3/5‏ الجازيت سنة 4٠‏ 
راف KS‏ 03م . وراجع أبضا اتناف مغر ١51١/9/١ G‏ اة ا هة AN‏ 
رت E AY‏ 

(N)‏ عبد السلام ذهنى شرح القانون التجارى ص 8١5‏ وأحكام القضاء الفرنسى مشار الها ف 
url‏ . والزينى < ؟ ص ٩۷‏ . 

(؟) قانون التجارة رقم 5٠١‏ لسنة ۱۹٤۳‏ . 


D Cr 

ونقلالأشياء فسويسرا تحكه المادة )107( من قانون الالتزامات . وكتب- 
« روسل » فى هذا الصدد يقول : ثار النزاع على معرفة كيفية معالجة مشكلة 
مسو لبة الناقل . هل يسأل عن الخطأ وهل يسأل La‏ عن القوة القاهرة؟ وإذا 
bas‏ بنم فكيف کک إل الل انه فر 5550 ا 
بومناهذاوجوب توسيع مسئولية الناقل . وى الواقع أن لهذا الناقلسلطة مطلقة- 
على البضاعة الىعهدت إليه » ومادام منالصعوبة الوصول إلى إثباتخطئه » أورد. 
إثباته الحادث الفجائى عليه » فإن جميع التشريعات الحديثة قد قررت مسئوليته- 

حتى عن الموادث الفجائية مالم ترق هذه الحوادث إلى مقام القوة القاهرة . 
وفى المستولية عن الوسطاء يقول : عند تسام الثىء المحد للنقل إلى الناقل ». 
وخلال مدة النقل يسأل الناقل عن تنفيذ كل الالتزامات الى أخذها على عاتقه 
صراحة أو ضا . ولا يسأل الناقل عن تابعيه dou y œil‏ فى خدمته غسب. 
ان سال ce‏ کے ااه وار sis ol de‏ لے JE‏ 
ولا جم سواء أكان Jess JU‏ لحسابه أم لحسابء الغير (م ٤٤۹‏ سويسرى)20. 
وفى النقل البحرى قرر المشرع المصرى مسو لية مالك السفينة عن أفعال. 
الربان» وهذا هو Lai‏ حك المادة (nr)‏ تجارى فر نسى. وف المادتين (vo/ve)‏ 
قرر المشرع المصرى مسئو OÙ JA‏ عن أفعال هيئة الملاحة مم (ve. rt)‏ 
ل sé ds.‏ تكن عر BL JU à LA‏ ادن 
المواد عن أفعالالربان20. وتنص المادة (pre)‏ من قانون التجارة العراق على آنه 
اك Ve BUS‏ اا ل SU es‏ کا 
أثناء السفر مالم يثبت أنها حدثت بفعل الناقل أو بتقصيره أو بأفعال من هو 

مسئول علهم . 
(ND‏ روسل ٤‏ المرجع المغار إليه أعلاه ص SAT — EAN‏ 

(؟) راجع حك محكة استكناف اسكندرية فى ؛ ١501/4/8‏ لة التشريع والقغاء ص ١١١‏ 


لد DE‏ £ ه وربير 7مم¡ R“القانون‏ البحرى ج ۲ نيذة ٠۳۷۳‏ . 
وراجع مد كامل أمين ملش القانون البحرى ص ٤۷۲‏ ج ۲ نبذة 0۹٩۳‏ . 


E 

نقل الأشخاص : 

كانت المسئولية عن الحوادث الى تقع للأشخاص أثناء Ja‏ وما تزال 
عل الخلاف فى الفقه والقضاء . وقد حسم هذا الخلاف ف التشريعات الحديثة 
فقررت مسئولية الناقل عن الحوادث الى تقع للأشخاص أثناء النقل كالمادة 
UE (ana)‏ مثلا وكالمادة (.+م) تجارى lie‏ . وإن كان القانون المدى 
الألماق أقل شدة فى مسائلة الناقل لللأشخاص القياس إلى مسئولية الناقل 
LAS‏ ودر Le à‏ #لتازرن ای کا رل کی Ya‏ رصيق 
الناقل سلامة الأشخاص 292 . ونقل الأشخاص خضع لقواعد المسئولية 
العقدية فى فرنسا de‏ أن صدر حح Ke‏ النقض فى توفير ١5١١‏ وقضاءها 
بوجود النزام يضمان سلامة عاتق JU‏ مطيقة نص all‏ )۱۷۸4( 
الى تعلق بنقل الأشياء على نقل الأشخاص . وقد اطردت أحكام الحا 
االفرنسية فى هذا الخصوص0©. 

ls مصر فالاحكام متضارية بعضها يقول خضوع نقل‎ à Li 
لقواعد المسئولية العقدية » وبعضها مخضعه اقواعد المسئولية التقصيرية وهذا‎ 
. DAS Vs ها تذهب إليه الا م فى تونس‎ 

النقل اليجاق . 

© لحان dll en‏ اك del‏ إن AU Cal ad‏ 
وتخلص هنها إلى القول بعدم وجود عقد بين الناقل Ole‏ وبين الشخص الذى 
يقوم بنقله . والقضاء يتجه إلى القول بأن À LU‏ لا تقوم إلا على أساس 
الفعل الخطأ© . 


٠ 45 وراجم مارى دى قور المرجم الدالف الذكر ص‎ ١175 ص‎ ۷ SD 

(؟) راجم مازو + ۱ ص Ver‏ وما بعدها ونقص فرنسی فی ۱ ۱۹۱۱/۱۱/۲ إدالاوز ۱۹۱۱ 
کے ا ۱٤۹‏ وقص Cu‏ ف ۱۹۲١/۱۲/۲‏ حارت دی اله ten‏ 
vue‏ وق فى ۵۹۳۱/٥/۱۰‏ شارات دی الہ عاو pen — p‏ 

(؟) الوسيط ص ANT‏ وراجم LA‏ عة الصلح فى كازابلانكا فى ۱۹۳۷/۱/۲۷ جازيت 
وض Les‏ ات vie sie à‏ ۹ 

(4) الوسيط ص ٠ ANT‏ ومازو > ١‏ نبذة ( ٠١١‏ ) وما بعدها. 


mn 

ويذهب , لالو « إلى القول بقيام المسئولية العقدية فى حالة النقل المجاق ‏ 
ويقول «جنکس» إن هذا هوحكم القانون الإنجليزىءويقرر بأن الناقلمسئول. 
عن فعله وعن أفعاله مستخدمية فى هذه الحالة20 . و ينقد البرت مونتل موقف 
القضاء الإيطالى فى الذهاب إلى اعتبار المسئولية التقصيرية فى حالة النقل 
اجاق( . وعندى أنه لا يمكن وضع قاعدة جامدة فيا يتعلق بطبيعة المسئولية 
فى النقل tél‏ . إن تطبيققواعد المسئولية العقديةأ و التقصيرية يلزم أن يعمد 
بصفه خاصة على ظروف كل حالة بعينهاء وليس ما بمنع بالطبع أن يكون النقل 
Sal‏ عقدا تتوافر فيه صفات عقد التبرع إذا ماتبين من الظروف الداخلية 
فيه » كأن كان النقل لقاء أجرة تافهة مثلا » أو من الظروف الخارجية AS‏ 
الآطراف » قيام نية التعاقد . 

من هنا يتبين ما لتحديد قيام العقد من أهمية فى تحديد طبيعة المسئولية 
وبالتالى فى تحديد مشكلة المسئولية عن فعل الغير فى هذه الآ<وال . 

آثار المسئولية العقدية عن فعل الغير : 

أخيراً نصل إلى هابة المطاف فى رسالتنا ونقرر أنه متى ماقامت هذه. 
المسئولية فإنها من حيث آثارها هى والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى 
سواء » فا هى من هذه الناحية إلا فرعاً من هذه المسئولية ولذلك تنتج من 
الآثار ما تنتجه المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى من حيث نوع التعويض. 
وكيفية تقديره وطرق تذفيذه . 


0 کن Nav‏ واه لالوك درد كاده 
de (+)‏ القانون GA‏ الفرفى الفصلية ه*5١‏ ص ۹۷۹ . 


i ci 

LaS Pgo cale اا ا و‎ of G él ce Le 
. فهى الوسيلة إلى تنظ المعاملات واستقرارها وتطورها‎ » Gall القانون‎ de 

وإذا كان هدف العقوية فى القانون جنا هو إقامة التوازن الاجتاعى » 
فالمسئولية إنما a‏ إلى إقامة التوازن الاقتصادى بين الطرفين » هذا 
تالتوازن الذى هو ركن خطير من أركان التوازن الاجتاعى . 

ومسألة هذا حظها من الخطورة جب أن LS‏ بعنابة الفقه والقضاء 
والمشرع . des‏ قدر التوفيق فى معالجتها وأعمال الفكر فما ste),‏ ال ملول الى 
FX‏ مع منطق التطور الاجتاعى المنعكس فى نصوص القانون « ,تحقق 
af‏ سن AJ Mode ça SA‏ 

وقد أخذنا على عاتقنا المساهمة فى حت مشكة المسئولية ببحث جانب 
خطير Le‏ هو المسئولية العقدية عن فعل الغير . وإذا كانت كل Ka‏ 
تقوم على ركن الخطأ الذى هو عنصر أصيل فا » فإن EU‏ لية العقدية عن 
«فعل الغير ک) بينا » تقوم على أساسالضمان القانونی الذى يفرض بالنص “still‏ 
لهذه المسئولية . ولةد LÀ‏ ماهو الخطأ التعاقدى »وذهبنا مع مشرع القانون 
Gal‏ الجديد » والراجع من الفقه والقضاء إلى أنه عبارة عن عدم تنفيذ المدين 
لا لتزامه التعاقدى . ومتى ما قق عدم Ge à:‏ الخطأ. ولا يستطيع المدين 
:أن يتتخلص من عبء المسئولية إلا إذا أثبت انقطاع علاقة السببية بين خطئه 
one‏ ر il‏ طق GA‏ . 

ومن هنا خلصنا إلى الفرق بين À) EU‏ العقدية عن فعل الغير وبين 
االمسئو لية العقدية عن الفعل الشخصى . 

وبعد أن Lee‏ تاريخ مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير » توصلنا إلى 
أن هذه المسألة قد عرفت بتطبيقاتها السيطة منذ عهد القانون الروماق » وقد 


Fe 
. عرفتها الشريعة الإسلامية فى بعض تطبيقاتها أيضاً » فى فقه بعض فقهاءها‎ 
يا عرفها القانون الانجليزى أيضاً على هذه الصورة . ويهمنا أن نوضح أن مشكلة‎ 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » تتطور وفقاً التطور الصناعى بصورة طردية‎ 
الاقتصادءة فى كل دولة » وما دامت أساليب الإنتاج فا‎ LV ما دامت‎ 
OSuper-straeture الفوقية‎ LE Sub- stracture ا التحمية‎ À 
فالتطور الاقتصادى بتعقيدأته > يحب أن يعكس تطور مبداً المسئولية العقدية‎ 
هذه المسئولية ترتيط بالصناعة وبالمشروعات العامة‎ OÙ » عن فعل الغير‎ 
وثةا . ولعله من الميسور أن نلاحظ أن تنفيذ الالتزامات عل النطاق‎ LL 
الواسع فى عصر نا الخاضر » لايتم على الصورة البدائية الى كان يتم بها فى العصور‎ 
القدمة » أو فى العصور الوسطى . إن الملتزم اليوم ليرجع إلى أشخاص آخرين‎ 
. غيره ليساعدوه » أو ليقوموا مقامه فى تنفيذ الالتزام‎ 
» ولذلك فقد اضطر المشرع ف العصور الحديثة إلى تسجيل النص العام‎ 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » وما عاد يكن إيراد النصوص‎ Se will 
بالنص المشبور‎ SUŸI المتفرقة الجرئية الى تعاب هذه المسألة . جاء المشرع‎ 
Ge وكذلك فعل مشرع قانون الالتزامات السويسرى‎ « ٣۷١ فى المادة‎ 
; وسار على أثره مشرع القانون البولوق‎ 
جاء التقنين الجديد حاوياً‎ à وما كان للمشرع فى مصر أن يفعل غير هذا‎ 
. لية العقدية عن فعل الغير‎ SU لنص يشير إلى المبدأ العام فى‎ 
ولک هذا النص جاء ا مع ا ع ردد المشرع فى إعلان‎ 
الجديد‎ al رغبته الصريحة فى الاخذ بهذا المبدأ . فلم برأ واضع القانون‎ 
PLUIE على الشكل الذى حسم الاق‎ y ف‎ ٣٠۷ على إبراد نص المادة‎ 
قاطع صرح فى الدلالة على ما بريده من تقرير مبدأ المسئولية العقدية عن‎ 
أن تجىء الفرصة مسرعة ساحة أمام المشرع حى يعدل‎ Jets فعل الغير.‎ 
نقصد بذلك أن أساليب الإنتاج الى تقوم على أساس اقتصادى معين » هى الى تعكس‎ (1) 


تور الأنظمة الةانو نية وسائر الأنظمة الاجماعية الأخرى ويكون الأساس الاقتصادى هو أساس 
البناء لما يقوم فوقه من هذه الأنظمة الاجماعية ٠‏ 


ا 
النص واضعاً الأ فى نصابه الصحيح بإبراد نص قطعى الدلالة على هذا المبدأ . 

ويقوم مبدأ امكو لبة العقدية عن فعل الغير » على أساس الضمان. 
القانونى الذى يفرضه المشرع بنص القانون يا قلنا » وايس من أساس غيره 
يصلح سنداً يقوم عليه هذا المبدأ » فالنظريات الختلفة المتضارية لم تنجح 
فى الوصول إلىالاساس الحقيق . وكان من نتاتح كذاار اي ol LT of‏ 
قيام مبدأ عام فالتشر يعات الى ل برد فما نص عام Re‏ جميع أحوال المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . وإذا كان هذا Le‏ يقتضيه منطق القانون dsl us‏ 
وقواعده العامة « فإن الام ليس من الصعوية العملية حيث يعوق مسئولية 
المدين من أن تتحقق . فبالوسائل الفنية من تفسير ومن | كتشاف الضمان العقدى 
ود تطليق 5 à men 0 0 del‏ عن قال القن » كن إن هال قري 
إلى نفس النتائج التى قد نصل ليها بتطبيق مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

وإذا تحرينا وجه العلاقة بين كلا الوضعين من أوضاع المسئولية العقدية 
والتقصيرية » لرأيناأن الرأى JL‏ هوالذى يقرر أنطبيعة امسو لبة واحدةى 
كلا الوضعين » كلتاهما تقو م .على نفس الآركان من خطأوضرر ورابطة السببية . 
وأن المسئولية العقدية عن فعل الغير » والمسئولية التقصيرية عن فعل الغير » 
هما فى الطبيعة سواء كذلك » تقوم كلتاهما على الضمان . وإذا كان من الواضح 
أن الطبيعة واحدة » فإن هذا لايقدح فى وجود اختلافات عملية فرعية اقتضتما 
الظروف فى كل حالة : قيام العقد فى الآ ولى 6 وانعدامه فى الثانية » وما يترتب 
على ذلك من آثار رضن هنا قات نظرية الخيرة Lai AN‏ يعض الفقهاء « 
ويذهب الراجح من الفقه والقضاء الآن إلى عدم الأخذ بها نظرآ للاختلافات 
( العملية ) (Ji‏ ختلف فما وضع المسئولية العقدية عن À QUI‏ التقصيرية » 
ومن هنا نشأت مشكلة شروط الإعفاء ‏ والراجم الآن أن الإعفاء جائز 
فى المسئولية العقدية » وعلى الاخص فا يتعلق بالمسئولية عن فعل الغير » 
ولا يحوز هذا فى المسئولية المقابلة . 

وإذا استقام as‏ المسئولية العقدية عن Je‏ الغير مستقلا عن مبدأ 
المسئولية التقصيرية عن فعل الغير » يصير بحث الجال الخارجى أو الحدود 


E 
جب ة هنا المبدأضر ورا . وقد اختلف الرأى لمانا وسوسرا حول هذه‎ A 
Li فى مضر وفر‎ Je المسألة « ولقد قلنا مع الراجح من الفقه والقضاء أنه لا‎ 
. فعل الغير فى فترة تكو بن العقد‎ ge لتطبيق مبدأ.المستو لية العقدية‎ 
وطبيعى أن لا مسئولية عن فعل الغير بعد انتهاء العقد إلا إذا أبق العقد بعد‎ 
. انتهائه بعض الترامات فى ذمة.المدين‎ 
الغير عصوراً‎ Jai ببق الجال الطبيعى إذن لمبدأ المسئولية العقدية عن‎ 
. الالتزام التعاقدى‎ Las فى أثناء‎ 
نافذاً .وهنا تثارمسألتان‎ Buse ويحتاجتطبيق المبدأ شر وطاً أو لما قرام العقد‎ 
العقدية عن فعل الغير وقد رأينا أن‎ LI AU دقيقتان الأولى فى نطاق تطبق‎ 
SUV بعض الفقهاء فى ويسرا وألمانيا يذهيون إلى شمول نصوص القانون‎ 
والسويسرى لبعض الا<وال من المسئواية الناشئة عن الآثراء بلا سبب والفعل‎ 
الضار » ولقد ذهبنا إلى أن القانون المصرى يقصر ف الظاهر تطبيق المسئولية‎ 
. العقدية على أحوال العقد سب‎ 
والمسألة الثانية هى فى مضمون العقد وما حتوىه من الة٠امات وعلاقة ذلك‎ 
لية العقدية عن فعل الغير إذ تقسع هذه أو تضيق بقدر ما يقسع له العقد‎ AL 
. أو يضبق عنه من التزامات‎ 
وثانى الشروط هو وجوب ترد المتعاقد نفسه هن ارتكاب الخطأ مع‎ 
LL وجو بارتكاب الغير الذى يسأل عنه المدين للخطأ التعاقدى  وقد بينا أن‎ 
. أن يقاس بنفس مقياس الخطالتعاقدى للمدين‎ ce التعاقدى للغير‎ 
والشرط الثالث هو وجوب أن يعهد المدين إلى الغير بتنفيذ الالتزام الذى‎ 
. بالعقد‎ LR ألق على عاتقه أو أن بارس الغير حقا من حقوقه الى‎ 
العقدية عن فعل الغير حدود داخلية من حيث الموضوع‎ À SLT ولمبدأ‎ 
ومن حيث الأشخاص . فن حيث الموضوع جرى التساؤل عن هل يسألالمدين‎ 
إذا ما تدخل الغير فى أثناء نفس التنفيذ غسب آم يسأل أيضاً إذا ما تدخل‎ 
إلى أن المدين‎ Ge عناسبة هذا التنفيذ . وقد جرينا على الرأى الذى يذهب‎ 
(Vv) 


ZEN —‏ 
مسئول عن Jr‏ تابعه متى كان هذا الفعل الذى أدى إلى الضرر قد نشا ننيجة 
للقيام بتنفيذ الالترام العقدى أو نتيجة للامتناع عن القيام به . 

ومن حيث الأشخاص يسال المدين على العموم عن فعل كل شخض له معه 
علاقة db‏ بموضوع الالتزام DU Je‏ . والشخص المعنوى 
all eut‏ ل لاقن Gras‏ ا QUI‏ اليه انر دين 
Jai‏ الع 

وإذا تحققت AJ ns‏ المدين عن فعل أحد هؤلاء الم الذين يسال 
عنهم فيجوز له الرجوع عليه لآنه فاعل الضرر AU‏ . 

ومن أظهر التطبيقات fat‏ المسئولية العقدية عن فعل الغير . ماجاء فى 
Le VI‏ وعقود المقاولة والوديعة وعقود JAN‏ . هذه التطبيقات التى اختتمنا 
فيا دراستنا للسئولية العقدية عن فعل الغير الى إذا ما أقيمت فإنها فى الآثار» 
هى والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى سواء انما بهذا الاعتبار فرع 
هذه [لك ae VU‏ 


المراجع باللغة العر بية 


)1( أحمد حشمت اوت : نظرية الالتزام فالقانون all‏ المصرى. 

)+( أحمد رک الشيتى : مذكرة فى تكوين العقد وتفسيره فى القانون 
المدنى الجديد القاهرة 1464 . 

)۳( مبجت بدوى : أصول الالتزامات . 

)£( السنهورى : نظر à‏ العقد فى القانون Sail‏ المصرى ٠‏ 

CLONE (0) 

٠ (1)‏ :عقدالإجار. 

(v)‏ سلمانمرقص : رسالة القاهرة jar‏ « نظر بة دفع المسئو لية المدنية. 

)4( د د ١:‏ الفعل الضار القأهرة ۹٤١۷‏ . 

: or عقد الإبجار الطبعة الثانية‎ : (A) 

)١ 3‏ عبد الفتاح عبد الباق : حاضرات ف العقود الصغيرة . 

)11( عبد السلام ذهنى : شرح القانون التجارى . 

2ه 

(1) مصطنى مرعى : المسئولة المدنية . 

(14) محمد كامل أمين ملش : شر ح القانون البحرى . 

. على عرفة : شر ح العقود الصغيرة‎ sé (io) 


المراجع فى الشريعة الإسلامية 
)١(‏ أحمد أبو الفتح : المعاملات الشرعية . 
)+( على الخفيف : دروس فى الحق والذمة على طلبة ei‏ الدكتوراه 
4۸ — 949( + 
( ۳ ) عمد زك عبد البر : رسالة القاهرة نظرية تحمل التبعة فى الشريعة 
الإسلامية ٠۹٠١‏ . 


.1( — 
٤ (‏ ) شفيق شحاته : رسالةالقاهرة النظريةالعامة للالتزام فىالفةهالإسلاى 
)0( المبسوط : السرخمى ‏ 
( ۷ ) مفتاح الكرامة فى فقه LU‏ للسيد تمد جواد العامل . 
3 ( ۸ ) المنتزع امختار فى ذقه الائمة |الاطهار( فقه الزيدية ) لآنى الحسن بنمفتاح 
٩ (‏ ) الكاساق : بدائع الصنائع 
)٠١(‏ شرح الزيلعى على اكاز . 
cé (1)‏ الضياءات للبغدادى 
0090( ابن Ale‏ اا فى الدر الختار . 
ا 
٠‏ (1) فتح القدير للكال ele‏ 
)1١(‏ المدونة الكيرى للامام مالك بن أنس . 
الل ee‏ 
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